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يَابُ المساقاة والإجارة 0 
ف د 4# 5 ت 
باب المساقاة والإجارة 


4۹ 0 - 0 0 2 2 ا ر ۴ جد صب 3# 39 اضر و 
و۸۹1 عن ابن عمَر ياء آن رسو الله کل عامل آهل خیبر بشطر ما خر 
ينها من تمر أو رَرع. متف عَلَيْه. 

ا ص ر 000 ت 

e 
الثمرء قال لم رَسول الله 4: «نقِركُمْ بها عَلَىْ ذَلِكَ ما شِتَناه. فَمَرُوا بهَاه حَنَ‎ 


8 


1 م ظارو | 
جلاھ عمر ضضنه. 


اح 


2 03 


وَلِمَسْلِم: : أن رَسُولَ الله ل دقع إلى يهود خيبر تخل خيبر 
ا يحْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهمْ وَلَهُمْ شَطر تَمَرمَا E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تعريف المساقاة. 

مأخوذة من السّقيء وهي دفع الشجر إل آخر؛ ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما 
يحتاج إليه بجزء مشاع من الثمرة» وسَمّيت (مساقاة)؛ لآنها مفاعلة من السقي؛ 
لآ أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار 
۰ تت al‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۹) (۲۳۳۸)» ومسلم .)٠٠۵۱(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٥۲۷‏ ”الإنصاف“ (60/ .)57١‏ 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: مشروعية المساقاة. 

دل حديث ابن عمر المذكور علل مشروعية المساقاةء وهو الأصل في هذا 
الباب» وقال بمشروعية ذلك عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين ومن 
وخالف أبو حنيفةء ورفر» فلم يجيزا ذلك؛ لأا إجارة بثمرة لم تخلقء أو 
إجارة بثمرة مجهولةء وتأولوا حديث ابن عمر يشا بآن اليهود أصبحوا عبيدًا 
للنبي بيد فليس عمل النبي بُ من باب المساقاة» وإنما النبي ي يعطيهم 
النصف نفقة عليهم» ومنهم من رده؛ لمخالفته للقياس. 

وقد رد أهل العلم عليه» وبينوا بُعَدَ قوله عن الصواب» ونحن نبرا إلى الله من 
مثل هذه الأقوال المخالفة للأحاديث الصريحة» وبالله التوفيق ' 
مسآلة ۳]: هل تة تشرع المساقاة 2 جميع الأشجارالمثمرة؟ 
© ذهب داود الظاهري إلى أنها لا تجوز إلا في النخيل؛ لأنَّ النبي ينيد ساقىا 
يهود خيبر على ذلك. 
# وذهب الشافعى إل جوازها في النخيل» والعنب؛ لأن الزكاة تجب في 
ثمرتهما. 
© وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المساقاة 7 تجوز في كل شجر يثمر» واستدلوا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ .)07١‏ 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۷ 
عل ذلك بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب؛ فهو يشمل كل ثمرء ولا 
ات اجار فار ن شر غو او الا فر 
المساقاة ني غير النخيل والعنب» ووجوب الزكاة ليس من العلل المجوزة 
المساقاة ولا اث لذللف فيا" 

مسألة [14]: هل تشرع المساقاة 4 الأشجار التي لا ثمر لها؟ 

قال ابن قدامت هَلثته في ”المغنى" (17/ 071): وَأَمّا مَا لا ثَّمَرَ مِنْ الشَّجَ 
كَالصَّمْضَافِء وَالْجَوْنِ وَتَحْوِهِمَاء أَوْ لَهُ تمر غَيْرٌ مَقصود کالصتوبر» قلا 


E‏ وه قَالَ مَالِكُه وَالشَافِعيٌ. وَلَا تَعْلَمُ فيه خلافًاء لِأَنّهُ لَيِسَ 


E 3 


بِمَنْصُوص عَلَيْهه وََا في مَعْتََ الْمَنْصُوصء وَلِأَنَ الْمْسَاقَاة نَا تكن بِجْرْءِ مِنْ 


ەه قو 


TS‏ كرو كا نو جو لك أذ فو كال ريسو ده 
فَالْقِيَاسُ يَقْئَضِي جَوَارَ الْمْسَافَاةٍ عَلَيْه؛ لِأنّهُ في مَعْتَ الثَمَرِ؛ لِأنّهُ تَمَاءٌيتَكَرَرُ كُلّ 


o3 2‏ ّ 7 ر سرن 3 و 0 ۲ 
عام وي 1 يِن أَخدَهُ وَالْمْسَاقَاةُ عَلَيْه بِجْزْءِ مِنْه يتت لَهُ مِثْل حُكيِه. اه" 


مسألة [ه]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟ 
# ذهب الأآكثر إل الجواز» وهو قول مالك» وأبي يوسف» ومحمد» وأبي ثورء 
وأحمد في رواية» وهو قولٌ للشافعي؛ لآنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر 
فيها؛ فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى. 


.)577 /5( ”الإنصاف"‎ )07١ /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
وانظر: ”الإنصاف" (5/ 577) ”الشرح الممتع" (5 / 49م الآثار.‎ )( 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعضهم إل عدم الجواز» وهو رواية عن أحمد. وقولٌ للشافعي؛ لأنه 
ليس بمنصوص عليه؛ ولا في معنئ المنصوصء ومال إليه ابن قدامة» ويراجع 
كلامه. 


والذي يظيس لي أنَّ التول الأول أقرب» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين» 
والله أعلم. 
مسآلة :]٦1[‏ تحديد نصيب العامل من الثمرة. 

يشترط في صحة المساقاة عند أهل العلم تحديد نصيب العامل مشاعا من 
الثمرة» كالنصف» أو الثلث» أو الربع» أو ما أشبه ذلك» كما فعل النبي بر مع 
أهل خيبر. 

وعلن هذا فإنَّ عَفْدَ المساقاة عن جزء مبهم كالسهم» والجزء والنصيب» 
والحظ ونحوه لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا لم تمكن القسمة بينهماء ولو ساقاه 
على آصع معلومة» أو جعل مع الجزء المعلوم آصعًا؛ لم يَجِرْ؛ٍ لأنه ربما لى يحصل 
ذلك؛ أو لم يحصل غيره» فيستضر رب الشجرء وربما كثر الحاصل فيستضر 
العامل» وإن شرط له ثمر نخلات بعينها لم يجز؛ لآنها قد لا تحمل؛ فتكون الثمرة 
كلها لرب المالة وقد لا تحمل غيرها؛ فتكون الغمرة كلها للعامل 7 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (۷/ )-٥۳١١‏ ”داية المجتهد“ )۳۸/٤(‏ ”الشرح الممتع“ ۲۸۸/0)ط/ الآثارء 
”الروضة" (ه/؟5١).‏ 


() انظر: ”المغنی“(۷/ .)٥۳۳٣-٥۴۳۲‏ 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۹ 
مسآلة [۷]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهاروما 
لا يحتاج إلى سقي؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ 0۳۸): وَتَصِح الْمُسَاقَاةٌ عَلَى ابعل مِنْ 
الشَّجَرٍ ؛ كَمَا تَجُوزٌ فِيمًا يَحْتَاحُْ إلى سه سَفي. وَبهَذَا قَالَ مَالِكَ وَلَا تَعلَمُ فيه لاا 
نوق تكو انانف أن الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْمُعَامَلَةٍ في ذَّلِكَ» كَدَعَاتِهًا إلى 
لمُعَامَكةِ في عَيْرِهمْقَاسُ علي وَكَدَلِتَ الْحْكُمْ في الْمُرَاوعة اه 


مسألة [18]: بماذا ينعقد عقد المساقاة؟ 


3 
٠ 
ل‎ 
1١ 
16 


قال ابن قدامت کله و في ”المغني“ :(oA/V)‏ وَتصِح a‏ ا 
الْمُسَاقَاقِ وَمَا يُوَدّي مَعْنَاهَا مِنْ الْأَلَفَاظِءِ ئَحْوِ: عَامَلدُكء وَقَالَحْتك وَاعْمَلُ 


17 


(n ع‎ 


يُسْتَانِي هَذَا حت EE RE ES‏ َإِذَا د ا 


o 
4 ع‎ 


سَتَأجَرْتك لِتَعْمَلَ لي في هَذًَا الْحَائَطِِ حَنَ 


قز 2 و و کے e‏ - 
تنكم َّمَرَتَهُ بِنِضَفِ تَمَرَتِه. قفِيه وَجْهَانِ: ا 


200 


اظ دل عَله؛ صح كالم » وَإِنْ قَالَ: 


لان الا ا لط لجا كرون الْعِوَضٍ فلو َالعَمَلٍ لي رون لَازْمَة 


° 
ود 


ل بخلافه. وَالثَاني يَصِح. حو اف لا مود لأ 


1 


؛ قَصَحَّ به الْعَقدُ 


و عه سم و 
e‏ 


كَسَائِر الْأَلْفَاظٍ الْمُتَّمَقٍ عَلَيْهَا اه 
قال أب عبد ال عض اد لم: العبرة بالمعنئ' لا باللفظ؛ فإن كانا قاصدين 
م 0 2 < 000 

مساقاة؛ فتصح» والله أعلم» وهو ترجيح ابن القيم» وعزاه للجمهور.'' 


.)5 ”أعلام الموقعين" (؟/‎ )۳۸ /٤( ”البداية“‎ ) ٤۲۳-۲ /05( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


٠١6‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ 

يذكر أهل العلم أنَّ على العامل الأعمال التي فيها صلاح الثمرة وزيادتها من 
الأعمال التي لا تتأبد» مثل السقي» والحرثء وتقليم الشجرء وقطع الحشائش 
المضرة» وما أشبه ذلك. 

وعلل رب المال ما فيه حفظ الأصل» كسد الحيطان» وإنشاء الأهار» وحفر 


البئر» وتجهيز آلاته القديمة» أو الحديثة» وشراء ما يلقح به» وما أشبه ذلك. 


قلت: والعمدة في ذلك هو العرفء وما ذكره هو الذي تعارف الناس عليه 
والله أعلم.'') 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصفه وإن لم 
يكن بكلفة فلك الثلث. ونحو ذلك ؟ 

ومثل ذلك إذا قال: إذا زرعته بزَّا فلك النصفء وإن زرعته شعيرًا فلك الثلث. 
© ففي هذه المسألة قولان للحنابلة أشهرهما المنع؛ لأنه يؤدي إلى جهالة 
العمل» وجهالة القدر. 

والصحيح هو الخواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلكء وليس في ذلك ظلمٌء ولا 


غررء ولا رباء والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى"؟ (/1/ 01774 ) ”البداية" (5/ 77) ”الروضة" (5/ .)١959‏ 
() انظر: ”المغنى" (/1/ 0570 0775) ”الإنصاف؟" (0/ 5 57). 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ١١‏ 
مسألة :]1١[‏ المساقاة على شجر صغيرء أو على شجر يغرسه. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (7/ 207): وَإِذَا سَاقَاُ عَلَىْ وَدِيٌّ البَخْل 
-صغاره- أَوْ صِعَارٍ الشَّجَرِء إلى مُدَةِ يحول فِيهًا غَالِئَاه وَيَكُونْ لَهُ فِيهًا جُرْءٌ مِنْ 
الثمَرَة مَعلوم؛ م صَحَ؛ لاه لس فيه اتر ِن أ عَمَلّ الال يك وَنصِيبه يَقِل؛ 
وَهَدَا لا يَمْتَعَ صِحَتَهًا.اه 

e‏ خم تحمل 
وَيَكُونُ لَه جُرْءٌ مِنْ الثَمرَةِ مَعْلُومٌ؛ صَمَّ أَيضًا. وَالْحُكُمُ فيه كُمَا لَوْ سَافَاهُ عَلَى 
NE‏ 
مسألة :]۱١1‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائرٌ؟ 
#8 متي العدموعض أمحاب الحذيف أن التساقاة والموارعة مين العقوة 
الجائزة» واستدلوا عل ذلك بحديث معاملة أهل خر قا النبي ينيد قال: 
«نقركم بها علئ ذلك ما شئنا)» ولأنه عقد على جزء من نماء المال؛ فكان جائرًا 
كالمضاربة» وفارق الإجارة؛ لآنها بيع» فكانت لازمة» قالوا: ولو كان عقدًا 
لازما؛ للزم بيان المدة وتحديدها. 
# ومذهب أكثر الفقهاء أنها عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة» فكان لازمًا 
كالإجارة» ولأنه لو كان جائرًا لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة» فيسقط حق 


العامل» فيستضر ¢ واختار هذا القول شيخ الإسلام كله ادت کہ کہا ف ”الإنصاف". 


)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ۲۸۸) ط/الآثار. 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض الحنابلة: هى جائزة من جهة العامل. لازمة من جهة المالك» 
كالإجارة. 


واختار الشيخ ابن عثيمين كلل قول الجمهور كما في «الشرح الممتع“ 
»)٤٥١ /۹(‏ فقال: وهذا هو الصحيح» وعليه عمل الناس اليوم؛ لأننا لو قلنا: إنه 
عقد جائز؛ كثر الضرر والتزاع بين الناس» ولأن العامل .رما يتحيل فيآي إذا 
صاحب الملكء ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة» فإذا زال الموسم 
جاء إل المالك وفسخ» وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطئ العامل هذا 
الملك ليعمل فيه» فإذا زادت الأسهم للملاك فسخهاء وأعطاه أجرة المثلء 
فالصواب أن المساقاة عقد لازم» ويتعين فيها تحديد المدة.اه 


قال أبوعبد اتن غض اكد لى: بظهر لى -والله أعلم- أنهما إن كان اشترطا عند 
العقد الاستمرار» أو كان عرف الناس ذلك؛ فيكون عقدًا لازمّاء وإلا فهو عقد 
و ا ا وای اا قوی عا مق الأول غب 
فيه» والعامل قد يكسل عن العمل» أو يمرض» أو يشغل» فيريد الترك» قال تعالى: 


م > 203 


يانه لدت ءامنوا أوفوأ اعقو 4% [المائدة:٠].‏ 
وقد ذكر القائلون بأنه عقد جائز أنه إن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة؛ فإن كان 
من رب الشجر؛ فعليه للعامل أجرة المثل» والأقرب أن يقال: له نصيب المثل. 


وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له. 


باب المساقاة والإجارة ۳ 
وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة من العامل» وتنازل عن حقه؛ فلا إشكال» 
وأما إن لم يتنازل عن حقه» أو راد رب الأرض الفسخ؛ فالثمرة بينهماء ويلزم 
العامل إتمام العمل في هذه ا لصورة؛ وذكر ذلك ابن حزم أيضا. 
وننبه أيضًا أن العقد يصبح لازمًا إذا كان في الفسخ ضرر علل العامل؛ أو رب 
المال؛ والله أعلم.'") 
مسألة :1١5[‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ 
© أما مذهب الجمهور فهو اشتراط التحديد؛ لآنهم يرون عقد المساقاة من 
العقود اللازمة؛ فوجب عندهم تحديدهاء ولا تنفسخ عندهم بالموت» بل يقوم 
الوارث مقام مورثه؛ لأنه عقد لازم. 
© ومذهب الحنابلة في الأشهر» وهو قول الظاهرية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ عقد 
المساقاة عندهم جائز كالمضاربة؛ فإن كل واحد منهما يملك فسخها متئ شاءء 
وهذا هو الصواب» والله علو" 
مسألة :]١41‏ إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه يعض الأعمال 
التي تجب عليه» والعكس ؟ 
© مذهب أحمد. والشافعى» ومالك أنه لا يصح اشتراط ذلك» ولا تصح 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (7/ 057) ”الإنصاف" )٤١۷ /١(‏ ”المحلل“ )٠١١١(‏ ”داية المجتهد“ 
4/0( 


.)١١ /٤( ”البداية“‎ )- ٠١٤١ /۷( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


١‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المساقاة بذلك؛ لأنَّ المساقاة التي أباحها الشرع جاءت بأن يكون عل أحدهما 
الشجر والآخر عليه العمل» فأصبح الشرط مخالفًا لمقتضئ العقد» واستثنى 
مالك الأعمال اليسيرة. 


# وللحنابلة وجه وهر رواية عن أحمل- أنه يصح؛ لأنه شرط لا يخل 
بمصلحة العقدء ولا مفسدة فيه» ولا يؤدي إلى الجهالة» أو الغررء أو الرباء وما 


آشبه ذلك» وهذا التول ارجح والله أعلم. وهو مقتضئ اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمة الله عليهما.'') 


مسألة :]١6[‏ إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟ 


ا + 3 بع 5 جا eR‏ ا و 
قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۷/ ١‏ 5 0): وَإِنْ شَرَط أن يَعْمَل مَعَهُ غِلمّان 


َم 


رب الالء فهو كََرْطٍ عَمَلِ رَبّ الْمَالِ؛ أن عَمَلَهُمْ َعَمَلِه؛ فَِن يد الغْلَام كيد 
تال أ الْخَطَّاب: قد نيان كلشف 145 تا واكلاف تخر زه أن 


غِلْمَانَهُ ماله قَجَارَ أنْ تَْمَلَ تَبَعَالِمَالِهه كور الدولاب وَكُمَا يَجُوزُ في الْقِرَاضٍ 


ر 
َك 


ن يدقع إلى الال بهيمة يحول عَلَيَْاء وَأ رت الْعَالٍ قلا بجو غل َع 
ك 
َتمَقتْهُمْ عَلَىْ مَا يَشْتَرِطَانِ عَلَيهِ. فان اطلقاء وَلَمْ يَذْكْرَا تَفَقَتَهُمْ؛ فَهِيّ عَلَىْ رَبّ 

الْمَالِ وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِي. NIE‏ تفقتهم على ا وَل مني ن 


يد 2 2 01011 عر 4 ل ا عر د عق 
يَسْرْطَهًَا عَلَىْ رب الْمَالِ؛ لأن الْعَمَلَ عَلَىْ الْمُسَاقَِىء فَمُوْنَةَ مَنْ يَعْمَلَهُ عَلَيّى 


ا 


.)۳۹-۳۸ /٤( ”البداية“‎ )٥ ٤١ /۷( وانظر : ”المغنی“‎ )۱( 


بَابُ المساقاة والإجارَة ٥‏ 
قال: وَلَنَا أَنَهُ مَمْلُوكُ رب الْمَالِ؛ فَكَانَتْ تَمَقَتْهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الإطلاق» كَمَا لَوْ 
جر إن شرَطها َل العایل؛ جا 95 ب اط ر ها ويه قال لكات 
وَقَالَ مُحَمَد بن الْحَسَن: يشرط تَقَدِيرْهَا؛ لاله اذ ترط عل ما کا ارم کوت ن 


0 ارما کار الشّرُوط. 


ا 


CR 4 


e‏ او 


قال: وَلَناأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ تَمَدِيرُهَا؛ لَوَجَبَ ذِكْرٌ صِمَاتِهًاء وَلَايَجِبُ ذِكْرٌ صِمَاتِهًا؛ 
كم َب تَقَدِيرُهًا.اه 

قال افر خيق الح اكد لن: الراجع ف السائل المذكورة تقول اح 
والشافعي. والله أعلم. 
مسألة [15]: هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض؛ أو الشجر؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ :)001١‏ رَد سای تاك أو كارع 


0 0007 وَبِهذَا قَالَ أبُو يُوسْفَ 


ر نأو TT‏ 
قال أب و عبد اله غفى ال لہ: الصحيح مذهب المحنابلقء ولكن إذا عامل العامل 


غيره على سبيل الاستئجار؛ فالظاهر جوازه» والأجرة علل العامل» والله أعلم. 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 171]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة 
على العقد؟ 

قال ابن رشد ولل في ”بداية المجتهد“ /٤(‏ ۳۷): واتفقوا علل أنه لا يجوز فيها 

شتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدهما عل صاحبه زيادة دراهم» أو دنانير. 
انتهئ المراد. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني" (7/ 001): إذا شرط جزءًا معلومًا من 
الثمرة» ودراهم معلومة» كعشرة ونحوها؛ لم يجز بغير خلاف.اه 
مسألة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية؛ فعلى من الخراج؟ 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۷/ :)٥ ٥٩‏ َإِنْ سَاقَاهُ عَلَىْ أرْضٍ 
حَرَاجِية؛ فَالْخَرَاحُ عَلَى رَ اي لبج عل لقي بتر بب سرا 
العرك النكهز أزكه لوز هران ا : ضي؛ فَكَانَ عَلَىْ َب 
رض كم ا وَرَارَعَ e‏ 

وقال لته في ”المغني“ (0/ 51 ): فَأَمًا إِنْ اشاب جر ارا فان يَرَارِعَ غه 


لاد اكه وت ساون ان ١‏ الاق نامل O CG‏ 
عَلَمْ الْمُسْتَأْجِر دُونَ الْمُرَاع» كَمَا دَكَرْنَا في الْسَرَاج .اه 


باب المساقاة والإجارة ۱۷ 
مسألة [19]: المساقاة والمزارعة 2 الأرض الموقوفة. 

قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني" (7/ 2201: وَلِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أن يُرَارِعَ في 
الوقف» وَيسَاقي على شَجَرو؛ لاه إا مالك لرقَبة ذلك أو بِمَْرِلَج الْمَالِكِ. وَل 


0 


عراس 


تَعْلَمُ ِي هَذَا خلافًا عِنْدَ مَنْ أَجَارَ الْمُسَاقَاةَ وَالْمْرَارَعَةَ وَا لله أعلّم.اه 
مسألة :1٠0[‏ متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ 
# مذهب الحنابلة أن العامل يملك حصته من الثمرة بظهورهاء وهو أحد قولي 
الشافعى» وهو المذهب عند أصحابه؛ لان الاشتراط صحيح.» فيثبت مقتضاه 
كسائر الشروط الصحيحة» ومقتضاه كون الثمرة بينهما علل كل حال؛ لأنه لو لم 
يملكها قبل القسمة؛ لما وجبت القسمة» ولا ملكها كالأصل. 
© وذهب الشافعي -في قولٍ له- أنه يملكها بالمقاسمة» كالقراض. 

0 أن القراض أيضًا يملكه بالظهورء ويستقر الملك بالمقاسمة كما 


4. 


والقول الأول هو الصحيح, وينبني عليه أنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه 
إذا بلغت حصته نصابًاء وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعها؛ لم تجب؛ لأنَّ الخلطة لا 
تؤثر في غير المواشي على الصحيح. 


وهذا قول ابن حزم أيضًا.'") 


(١)انظر:‏ ”المغني" (1/ 59 5) ”الروضة" (5/ ۰ ”لمحل“ (۱۳۳۸). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض ؟ 
© الخلاف بين العلماء في مسألة اختلاف العامل مع رب الأرضء أو الشجر 
كالخلاف المتقدم في باب القراض بين العامل ورب المالء وما تقدم ترجيحه 
هنالك فهو الراجح ههناء والله أعلم.'") 
مسألة [؟17]: إذا فسدت المساقاة؛ أو المزارعة؟ 
© الخلاف في ذلك كالخلاف في المضاربة الفاسدة» فأكثر العلماء يجعلون 
الربح والثمرة لرب الشجرء أو الأرضء وللعامل أجرة مثله. 
© والذي اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن حزم أنَّ له سهم مثله» وهو 


وهو الصحيح والله آل 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" (0/ 577 ) ”المغنى" (// /ا5 4-). 
(؟) انظر: ”البداية" )۳۹/٤(‏ ”الاختيارات"؟ (ص١١٠)‏ ”لمحل“ )۱١۳۹(‏ ”لطرق الحكمية“ 
(ص١١56).‏ 


باب المسَاقاةٍ والإجارة ۱۹ 


9 © ہے 5 26 


۷ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بن قيس بب قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بن ديج وي عَنْ كرَاءِ 
الأَرْضٍ بِالدَّهَبٍ وَالفِضَّة قال ا بَأْسَ بو إِنَّمَا كَانَ e‏ 
عر يا عَلَى المَاذِيَانًا اال ي الجَدَاوِلِ وَأَشَْاء مِنَ الزَّْع» َيَهْلِكُ هَذَا 


2 کته رمام اتك کد یگن يناس وره ا فَلذَّلِك رَجَرَ 


aE‏ مَاشَيْء مَعْلُومٌ مَذْ مُونُ قا بس به. لاله 


ا ا ا کے اه ۹ر اکت که ته ٤‏ 
وَفيه بيان لِمَا آجول في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كِرَاءِ الأزضٍ 


بو 


۹ 


(e 0‏ ھپ 2 3 o‏ 2 ت الله 
AA‏ وعن ثابت بن الضحاك وع » 


1 2 مَرَ]'' بِالمُوَاجَرَةٍ. روه مسا يا 22 


اَن 


شرك الله 7 هى عن المَرَارَعَةٍ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ تعريف المزارعة. 
هي دفع الأرض إل من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما بنصيب مشاع معلوم. 
مسآلة [۲]: مشروعية المزارعة. 
# أكثر العلماء علل مشروعية المزارعة» والعمدة في الجواز حديث ابن عمر 


الذي في أول الباب. 


.)١1١5( )1551/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) ساقطة من (أ)» و(ب)» وثبوتها أصح كما في 7"صحيح مسلم".‎ 
.)١١9( )١559( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


0" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال البخاري کاله کله في کتاب اليف [جاب :۸[ 
ات الا وخر وقال قيس بن ملم عَنْ أبي جَعْمَرِءِ قَالَ: مَا 
و راس 206 ره رم 2 
بِالْمَدِينَةِ أهل بَيْتِ هجرّ يَرْرَعُونَ عَلَى الْثِ وَالويع» وَرَاوَعَ ع عل وسعد 
۶ و روو 11 رکرو و و ور ا و رار ر 
ا 00 
3 وه 
بكر إن عم وال علي ٠‏ وَابْنْ سيرين. قال عَبْدَالَ حْمَنٍ بْنْ الْأَسْوّد: كنت 
شارك عَبْدَاارَ حْمَنِ بْنَ يَزِيدَ في الزّرْع. وَعَامَلَ عُْمَرُ اناس عَلَىْ: إِنْ جَاءَ عَمَرُ 
بِالْبَذْرِ مِنْ عِْدِه؛ قَلَهُ السَّطْرٌ وَإِنْ جَاءُوا بالَْذْر؛ قَلَهُمْ كَذَّا.اه 
قلف وممع قالبذلك سعيد بن المسيب» والزهرى: وطاؤس» وأبويوسقيه 
ومحمد» وهو قول أحمد» وإسحاق» والليث» والبخاري» والظاهرية وغيرهم. 
وذهب بعض الفقهاء إل عدم مشروعية ذلك وهو قول أبي حنيفة كقوله في 
المساقاة» وقال به مالك» والشافعي؛ إلا أن مالكًا والشافعي أجازا المزارعة مع 
المساقاة تبعًا بأن تكون أقل من الثلث عند مالك» وبأن تكون المساقاة الأغلب 
عند الشافعى. 
)١(‏ أثر علي َي خر جه عبد الرزاق (۸/ ۹۹-١٠٠)»ء‏ وابن أبي شيبة (/ ۳۳۷) من ثلاث طرق عنه» 


إسناده حسن؛ لضعف في حفظ إبراهيم بن مهاجرء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق 
( ۹ ) عن الثوري» عن إبراهيم بن المهاجر به. 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة " 
وحديث رافع ابن خديج عن بعض عمومته كما في "صحيح مسلم" (1554/8)) 
قال: نهانا رسول الله 4 عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا 
أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث والربع» والطعام المسمئ» وأمر رب 
الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوئ ذلك. واستدلوا على المنع 
بحديث جابر في ”الصحيحين؟ أنَّ النبي بي هى عن المخابرة. © 

والمخابرة: المزارعة» مشتقة من الحَبّار وهي الأرض اللينة» والخبير الأكّار 
وقيل: المخابرة معاملة أهل خيبر. 

قلت: الصواب هو التول الأول» وهو ترجيح كثير من المحققين» منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والصنعاني وغيرهم. 

وقد أجاب ابن القيم على حديث رافع بن خديج الذي استدلوا به من وجوه. 
فقال في ”مبذيب السئن" (5/ /5-) بعد أن أورد المذهب الأول. 

قال هَللَكه: وهذا أمر صحيح مشهورء وقد عمل به النبي بي حتئ مات» ثم 
خلفاؤه الراشدون من بعده حتئ ماتواء ثم أهلوهم بعدهمء ولم يبق بالمدينة أهل 
بيت إلا عملوا به» وعمل به أزواج النبي يَلِةٍ من بعده» ومثل هذا يستحيل أن 
يكون منسوحًا؛ لاستمرار العمل به من النبي كَلةٍ إل أن قبضه الله» وكذلك 
استمرار عمل خلفائه الراشدين به» فنسخ هذا من أمحل المحال» وأما حديث 


رافع بن خديج فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون» 


.)١975( أخرجه البخاري برقم (7781)» ومسلم برقم‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضروب. 
الثاني: أن الصحابة أنكروه عل رافع» قال زيد بن ثابت -وقد حُكي له حديث 
رافع-: أنا أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبي كَكِةٍ رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان 
هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع»"''» وني ”البخاري“ عن عمرو بن دينار قال: قلت 
لظاوس: لو تركت المشائرة» فإ يزعموة أن الي كله عي عنهاة قال: إن 
أعلمهم -يعني ابن عباس - أخبرني أنَّ النبي يل م ينه عنهاء ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا».'"' 

الثالث: أنَّ في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحدٌء وهو النهي عن 
كراء المزارع علل الإطلاق. 

الرابع: من تأمل حديث رافع» وجمع طرقه» واعتبر بعضها ببعض» وحمل 
مجملها عل مفسرهاء ومطلقها على مقيدها؛ علم أنَّ الذي خمئ عنه النبي 4لا من 
ذلك أَمْرٌ بين الفساد» وهو المزارعة الظالمة الجائرة؛ فإنه قال: كنا نكري الأرض 
علا أنَّ لنا هذه ولهم هذه؛ فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه.”" وفي لفظ له: كان 
الناس يؤاجرون -فذكر حديث الباب- قال: وهذا من أبين ما في حديث رافع 
وأصحه. وما فيه من مجمل» أو مطلقء أو مختصر فيُحمل على هذا المفسر 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١187‏ وأبو داود (۳۳۹۰)» والنسائي (۷/ »)٥۰‏ وابن ماجه (5551)» بإسناد 

جين : 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۳۳۰)» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۳۳۲)» ومسلم برقم )۱١٤۷(‏ (۱۱۷). 


يَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 0 
المبين المتفق عليه لفظًا وحكمًا. قال الليث بن سعد: الذي نهئ عنه رسول الله 
َِدِ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن 
المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أنَّ النهي كان لتلك العللء فلا 
تعارض إذن بين حديث رافع» وأحاديث الجواز بوجه. 

الخامس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز» وامتنع الجمع 

ِ 5 ع عاك 
نسخ أحاديث الجواز؛ لاستمرار العمل بها من النبي ً4 إل أن توفي» واستمر 
عمل الخلفاء الراشدين بهاء وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل. 

السادس: أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث والربع» لاعن 
الموايعة» ولس هذا ببخالت لجراز المزراعةه و ن ا چا ی رارع کیم 

السابع: أنَّ ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة» وقيام أمر الناس 
عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها؛ لأن ما كان كذلك؛ فإن الشارع لا يحرمه» 
ولا ينهى عنه؛ لعموم مصلحته» وشدة الحاجة إليه» كما في المضاربةء والمساقاةء 
بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة؛ لشدة الحاجة إل الزرع» والأرض 
لا ينتفع بها إلا بالعمل بها بخلاف المال. 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصُرّي'''» ومن كذا ومن كذا. قال النبي 
يَِ: «من كان له أرض؛ فليزرعهاء أو ليحرثها أخاها”''» فهذا مفسر مبين ذكر فيه 
سبب النهي» وأطلق في غيره من الألفاظ» فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين» 
ويدل علل أن هذا هو المراد بالنهي. انتهئ كلام لله باختصار. 

قلت: وحديث ثابت بن الضحاك يُحمل عل ما حمل عليه حديث رافع؛ وجابر 
من المزارعة المحرمةء أو يُحمل عل أن النهي عن ذلك عل سبيل الكراهة لا 
التحريم كما بينه ابن عباس. والله أعلم.'" 
مسألة [*]: الجمع بين المزارعة والمساقاة. 
# الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين 
المساقاة» سواء كان الزرع أقل من الثمرة» أو أكثر؛ لأنَّ النبي مَنيذْ عامل أهل 
خيبر على الأمرين. 
# وذهب الشافعي» ومالك إل جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعًاء فحدده 
مالك بالثلث فما دون» وحدده الشافعي بدون الأغلب وحملهم على ذلك الجمع 
بين أحاديث النهي» وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبرء وهذا الجمع 
ليس بصحيح ولا دليل عليه» وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهي» والله أعلم. 
)١(‏ هو ما يبقئ من الحب في السنبل. كما في ”النهاية“. 


() أخرجه مسلم برقم )٩٥(‏ من [کتاب البیوع]. 
() وانظر: ”الإنصاف" (0/ 575)» ”المغني" (۷/ »)٥٥‏ ”مہذیب السنن“ (575-05/6), ”الفتح" 


شر چ مسلم" . 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۲٥‏ 
مسألة [4]: هل يشترط 2 المزارعة آن يكون البذر من رب الأرض ؟ 
© اشترط ذلك جماعة من أهل العلم» وهو المشهور في مذهب أحمد. وقال به 
إسحاق» والشافعي» وابن سيرين» وقاسوا ذلك علل المضاربة» وعلل بعضهم 
المنع بأنَّ البذر إذا كان من العامل؛ أصبح كأنه باع البذر من صاحب الأرض 
بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وأجازوا أن يكون البذر 
من كل واحد منهما عن ما تراضياء وهذا قول أحمد في رواية» وأبي يوسف. 
وبعض أهل الحديث ورجّح ذلك ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» 
والمرداوي واختاره ابن حزم. 
واستدلوا على ذلك بمعاملة النبي يذ لأهل خيبرء فلم ينقل أن النبي كلد 
كان يدفع إليهم البذر» وهو ظاهر قول عمر الذي تقدم نقله في ترجمة البخاري في 
أول المزارعة» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [0]: هل يجوزأن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجارًا؛ والغرس 
بينهما؟ 
قال ابن القيم مَلتكه في ”أعلام الموقعين؟ (19/4): تَجُورٌ الْمُغَارَسَةُ عِنْدَنا 
على جر اْجَوْزِ وَغَيْرِو بان يدقع لَه رَه وَيَقَولَ: اغْرِسْهًا من الأَشْجَارِ كَدَا 


(1) وانظر: ”المغني؟ (1/ 577-) ”الإنصاف" (45/5) ”المحل" (17177) ”الشرح الممتع" 
)١917/5(‏ ط/ الآثار» ”الاختيارات الفقهية" (ص١5١).‏ 


۲٣‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
SS‏ 
بيْنّهُمَا نِضْفَانِ وَكَمَا يَذْهُمُ إَِيِْ أَرْضَهُ يَرْرَعْهَاه وَالزَّرْعٌ بَْنَهُمَاه وَكمَا يَذْهَعُ إلَيْه 
شَجَرَةَ يَقُومُ حَلَيْها عَلَيْهاء وَالَمَرُيَبنَهُمَا. 

الو گل دك رکا جیا قد ذل عل جوارها اللص: رالاس اناف 
الصَّحَابَةَ» وَمَضَا لح النّآسء وَلَيْسَ فِيهًا مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَهًا مِنْ كتاب» له 
ولا إِجْمَاع» وَلَا قِيّاسٍ» ولا مَضْلَحَة ولا مَعْنََ صَحِيح يُوجبٌ فَسَادَهَا.اه 
بتصرفء وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيك. ۰ 

وقال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ (ص58١):‏ ولو دفع أرضه إلى 
رجل يغرسها بجزء من الغراس؛ صح كالمزارعة» واختاره أبو حفص العكبري» 
والقاضي في تعليقه» وهو ظاهر مذهب أحمد.اه 

قال أبرعبك اله غ الله لى: ويحتاج في هذه المسألة إل تحديد المدة التي 
ينتفع بها من الشجر؛ حتئ لا يبقئ ماله في أرض غيره بدون تحديد أجل؛ 
فذلك غرر. 
مسألة [5]: إذا دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يغخرسهاء والأرض» والشجر 
بينهما؟ 

قال أبو محمد بن قدامت له في ”المغني" (0/ ”ام ه): ِن دَفَعَهَا عل 
لْأَرْضَ وَالشّجَرٌ بَيْنَهُمَاهِ فَالْمُعَامَكةَ فَايِدَةٌ وَجْهًا وَاحِدًا. وَبِهَذَا قَالَ مالك 
وَالشَّافِعِيٌ» وَأَبُو يُوسُفَ وَمُْحَمَّدٌ. وَلَا تَعْلَمُ فيه مُخَالِمَاه لأنُّ شَرَط ا شْيَرَاكَهُمًا في 


eR 


أن 


يَابُ المساقاة والإجارة ۲۷ 


الأَصْل؛ قَقَسَدَ كَمَا لَوْدقَم ليو الشَّجَرَوَالَخيلَ؛ لكو الام الم E‏ 


شَرَطَ فِي الْمُرَارَعَةٍ كَوْنَ الْأَرْضٍ وَالرَرْع بَْنَهُمَا.اه 

مسألة [۷]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف» فهل له 

أن يزرعها أيضًا؟ 
# قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (011/0): قَأَمّا إِنْ قَالَ: ساقيتك عل 
الشَّجَرِ النَضْف. وَكمْ يدك الأْص؛ لَمْ تَدْحْلُ في اع ولي لال أذ 
يَرْرَعَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِيٌ. لل ركف لِلدَاخِلٍ نع لبيَاض؛ إن 


ت ضمي Ea‏ 


او ور رر 


ن ذلك ينهم فهو جائ وَإِنْ ابرط صَاحَتبٌ الأْضٍ انه يررع 
ضَ؛ لَمْ يَصِحَّ لن الدَاخْلَ يَسْقِي لكت الأزضء قََلْكَ زِيَادةٌ ازْدَادَهَا عَليّه. 


9 


يس ليام 


230-000 لم دحل فی كما لَوْ كَانَتْ أَرْضًا مُتْمَرِدةً اه 


7 


7 
قلت: والصواب قول أحمد. والشافعي رحمهما الله. 


مسألة [8]: المزارعة على أنّ لفلان القطعة المعينة من الأرض 


E 


قال ابن قدامہ کله فلك في ”المغني" (0/ 5د ه): وَإِنْ رَارَعَهُ ٤‏ أن لِرَتُ 
لض زَرْعَا بيه وَللْعَاِل رَرْعَا َيِه مِثْلَ أَنْ يَشْتَرطً لِأَحَدِهِمَا زَرْعَ نَاحِيَتَ 


يشرط أَحَدَّهُمَا مَا عَلَْ السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِلِء إمّا مُْمَردَاء 


ع غ 


e 


ع گە و 


وَلأآَحَرِ رَرْعَ أخرّىء أو ب 
أو مَعَ تَصِيبه؛ فهو فَاسِدٌ بإِجمّاع الْعُلَمَاء؛ 3 ا صَحِيِحٌ في التي عن 


رضي ولا تنشو لا بی إل تلب ما عن لاوما ود الاک رة 
اع EE‏ 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إجارة اللأرض. 
© أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن 
خديج الذي في الباب» وكذلك حديث ثابت بن الضحاك. 
# وكره ذلك الحسن» وطاوس. 
# ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في ”الصحيحين" أن 
ا ئ أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه. قال: فإن أبئ؛ فليمسك 


اها اعا س ااحات ا ا ورك 
ابن عباس ناء والصحيح قول ا جمھوے. 
© وأما إجارتها بطعام مسمّئ حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور. 
© ومنعه مالك. 
# وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك» وأحمد في رواية. 


© وأجازه الجمهور. وهو الصحيح؛ لن هذه إجارة» ولبعيف من باب بيع 
2 
الطعام بالطعام. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۲۳٤۱( )۲۳٤۰(‏ ومسلم برقم (89) )2٠١7(‏ من [كتاب البيوع] من 
حديث جابر بن عبدالله» وأبى هريرة مَي.. 


(؟) انظر: ”المغنى" (/ا/ 517/0-5579) ”المحلا؟" (1775). 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۲۹ 
مسألة :1٠١[‏ تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. 
© أكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لآنها إجارة بشيء مجهول. ومن شرط 
عوض الإجارة أن يكون معلومًا. 
© وجاء عن أحمد رواية بالجوازء وحملها ابن قدامة علا ما إذا قصد المزارعة» 
وهذا هو الصوابء أنبما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحّتء وإن أطلقا عليه لفظ 
الإجارة» وقصدا أنها إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة» والعوض مجهول؛ 


فلا يصح» والله غلب 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ .)٥۷۲‏ 


۳٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و ر2 


۸۹۹ وَعَنِ ابْنِ عباس ميلا قَالَ: احْتبَمَ وَسُولُ اللو يكل وَأَعْطَئ الذي حَبِجَمَهُ 


اجره وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُحْطِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ بن 


۹ ا ا 00 نك ن. يَلَ - ا کل هد ا 

و 3 وعن رَافِع بْنِ خديج مين قال: قال رَسُول الله 397: «كسب الحجام 
عن ع o‏ 1 

ی 

(e ۹‏ ی و وار نز 00 - و د 

وا ٠‏ وَعَنْ أبى هريره ميل قَالَ: قَالَ رَسول الل جلا: NO‏ 

ا قف 7 2 عوج 


7 e 
ا رَجل أعطئ بي ثم عدر وجل 4 حراء َأكَلَ‎ 
ES من وَرَجُلُ اجر ا جر جيرا قاسو ين ولط ةر‎ 


و 2 ت 


09 وَعَنِ ابن عباس بب ان رول الله جك قَالَ: «إنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عليه 


اخ كات الله . أَخْرَجَهُ البْخَارِيٌ. 5 


ر م 2ه o‏ 
308 وَعَن ابن عْمَرَ مقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلاة: «أغطوا الأجير أجره قبل 


أَنْ يف عَرَقهُ) ا E‏ 


يي 66 سي بس عو غرهري إيف _ 429 سنو و 0 
و٤‏ ' 3 [وَفى البَاب عن أبى هِرَيرَة طت عند أبى يعلى والبيهقی. 


3 
اوم 
0 


eR 


Bê 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۱۰۳). وهو عند مسلم عقب حدیث )۱٥۷۷(‏ بنحوه. 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٤۱( )۱٥۹۸(‏ 

(۳) كذا قال الحافظ» وهو وهم» والصواب أنه من أفراد البخاري (۲۲۲۷). 

.)٥۷۳۷( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(5) ضعيف. خر جه ابن ماجه »)۲٤٤۳(‏ وني إسناده عبدالر حن بن زيد بن أسلم» وهو شديد الضعف. 

() ضعيف. أخرجه أبو يعلل (2)5787.» والبيهقي (7/ ))١7١‏ من طريق عبدالله بن جعفر السعدي عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن جعفرء وتابعه الثوري عند أبي 
نعيم في ”الحلية" (/1/ )١57‏ ولا تنفع متابعته؛ لأن في الإسناد إليه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك. - 


باب المسًاقاة والإجارة ۰ 


0 


03000 وَجابر عند الطبراني كلها ضِعَاف. ٠‏ 
3 


for” ۵‏ - 2 ل 2 5» يان >> - ل ون 
اوا نك وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري ميق أن النبيّ بَلدِ قال: «مَن اسْتأجِرٌ أجيرًا 


و 
“اوم و چو عور عق ررقو فک وم د اذى # ف عع نر يي دەق 6 7 0 
يِسَم له أجرته). رَوَاه عبدالرزاق. وَفِيه انقطاع» وَوَصَله البَيهَقَى من طريق أبى 


2 50 
حشيقة. 


ر 


وله طريق أخرئ: أخرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار" (5/ :.)١57‏ وابن عدي »)۲۲۳١ /٦(‏ 
والبيهقي (5/١؟١)»‏ كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة. وابن 
عمار هذا حسن الحديثء ولكن قال ابن طاهر كما في ”نصب الراية" (5/ :)17٠١‏ الحديث يعرف 
بابن عمار هذا وليس بالمحفوظ. وأورده ابن عدي في ”الكامل”» وقال: هذه الأحاديث تعرف 
بمحمد بن عمار. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير" (74) ومن طريقه الخطيب (0/ 77) وفي إسناده شرقي بن 
قطامي ومحمد بن زياد بن زبّار الكلبي» كلاهما ضعيف. وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن 
الصلت: مجهول. 

وللحديث شاهد مرسل: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال" »)١١777/0(‏ وابن عدي في 
”الكامل؟ (5/ )187١‏ من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلًا به. وعثمان الغطفاني مختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وقد صحح الحديث 
الإمام الألباني هلتته في ”الإرواء" .)١59/(‏ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

() ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 775) من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن 
النخعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما... فذكره مرفوعًا. وهو منقطع؛ لآن النخعي لم يسمع 
من أحد من الصحابة. ووصله البيهقى (7/ )١١١‏ من طريق أبى حنيفة عن حماد عن النخعى عن 
اا و ا ق ع ای غو م ٠‏ 

قلت: فرواية الوصل منكرة؛ لأن أبا حنيفة ضعيف» وقد خالفه الثقات فجعلوه منقطعًا. وقد رواه 
شعبة عن حاد عن النخعي عن أبي سعيد موقوفًاء أخرجه كذلك النسائي (۷/ .)۳۲-۳١‏ ورجح 
أبوزرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم )١١١۸(‏ الوقف, فقال: الصحيح موقوف عن أبي سعيد. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ تعريف الإجارة. 

الإجارة 2 اللغة: مشتقة من الأجر» وهو العوض» ومنه س سمي الثواب أجرًا؛ 
لأنه إكرامٌ من الله عز وجل للعبد على طاعته» أو صبره على المصائب والمعاصي. 

و2 الشرع: هي عق علل منفعة معلومة» أو عمل معلوم بعوض معلوم.'' 
مسألة [؟]: مشروعية الإجارة. 

دلَّ عل مشروعيتها الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين. 

اما من القرآن: فقوله تعال: قن رضن ل اوه لْجورَهُنَ 4 الطلاق:حاء 


ر وہ س صلا >< 


a 2‏ ار ا 
رید ان آتکمکت دی ابت هبن علج أن ھک 


ا 


٠ وقوله:‎ 


[الكهف:۷۷]. 


عر 
أ 


و الم الحاديث الاه وها حديت داق ويه أن سيول الله ' 
استأجر رجلا من بَنِي الدّيل هَادِيًا ا سی اجر إل المدينة-. رواه 
البخاري (27775)» وكان النبي ينقد يرعوا الغنم علِن قراريط لأهل مكة. أخرجه 


.)۲۸٤-۲۸۳ /۷( ”الشرح الکبیر“‎ )٦/۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 
الْحِريتٌ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَة.‎ 5 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة 1 
البخاري أيضًا »)75١777(‏ عن أبي هريرة تينه. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الإجارة في الجملة؛ إلا ما 
حُكي عن الأصم من المنع؛ وهو عن الحق أصه.'") 
مسألة [۳]: هل الإجارة تعتبر بيعا؟ 
© أطلق كثير من الفقهاء آنا تعتبر بيعًاء وأنكر ذلك ابن حزم لل؛ لأنها لو 
كانت بيعًا؛ لكان بيعًا لما لا يوجد وللمعدوم؛ وهذا لا يجوزء وحجة الجمهور 
في كونها بيعًا أنها عبارة عن معاوضة؛ فأحدهم يبذل مالّاء والآخر يبذل المنافع. 
قال ابن القيم وله في ”أعلام الموقعين؟ (؟/ 21-4 إِنْ أَرَدْتَمْ به الي 
الْخَاصٌ الَّذِي يَكُونٌ الْعَقْدُ فيه عَكَى الْأَحْيَانِ لا على الْمَنَافِع؛ فَهُوَبَاطِلٌ» وَإِنْ أَرَدتُمْ 


ع “ 58 3 


به الْبَيْمَ الْعَامَّ الذي هُوّ مُعَاوَضَةً إِمّا عَلَىْ عَيْنِء وَإِمَّا عَلَى مَنْمَعَةِِ فَصَحِيْحٌ؛ فَإِنَ 
لَئ المَعْدُوم؛ فَإِنْ قِسْتْمْ بَيِعَ الْمََافِع عَلَى بَيْع الْأعيانِ؛ 


د 


الشَّارِجَ جَوّرَ الْمُعَاوَضَةَ ءَ 
هذا قياس في عَاية الْقَسَادِ؛ فإن الْمَتافِع لا يمن أن يُعْقَدَ عَلَيْهَا في حَالٍ وجُودِهًَا 
لبه بخلاف الْأَعْيَانِء وَقَدْ َرَقَ بَيْنَهَا الْحِسٌ وَالشَّرْعٌ؛ فَإنَّ التي كل آم أن وخر 
العقَد عَلَى الأَعيانِ الَتِي لَمْ تَخْلَقْ إلَئ أَنْ تَخْلَقَء كَمَا هى عَنْ بَيّْع السّنِينَ» وَحَبَلَ 
الْحَبَلَ وَالثَمَر قبل أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَالْحَبٌ حَنَا يَشْتَد وه عَنْ الْمَلاقِبح) 
وَالْمَضَامِينِء وَنَحْوِ دَلِكَ وَهَذَا يَمْتيمُ مِدْلهُ في الْمَنَافِع؛ فَإنَّهُ لا يُمَكِنْ ١‏ 


قف 


ج 


ن تباع إ 
فى حَالٍ عَدَمِهًا.انتهئا المراد بتصرف. 


.)۲۸۲ /۷( لشرح الکبیر“‎ ٥ /N انظر: ”المغني"‎ )١ 
؟).‎ /١ 5( ”تكملة المجموع"‎ )١1587( وانظر: ”المغني" (// ,ع0( ”لمحلل“‎ )۲( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف. 
لأنه تصرفٌ مالي؛ فلم ينعقد إلا من جائز التصرفء كسائر التصرفات:'') 
مسألة [ه]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة. 
تنعقد بلفظ الإجارة» والكراء» وما في معناهماء كأن يقول ملكتك نفع هذه العين 
لمدة كذا بقدر كذا. وهل تنعقد بلفظ البيع» كأن يقول: بعتك منافعها لمدة كذا؟ 
© فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحيح انعقادها؛ لأنَّ العبرة بالمعن. 


ا 


هه و 5 5 ۰ ا وى بير و ع ا ا ١‏ 
قال شيخ الإسلام كت كما في ”الإنصاف؟: والتحقيق: أن المتعاقدين إن 
ر ا ا ام © R0‏ )ا ر a Î‏ 
عرفا المقصود؛ انعقدت باي لفظ كان مِن الالفاظ التي عرف بو المتعاقدان 
قارعاي ل توه ا سال عر 2 Ca e‏ ل a‏ 
مَقصودهماء وَهذا عام فِي جَمِيع العقود؛ فإن الشارع لم يَحد حَدا لالفاظ العقود. 
بل دكرها مطلقَة. اھ 

ےہ ر ٥ر‏ و قوير روه او نير 2 و 0 
بنصه» ثم قال: فكما تنعقد العقود بمَا يدل عَليْها مِنْ الألفاظ الفارسيةء والرومية 
2 ا رو ەر ° اا ار ت ۴ه سك هس ع نهم 8 راقنم 
والتركية؛ فانعقادهًا بمَا يذل عَليْها مِنْ الألفاظ العَربية أولى وَأخرّى» ولا فرق بَيْنَ 

خم 6 و 4ے 


في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ. كَالَ شَبْحُنا: َل تُصُوصٌُ أَحْمَدَ ا تذل إل عَلّى هَذَا الَْوَلِ. 


ا اد 


(۱) انظر: ”الشرح الكبير“ (۷/ )۲۸٠‏ ”الروضة“ .)١۷۳ /٥(‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (8/ 7) ”الإنصاف"» (7/ 5) ”الروضة" (0/ 177) ”أعلام الموقعين" (؟/ 5 -5). 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۳٥‏ 
مسألة [5]: هل المعقود عليه بالإجارة العين؛ أم المنافع؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۷): المَعْقودَ عَلَيْه الْمَنَافعُ. وَهُذَا ل 
كار الولو يم EE alî‏ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌّ. وو 
بَعْضْهُمْ أت عد فتن لأ زرط وق اث له ول 
| رتك داري ا شو : بعتكهًا. 
0 6 دَ عَلَيْهِ هُوَ المُسْتَوْفَى بِالْعَقَدِء وَذَلِكَ هُوَ المَنَافِمُ دو نَ الأعيّان» 
ولان جْرَ فِي مُقَابلَةِ المَتْمعَةِ وَلِهَذَا نَضْمَنُ دُونَ الْعَيْنِ E‏ 
N‏ عَلَيْه وَإِنَما كك الْعَقَدٌ إلى الْعَيْنِ؛ٍ لِأَنَهَا المَتْفَعَةٍ 
وَمَْشومّا. اھ 
مسألة [۷]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عَيْنّت المدة. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۸): إِذَا وَقَعَتْ ت الإجَارَ رَةُعَلَا مُذَّة؛ يجب 
مو اوعقو لت مانن لان المُدَة هي الصابطة 
ْمَعْقُودِ عليه لمر ل فَوَجَبَ أَن تَكُونَ مَعلُومَ 
مسألة [18: بم تحسب المدة؟ 
الأصل في حساب المدة في الإجارة وغيرها هي الأشهر الهلالية» قال الله عز 
وجل: ساوک عن الاي اة هی مَواقِيثٌ لاس وَأَلْحَيَّ € [البقرة:185]» وعلن هذا: 
فإذا أطلقت المدة فتحمل علل سنة الأهلة. 


(۱) وانظر: ”الروضة“ (۰/ ۲۰۸-۲۰۷). 


بجعم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وإن قيدها بسنة عددية» أو سنة بالأيام؛ كان له ثلاثمائة وستون يومّاء وإذا 
جعلا المدة سنة روميةء أو شمسية؛ أو فارسية؛ أو قبطيةء وكانا يعلمان ذلك؛ 
جازء وإن كان أحدهما يجهل ذلك؛ لم يصح؛ لأنَّ المدة مجهولة في حقه. انتهى 
المراد بتصرف من ”المغني؟ (۸/ 4-۸).° 
مسألة [9]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟ 

أما إن استأجر سنة هلالية أول الهلال؛ فيعد اثني عشر شهرًا بالأهلة» سواء 
كان الشهر ناقصّاء أم تاماه ولا إشكال في ذلك. 

© وأما إن استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر ففيه قولان: 

الأول: يعد ما بقي من الشهرء ثم يعد بعده إحدئ عشر شهرًا بالأهلة ثم 
يكمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين يومّاء وهذا قول أحمد» وأبي حنيفة» والشافعي 
في رواية عنهم» واختاره شيخ الإسلام؛ إلا أنه قال: يكمل الشهر الأول بعدده 
الذي استقر عليه. 

الثاني: أنه يّستوفي الجميع بالعدد؛ لآنهما مدة يَسْتَوفى بعضها بالعدد؛ فوجب 
استيفاء جميعها به» كما لو كانت المدة شهرٌ واحدّاء ولأنّ الشهر الأول يتبغي أن 
يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثناته» فكذلك كل شهر 
يق بعده. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي في رواية عنهم. 


قلت: والتول الأول ا والله أعلم؛ لذن الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال» 


.)١91//50( وانظر نحوه في ”الروضة"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳۷ 
فأتممناه بالعدد» وأمكن استيفاء ما عداه بالهلال؛ فوجب ذلك؛ لأنه الأصل ° 
مسألة :1٠١[1‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ 
© مذهب أحمدء وأبي حنيفة أنه لا ب يشترط ذلكء بل لهم أن يعقدا إجارة السنة 
القادمة؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة مع 
© ومذهب الشافعى أنه يشترط ذلك؛ لأنه عقد عل ما لا يمكن تسليمه في 
الحال؛ فأشبه إجارة العين المغصوبة» وأجاز الشافعى ذلك إذا أجَّرها لمن هو 
مستأجٌ لها. 
قال أبو عبد اک خض اک لم: الثول الأول هو الصوابء ولا دليل عل 
اشر اط ذلك" 
تنبيث: إذا كانت الإجارة لا تلى العقد؛ فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد 
طرفي العقد؛ فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء. ”المغني“ (۸/ .)٠١‏ 
مسألة 1 إذا أطلق الإجارة فقال: أجرتك سنة» أو ستة أشهر؟ 
© قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ :)٠١‏ وَإِن أَطْلَقَّ» فَقَالَ: أَجَرْتك سَنَد 
أو شَهْرَاهِ صَحَّ» وَكَانَ ابتدَاؤُهُ مِنْ حِين الْعَقْدِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَأَبِي حَزِيفَة. 


.)55- 51١ /5( ”الإنصاف"‎ )١91/0( انظر: ”المغني" (8/8) ”الروضة"‎ )١( 
.)4 /8( انظر: ”المغني"‎ )( 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وَقَالَ الشَّافِيُ» وَبَعْضُ أَصْحَابنًا: لا يَصِحّ حَنَى يُسَمّْيَ الشّهْرَ ويذكُر أي ستَة 


هىَ؛ فان yg‏ إا اسْتَأجَرَ أجيرًا شَهْرَا؛ لد 


3. 


يجوز حل يلتق الشهر وتا قول الله تَعَالَى إخبارًا عَنْ شُعَيْبٍ يو هلا: علج أن 


ر و 


تارق ل 1 4% [الة rv:‏ وَلَم يدر انتَدَاءَهَاء 1 تَقَدِيرٌ ِمُدَةٍ 0 
فِيهًا ربد قدا أَطْلَقَهَاه وَجَبَ أَنْ تَلِيّ السّبَبَ الْمُوجِبَء كَمُدَةٍ السّلَم وَالإيلاء 
وَتَقَارِقُ التَذرَ؛ لَه 


ع 
- 


١ 


م 


1 


.اه 


7 


مسألة [؟١1]:‏ هل هناك حد أعلى لمدة الإجارة؟ 


© قال أبو محمد بن قدامت هلثته في ”المغني؟ (8/ :2٠١‏ وَلا تتَقَدَرُ أَكْثرٌ مُدَةٍ 
الإِجَارَة بَلْ تَجُورُ إجَارَة اَن الْمُدَه التي تبه فِيهَا وَإِنْ كَثْرَثْ. وَهَذَا قَوْلُ اة 
أل اله لم إلا أن أَضْحَابَ الشَافِعِيٌ اخمَلهُوا في مَذْهَيهِ قَمِنّْهُمْ مَنْ قَال لَه قَوْلَانِ: 
َدْهُمَا: كَقَوْلٍِ سَائِرِ أَهْل الْعِلْم. وَهُوَ الصَّحِيحُ 
انِي: لا يَجُورٌ أَكْثَرَ مِنْ سَندِ؛ِ لان الْحَاجَة لا تَدْعُو إلى أَكْثَرٌ ِنّْهًا. وَهِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: لَهُ يك اانه لقنا الكالك أن الكفيان ك 


5 


O NE كوو‎ 


قال بو عبد الہ غض ال لہ: و ولادليل غلا النفييده ولكنخ 
يقيد قول الجمهور بما قاله ابن حزم وه ته : (إذا كانت المدة مما يمكن بقاء المؤاجرة 


والمستأجر والشيء المستأجر إليها) وقد أشار إليه ابن قدامة في كلامه المتقدم." 


(۱) انظر: ”المحلل“ )۱۲۹٤(‏ ”«لإنصاف“ /٦(‏ ۳۸). 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة 8 
مسألة :]۱١1‏ من اكترى دابة إلى العشاء» فما هي آخر المدة؟ 
© من أهل العلم من قال: آخر المدة إلى غروب الشمس. وهو قول أحمد. 
والشافعي؛ لان صلاة العشاء تعرف في الشرع بالعشاء الآخرة؛ فدلٌ عل أن 
المغرب العشاء الأول. 


6 


© وقال أبو حنيفة» وأبو ثور: آخرها زوال الشمس؛ لأن العشاء آخر النهارء 
وآخر النهار النصف الآخر من الزوال» وفي حديث ذي اليدين: صلل بنا رسول 
الله بيذ إحدئ صلاتي العشى. يعني الظهر والعصر. 
وأجيب: بأن لفظ (العشي) غير لفظة (العشاء)؛ فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما 
على الآخر» حت يقوم دليل علل أن معنى اللفظين واحد» ثم لو ثبت أن معناهما 
واحد فإن أهل العرف لا يعرفونه؛ فلا يتعلق به حكم. 
قال اہو عبد الک عض اہ لہ: القول الأول اقوى من القول الثاني؟ إلا أن عرف 
الناس في هذه الأيام بلفظ (العشاء) هو (العشاء الآخرة)» ولا يطلقونها على 
المغرب؛ فالعمل عل عرفهم. والله أعلم.'') 
مسألة :]١4[‏ إذا اكتراها إلى الليل؛ أو إلى النهار؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغنى؟ (8/ 17): وَإِنْ اكْتَرَامَا إِلَى اللَّيْل؛ قَهُوَ إلى 
وله» وَكَذَلِكَ إن اكَتَرَاهَا إلى النَهار؛ فَهُوَ إلى وله وإن اكتراها نهارًا؛ فَهُوّ إلَىا 


1 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)۱۳-١۲‏ 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عُرُوب الشّمْس وَإِنِ اكْترَاهَا ليَْا قَمُوَ إِلَى طُلُوع الْمَجْر في فَوْلٍ الْجَميع.اه المراد. 
مسألة :]١5[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلوما . 

قال آبو محمد بن قدامت له (۸/ :)۱٤‏ يشرط في عِوّضٍ الإِجَارَةِ كَوْنْهُ 
يکود لما گان ذ في الْبَبع. 


قال: وَيُْتبرُ اَم لوي أَوْ بالصّفَِ كَلْبيْ سَوَا؛ فَِنْ كَانَ الِْوَضُ مَعْلُوما 
بالْعْمَامَدَةٍ كُونَ 0 كَالصَيوَق الختمل وخويوه أتنييها الجواز؛ لأنة ومن 


غير و د ا الل و انه 26 و 
مَعْلُومٌ يَجُورُ به | يع فَجَارتْ به الإِجَارَة كما لو عَلِم قَذْرَهُ. وَالتّانِي: لَا يَجَورَُءٍ 


ل اتتقية ا بل قالطو قوري کے بز اف مر کر 

e ٤ E of Fak م اه‎ 2 

ق ا ف وى... وَالْمَرْقَ بَيْنَ الإجَارَة وَالسَّلَم: أن اة 
و 


هَا هُنا أَجْرِيَتْ مَجْرى الأعيان؛ لأنها متعَلََة بعَيْن حَاضِرَق وَالسَّكَمْ يتعلَ بِمَْدُوم 
02 


ق 5 


فرق وَِلشَافِعِيٌ نَحْوٌ ما دنا في هَذَا لْمَضْلٍ آ ا ف س 
مسألة151]: ضابط ما يجوزأن يكون عوضًا ب2 الإجارة. 
# قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ :)۱٤‏ وکل ما جار تَمَنَا في الْبَيْع» جار 


م كك ا ت ر کی سي ف وت ين جز بي ری اانزددي اليد سو عع و کو رک 2 
عِوَّضا فِي الإجَارَة؛ لانه عقد معَاوضة أشبهة البيع» فعلى هذا يجوز أن يُكون 


العوقن عبتا ومنفعة ا سَوَاءٌ كَانَ الجنس وَاحِدَاء كمنفعة دار بمَنفعة 


0 


5 ء0 ي 


خر ئ أو مُختلقاء كمنقعة دار بِمَنْمَعَة عَبْدِه قَالَ أَحْمَدُ: لا باس أن يكتري بطعَام 


.)١١-1١١ /5( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


بَابُ المساقاة وَالإجَارَةٍ 3 

مَوْصُوفٍ مَْلُوم. وَبِهَذَا كُلَِّ قَالَ الشَّافِعِيُ» قَالَ الله تَعَالَئ إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْب أنه 
الل ار 8 تمن ججج € [القصص:۲۷]» 
و حَئَةٌ نيما خكي عنة-: لا تَجُو 
إكَاذة 2 کار شك آخری» را جور ان لف حش المنقعة كشك ذا 


و ل REN‏ عند يحرم الاق وَكَرِه الور الْإجَارَةَ 


اع را کو رار ٤‏ 


بطعام موصوف. وَالصَّحِيحٌ جوازه» وهو ل إِسْحَاقَ ااب الر 
و 


1 


مكح 


(n ماع‎ 


¢ 


e 


- 


وَقِيّاس قَوْلِ الشَافِعِيٌ؛ و في اليم ٠‏ قَجَارَ في الإِجَارَة كَالدّمَبٍ 


ا ءء سه ه 


وال وما فا له بُو ل ك 


rf 


اليك ولو ائ دَسيَة؛ مَا جار في حِنْسَيْنِ؛ وا َع دين بِينِ أبن 


مسألة ۱۷1]: لو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرها؟ 
قال أبو محمد بن قدامم جاده دنه في ”المغني" (8/ )1١5- ١5‏ و 
ہے ور تورف ل برضن ار ر 17 وخ رو ت o6‏ ° 2ه اس o‏ رو 
غنم بثلثِ درهاء ونسلهاء وَصَوفهَاء وشعرهاء أو نصمه» أو جميعه؛ جز 


u‏ 8 و را عو رصي ع 6 3 و2 ا 06 م دمو 200 س 
ع حر الح ان وراد كدر ا ا ا 


يَصْلّحُ عِوَضًا في الْبَيْع. وَقَالَ سْمَاعِيلُ بْنِ سَعِيدِ: لالح ا 


أن لها ا ا ریت ي ولد ا قال 


ب 2 


ابره إلى الرّجلء على أ 
أكْرَهُ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ بو أُيُوبَء وَأَبُو حَيْثَمَة. وَلَا أَعْلَمُ فيه مُحَالمَا؛ وَذَلِكَ لن 


و کو ر ٤م‏ ًه 


الوقن ادير ل مَعْدُومٌ وَلَا يُدْرَئ أَيُوجَدٌ أَمْ لاء وَالْأَصْلٌ عَدَ عَدَمْكُ ولا يصح أن 


(1) وانظر: ”المحا!؟ (116). 


a‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يكن لقنا اقم 


قلت: ولكن إن جعلا ذلك كالمساقاة: والمضارية بأن يكون التماء إذا حصل 
بينهماء وإن لم يحصل فالوضيعة على رب المال؛ فقد جوز ذلك ابن القيم 5للته ني 
”أعلام الموقعين" )١9/5(‏ بعد أن ذكر الصورة المتقدمة» وصورًا أخرئ تشبهها. 

قال قلته: وَالصَّوَابُ جَرَارُ ذَلِكَ كُلَّ وَهُوَ مُقْتَضَئ أَصُولٍ الشَّرِيعة 
وَقَوَاعِدِهَاه قَإنَهُ مِنْ اب الْمُشَارَكَةِ التي يَكُونٌ الْعَامِلُ فِيهًا شَرِيكَ الْمَالِكِء هَذَا 
ِمَالِ وَهَذَا بِعَمَلِهه وَمَا رَرَقَ الله فَهُوَ يَيتهُمَاء وَهَذَا عِنْدَ طَائفَةِ مِنْ أَصْحَايئا 
ِالْجَوَازٍ مِنْ رق حت قال شيخ الإشام: هذه الْمُشَارَكَاتٌ أكل من 
EY‏ جر يدقع E‏ 
ضا كد بالْمَال» ا جر عَلَىْ الْخَطَر؛ ِذ قَدْ يَكْمْل الزَّرْعُ 
وَقَدْ ا يَكْمُلُ بخلاف الْمُسَارَكة؛ فَإِن الشَرِيكَيْنِ في الْمَوْزِ وَعَدَمِهِ عَلَى السَرَاء 
إن رَرَقَ اله الْمَائِدَهَ؛ کا بَيْتَهُمَاء وَإِنْ مَنَعَهَاهِ اسْتَوَيًا في الان واا 


اذل فا تَأتِي الشَّرِيعَة م بحل الجا رَةِ وَتَحْرِيم هَذِوِ الْمُشَارَكَاتِ.اه 

مسألة ۱۸1]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ 
#مذهب أحمد, الشافعي أنَّ الْمُؤْجر يملك الأجرة بمجرد العقدء كما يملك 
البائع الثمن بالبيع» ولأنه عقد معاوضة أطلق ذكره؛ فَيُستّحق بمطلق العقد 
كالثمن والصداق. 


بَابُ المساقاة وَالإجَارَةٍ 3 
© ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنه يملكها بالاستيفاء» فكلما استوفى منفعة يوم؛ 
ملك أجرته» ولأنه عوض لم يملك معوضه؛ فلم يجب تسليمه» وعلل هذا فلا 
يملك المؤجر المطالبة بالأجرة حتئ يستوفي المستأجر المنافع؛ إلا أن يطالب 
ببعض ما استوفاه. 

وعلل القول الأول يملك المطالبة بمجرد العقد؛ إلا أن يشترطا التأجيل» وقد 

استدل لأهل القول الثاني بقوله تعالى: لون اشن لک اوش اجو حورش € [الطلاق:3]» 

وبقوله يو في حديث الباب: «وَرَجُلٌ استأَجَرٌ جيرا اتوق مه ولم بوه 

أَجْرَهاء فأمر بالآية الأول بإيتائهن بعد الإرضاع» وتوعّد في الحديث عل اه 

من دفع الأجر بعد العمل؛ فدلً على أنها حالة الوجوب. 

اعات اسا اوق ا ن الآية ليست صريحة في ذلكء بل يحتمل أنها 
مثل قوله تعالى: ‏ کإذافت اله ناسود باه لطن الي € [النحل:«ه]» وكذلك 
الحديث يحقق أنَّ الأمر بالإيتاء في وقتِ لا يمنع وجوبه قبله» كقوله تعالم: لما 
أَسْسَمْتَعم بو مهن فتاوه 2 جو رھ رےے € [انساء:٤۲]»‏ والصداق يجب قبل الاستمتاي 
وهذا هو الجواب عن الحديثء ويدل عليه أنه إنما توعد علل ترك الإيفاء بعد 

الفراغ من العمل» وقد قالوا: يجب الأجر شيئًا فشيئًا. 

وديف خو ا ا وا إكما ورا قبمن اسر ع خا فاا جا 


وقعت الإجارة فيه على مدة؛ فلا تعرض لها به. 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

لوقل اع والشافعي أصح ا والله أعلم» ولكن لا خلاف 
عندهم أن الملك لا يستقر إلا بإستيفاء المنافع. 

قال شيخ الإسلام هلله -بعد أن ذكر القولين-: ولا نزاع أنها لا تجب إلا 
باستيفاء المنفعة» ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء.اه 

و لا نزاع بين المذكورين في المسألة» والله أعلم. ١"‏ 

تنبية: إذا شرط التأجيل؛ فليس له المطالبة حتى يأتي الأجل بلا نزاع بين من 
تقدم ذكرهم. قاله شيخ الإسلام کماني ”مجموع الفتاوی؟ (۳۰/ ".)٠٥١‏ 
مسألة [۱۹]: إذا مضت المدةء ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها ؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (8/ 19): وَإِنْ سُلّمَتْ إلَْه الْعَيْنُ التي وَقَحَتْ 
الإِجَارَةٌ عَلَيْهَ وَمَضَتْ الْمُدَّة ولا حَاجر لَه عَنْ الِالْتِفَاع؛ استقرّ الْأَجْرُ وَإِنْ َم 
الْمَبيع إِذَا تلفت في يد الْمُشْرِي. وَِنْ كَانَتْ الإِجَارَة عَلَْ عَمَلء فَتسَلَّمَ الْمَعْقُودَ 


\ 


1 7 


2 5ه ولومس و و : Bur <a f u‏ 1ه 
E PCA TE RE‏ فاه ا اه 
كدو لعل ركس ف ا 2( ا o‏ ەە م a e‏ 
* 2( ۰ ¥ 6و 55 3 ...هه 4 ۰ 
الاجر وهو مدهب الشافعي؛ لان المَنافِع تلفت تحت يله باختياره؛ فاستقر 
2 2 سمه - 202 ه عر ف و 5 ب ° 3 و 
EE E‏ الك فى بن الاتشتروى يو كها لذ كانة التعادا غ1 
8 هو سس عو 26 


.)١980 /7١( ”مجموع الفتاوئ"‎ )١6 /5( ”البداية“‎ )١18-1١1/ /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۹ /۸( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 


باب 3 جارة ٥‏ 
ل E‏ الاجر عله 2 عَلَيْه حَتى يستوفي الْمَنه Ys‏ 
75 ع 


عفد عَلَ مَنْفَعَةِ غَيْرِ موقن برَمَنِ وآ ابنقية متلا كل شی #الأخر بير 


المشترك.اه 
قلت: والقول الأول أقربء والله أعلم؛ إلا أن يكون تأخره حصل برضئ 
چ 


مسآلة :]۲١[‏ إذا بذلت له العين المؤجرةء فلم يآخذهاء فهل يضمن وعليه 


الأجرة؟ 


قال آبو محمد بن قدامت کاله کا في ”المغني“ (۸/ ٩‏ ): فَإِنْ ال شل الح 
قلَمْ يَأََذْهَا المُسْتَأْجِرُ حَتَّ الْقَضَتْ المُدَهُ e‏ 


اا فی 3 الاجَارَة فاستقرٌ عليه کمَا لو کاتت فِى يَدِهء وَإِن بَذل 


تَسْلِيمَ الْعَيْنِء وَكَانَتْ الإِجَارَةٌ عَلَىْ عَمَل» فَقَالَ أَصْحَابنًا: إِذَا مَضَتْ مده يُمِكِنْ 
الاستيقاءُ فِيهَاء اسْتَقَرٌ عَلَبْهِ الْأَجْرُ. وَبِهَدَا قَالَ السَّافِويُ؛ لِأَنَّ المَنَافِمَ تَلقَثْ 


SS‏ التشلیم کا ا م فيه وََِنَهُ عَقَدٌ عَلَىا مَنْفَعَةٍ عير 
مرن 0 قَلَمْ يَسْتَقرٌ عِوَضُهًا بالْبَذْلِء كَالصَّدَاقٍ إِذَا بدَلَتْ تَسْلِيمَ فسا وَامَْتمَ 


5: فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ إذا حصل البذل» أو التسليم بعقد فاسد» ثم تركها ولم 
يستوف المنافع؟ 

© قال ابن قدامت لٹ فی ”المغنی“ (۸/ ۲۰): وَإِن کان هذا فی إِجَارَةٍ فَاسِدَقٍ 


كه A e oes N 7 a‏ يي كقر عاق oT of RY‏ 
قَفِيمَا إذا عَرَضَهًا عَلَىْ المُستأجر فلم يَأَخَذمَا؛ لا أخْرَ عَليه؛ لِانها لم تتلف 


تحت بدي وَلَا في مِلْكِه. وَإِنْ قَبَضَهَاء وَمَضَتْ الْمُدَه أو مُدَةٌ يُمْكِنْ اسْتيقَاءً 
الْمَْمَعَة فيهاء أو لا يُهْكِن فَعَنْ أحْمَدَ روَايَانِ: e‏ الْمثل لِمُدَةٍ 
قاتا في يَدِه. . وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ؛ لان الْمَنَافِمَ تَلِمَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِعِوّضٍ لَمْ 
يسَلَّمْ لَه فَرَجَمَ إل قِيمَتهَاء كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهَا. وَاتانِيَة: لَاسَيْءَ لَهُ وهو ول آي 


o2 


حَنِيفَة؛ِ لِأَنَهُ عَقَدٌّ فَايِدٌ عَلَى مَنَافِمَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا؛ فَلَمْ يَلْرَمْهُ عِوَضْهَاء كَا لنکاح 
الْمَاِء وَإِنْ اسْتَؤقَئ الْمَنْمَعَةَ في الْعَقْدٍ المَاسد؛ عليه اجر رٌ المثل. و قَالَ 
مالك وَالشَّافِيِىٌ» وَقَالَ أبُو حَرِيَةَ: 00 الْأمَرَيْنء مِنْ الْمُسَمَىء أو 
المثل؛ بنَاءَ مِنْهُ عَلَى أن الْمَنَافِمَ لا تَضْمَنٌ إِلّا بِالْعَقْدِ. 57 
ِالْمْسَمَىْ في الْعَقَدٍ الصَّحِيح؛ وَجَبَ صَمَانَهُ بجو الْقِيمَةٍ فِي الْقَايِِ 
E 5‏ 

مسألة [155: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم؟ 

© مذهب أحمد. وأبي ثورء وأصحاب الرأي وغيرهم أنَّ الإجارة صحيحة» 
والشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد؛ لأنه معلوم يلي العقد. وله أجر 
معلوم» وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به» وهو السكنى في الدار 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۷ 
مثا إن كانت الإجارة علا دار؛ لأنه مجهول حال العقد. فإذا تلبس به تعين 
بالدخول فيه؛ فصح بالعقد الأول» وإن لم يتلبس بهء أو فسخ العقد عند انقضاء 
الشهر الأول؛ انفسخ» وكذلك حكم كل شهر يأتي. 
© وذهب الشافعي في الأصح من قوليه» والثوري» وبعض الحنابلة إلى أن 
العقد باطل؛ لأنَّ (كل) اسم للعدد, فإذا لم يقدره؛ كان مبهمًا مجهولًا؛ فيكون 
فاسدًاء كما لو قال: أجرتك مدة أو أشهرًا. 

ولعيو فق ققد أن السيالة د ا ۷ ن هالت ا 
بالشهر الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لوجود الفارق» وهو الجهالة المضرة بفترة 
عقد الإجارة في الصورة المقيس عليها . والتول الأول هو الصواب» وهو ترجيح 

شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله عليهما'') 

تنبية: قال ابن قدامة هلله في المغني؟ (8/ 37): إِذَا قَالَ: أَجَرْتك دَارِي 
عشرية شَيْرَاة كُلّ شَهْرِ يدِرْهَم؛ جَارٌ بَِيْرِ جلاف تَعْلَمُةُ 3 اذ قدو 
وَأَجْرَهَا مَعْلُومٌ وَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْحْ بِحَالِ؛ لِأَنّهَا مُدَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَْ 


2 ° ب د به ° 
قال: آجَرتك عِشْرِينَ شَهرًا بعشرِينَ دِرْهمًا.اه 
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مسألة [9؟]: هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ 


الإجارة من العقود اللازمة عند أهل العلم؛ إلا أنَّ أبا حنيفة وأصحابه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (8/ )5١-7١‏ ”الإنصاف" (5/ )9١‏ ”مجموع الفتاوئ" (5117/90) أعلام 
الموقعين" (”7/ 245 "١5‏ ). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يجيزون للمستأجر الفسخ إذا حصل له عذر في نفسه» مثل أن يكتري جلا ليحج 
عليه فيمرضء أو تضيع نفقته» أو يكتري دكانًا للبرّ فيحترق متاعه؛ لأنّ هذا العذر 
يتعذر معه استيفاء المنفعة» أشبه ما لو تلفت العين المستأجرة» أو منع منهاء وهو 
ظاهر اختيار ابن حزم هَللثه. ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين هلله وعزاه لشيخ 
الإسلام ابن تيمية هلثته. 

وعمدة الجمهور هو قول الله تعال: # أوفوأبالحقود € [المائدة:٠]»‏ وهذا عقد عل 
معاوضة؛ فلم ينفسخ كالبيع. قالوا: ويمكنه أن يؤجره. أو ينتفع به في شيء آخرء 
والله أعلم. 

قال ر عك اق اكان الخ ةل ارس وت لمر جر ان قنخ 
العقد إذا علم أنَّ المستأجر لا يستطيع الانتفاع بالعين المؤجرة» قال تعالى: 
#وَتصَاونوأ عل ألْرٌ وَالتَقوَئ ولا تَاووُأ عَلَ الث وَالُْرُونِ 4 [نماسة:؟» ولا يبعد عن 
الصواب إلزام المؤجر بفسخ الإجارة إذا لم يكن عليه ضررء وعليه يحمل قول 
شيخ الإسلام رحمه الله» ومن قال بقوله» والله أعلل وأعلم. 
مسألة [14]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة؟ 

قال أبو محمد بن قدامت ملت في ”المغني" (77/8): الْإجَارَةٌ عَقَدٌّ لازم 
بق لقال ا وا ا ا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲۳-۲۲/۸) ”البداية“ )-١١/٤(‏ ”المحل“ )۱١۹۲(‏ ”الشرح الممتع“ 
.)-۷۲/۱١(‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 3 
الجا رَه قبل الْقِضَاءِ مُدَتِهَاء وَتَرَكَ الانْتِمَاعَ اختيارًا منه؛ لم تنفيىخ الإِجَارَ م 
لازم لَه ولم يرل مِلْكَهُ عَنْ الْمُنَافِع.اه 
مسألة :]٠٠[‏ استتجار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (8/ 75-177): وَلَا خلاف بَيْنَ أهل الْعِلْم 
في إِبَاحَةٍ إِجَارَةٍ الْحَقَاٍ ال ابن المُنذِر: أَجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَطُ عَنه مِن اَل العم 
عَلَا أَنَ شيجار امازل وَالدّوَابُ جاؤر. ولا تجوز إجارتها إلا في مد 0 
ِطْلَاقَ وَلَا وَصْفَةُ. وَبهَذَا قَالَ الشَافِعٌ. وَقَالَ أَبُو 
کات ال ای :ل ار الاد 

قال أبو عبد آله عض أل لى: إن استطيع ضبطه بالصفة؛ أجزأء كما قال أبو ثور, 
مسا ۳123 راع السمام: 

قال ابن المنذر ملت كما في ”المغني“ (۸/ :)۲٤‏ آجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أنَّ كراء الحمام جائرٌ إذا حدده؛ وذكر جميع آلته؛ شهورًا مسماة.اه 

ا 3 3 ء ع 

قلت: ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أخشئ. وكأنه لم 
يعجبه» وهذا منه علل طريق الكراهة؛ تنزيهاء لا تحريمًاء كما بين ذلك أصحابه؛ 


لأنه تبدو فيه العورات. 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب مالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي الجواز؛ لأنَّ 
المكتري إنما يأخذ الجر عوضًا عن دخول الحمّامء والاغتسال بمائه» وأحوال 
المسلمين محمولة على السلامة» وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز؛ لم يحرم 
الأحر المأخوذ متم كما لو اكترع] ذارًا سكديا فشر ها غا 
مسألة 77[1]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ 
قال ابن قدامت هلثه في ”المغني" (8/ 35):. وَجْمْلَيُهُ أن الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ 
المتافع العف كَمَا يمِْكُ الْمُشْمَرِي المع اليم ويرول ملك الْمُوَجْر عَنْهَا 
كَمَا يَرُولُ مِلْكُ البائع عَنْ الْمَبيع؛ قَلَا يَجُورُ لَهُ النَصَرْفْ فِيهَا؛ لِأنَهَا صَارَتْ 
مَمْلُوكَة لِعَيْره كَمَا لا يَمْلِكُ الْبَائِمُ التَصَوّْفَ فِي المبيع.اه 
© فإذا تصرف المؤجر بالعين المستأجرة» فقال جماعة من أهل العلم: لا 
تنفسخ الإجارة بذلك» بل للمؤجر من المستأجر الآجرة المسماة» وللمستأجر 
من المؤجر أجرة المثل للمدة التي انتفع مهاء وهذا قول جماعة من الحنابلة» 
وقال بعض الحنابلة» والشافعية: تنفسخ تلك المدة من الإجارة. 
والتول الأول أقرب. والله أعلم. 
مسألة [58]: إذا أخن المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟ 
© مذهب الحنابلةأنه ليس له شيء من الأجرة؛ لأنه لم يسلم إليه ما عقد 


الإجارة عليه؛ فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره ليحمل له كتايًا إل موضعء 


.)590-5 5 //( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة 0١‏ 
فحمله بعض الطريق» أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعًاء فحفر له عشرةً 
وامتنع من حفر الباقي. 
مهب أك النقياء أن له عر ماسكن إن كان الما د وكذلك 
أجز غير السكن إن كان الستاجن غير سكره؟ لآنه أخل ملك غيرة عل سيل 
المعاوضة؛ فلزمه عوضه كالمبيع» وكما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب. 

قال اہو عبد الہ غنی الہ لہ: الصحیح أن لم أجرة ما دستحتى مله والله أعلم. ”© 

مسآلة [۲۹]: إذا تلفت العين المستآجرة هل تنفسخ الإجارة؟ 

إذا تلفت قبل قبضها؛ انفسخت الإجارة بغير خلاف» كما ذكر ابن قدامةظلثته. 
© وإذا تلفت بعد القبض قبل الاستعمال؛ فتنفسخ أيضًا في قول عامة أهل 
العلم» وخالف أبو ثوز» فقال: يستقر الأجر بالقبض» وهو غلطٌ منه؛ لأنَّ 
المعقود عليه المنافع لا العين. 
# وإذا تلفت بعد استعمالها لمدة معينة؛ فإنَّ الإجارة تنفسخ فيما بقي من 
المدة دون ما مضئء ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفي من المنفعة 
وهو مذهب أحمد. والشافعي وغیر هما 


تنبية: إذاحدث عل العين المستأجرة ما يمنع نفعها أصلاء أو يمنع نفعها 


.)080 /5( انظر: ”المغنى" (8/ 77) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲۸ /۸( انظر: ”المغني*‎ )۲ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المعقود عليه؛ تنفسخ الإجارة علل الصحيح من قولي آهل العلم» وإذا أمضاها 
المستأجر؛ فعليه الأجرة كاملة إلا أن يتفقا علل أقل من ذلك والله أعلم.'') 
مسألة [10: إذا هرب الأجيرء آو شردت الدابة»ء أوهرب المؤجر بالعين: أو 
منعهاء فهل تنفسخ الإجارة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۲۷): إِذَا هَربَ الْأجيرٌ أو شَرَدَتْ 
ؤَ أَحَدَ الْمُوَجُرُ العَيْنَ وَهَرَبَ بها أَوْ مَنَعَُ اسْتِيفَاءَ الْمَنْمَعَةِ ِنّْهَا مِنْ غَيْرِ 
هَرَبِ؛ لَمْ تَنْقَسِحْ الإجَارَة لن ينبت لِلمستاجر رِ خِيَارُ الْفَسْخْ؛ إن فَسَحَ؛ فک 
كلام وَإِنْ لَمْ يَفْسَحْ؛ الْقَسَحَتْ الإجَارَةٌ بِمْضِيٌ الْمُدَةٍ يَوْما فَيوْمَاِ فَإِنْ عَادَتْ 
الْعَيْنْ في أَنْنَاءِ الْمُدَةِ؛ِ اسْتَوْقَ ما بَقِيّ مِنْهَاءِ قإن الْقَضَتْ الْمُدَة؛ الْفَسَحَتْ 
الإِجَارَة لِعَوَاتِ الْمَعْقَودٍ عَلَيِْ. وَإِنْ كَانَتْ الإِجَارَةُ عَلَىْ مَوْضُوفٍ فِي الذَّمّقَ 
خباطة به أو بتاء حاط أو فل اى مرغ مُعيّنِ؛ أَسْتْؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ 
ل ٠‏ كمَا لَوْ أَسْلَمَ إِلَيْهِ في شََيْءِ قَهَرَبَ؛ أبْتِيمَ مِنْ مَالِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ؛ بت 
للتار اقح إن مَسع؛ لا كلام وَِنْ لم يَفْسَعَ؛ وَصَيَرَ إلى أن عليه 


و > برعو 


لَه مطَالبتة بالعَمَل؛ أن ما في الذَمَة ة لا قوت بهربه .اه 


مسألة :]١[‏ إذا غصبت العين» هل تنفسخ الإجارة؟ 
هو + 5 ع 4 3 مه ع 
قال ابن قدامت هلنته في ”المغني" (// ١‏ 7): للمسْتاجر الفسخ؛ لأن فيه 2 
حَفَهِ؛ إن و قَسَحَ؛ فَالْحُكُمٌ فِبه كَمَا لَوْ الْمَسَحَ الْعَقَد بتَلَبِ الْعيْنِ سَوَاء ون لم فسخ 


.)79//( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ت ۳ 
ا 8 الاب بأَجْرِ الْمئْل؛ لِأنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْتْ 
مُطكقاء بل إلى دل وَهُوَ الْقِيمَةُ. 


و 


لله هه م ر ور س 1 رمو عي َه 7 
قال: وَيَتَخْرّحَ اْفْسَاحْ الْعَقدٍ بكل حَالٍ على الرواية التي تقول: إن متافع 

o <f‏ - 36 5 يك چ ت 2 ِ ا 8س 
الْعَضْب لا تَضمَنُ. وَهَوَ قَوْلُ أُصْحَاب الرَّأي وَلأضْحَاب الشَافِعِىُ فى ذَلِكَ اختلاف. 


مسألة [15]: إذا اكترى عيئًا ثم وجد بها عيبًا لم يكن علم به؟ 


202 o 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۸/ ۳۲): وَإِذَا اکتری عيناء فَوََجَدَ بها عيب 


لَمْ يَكنْ عَلِمَ به؛ فَلَهُ قَسْحْ الْحَقْدِ بِعَيْرِ جلاف تَعْلَمُهُ. قال ابن الْمُنْذِر: إذا اتر 


َب بعَيِْهَاء فَوَجَدَهَا جَمُوحَاء کک ا او بها عيب عير ع ذلك يما 


9 


1 


مسد رُكُوَبَهًا؛ فَلِلْمُكتري الْخِيَالُ إن شَاءَ رَدَهَا وَقَسَحَ الإِجَارَة وَإِنْ شَاءَ أَحَدَهًا. 
ان اش 26 2o‏ ع o‏ ره 5 ب ص e o2‏ 
وَهَذَّا قَوْلُ أبى تَورء وَأَضْحَاب الرّأيء ولاه عيب في قرو عل قات 


الْجِيَارَ كَالْعَيْبٍ فِي بُبُوع الْأغْيّانٍ. وَالْعَيْبُ الذي ير 


e 7 2‏ و ها احج جه ر 
ي يرد ر ا ص ق ل اله 


E 


مسألة [**1: استتجار الآدمي الحر. 
دل حديث أبى هريرة الذي في الباب علل جواز ذلك. 
قال این قدامت كلل و في ”المغني“ (۸/ :)١‏ يجو ٤‏ زْ اسْيَنْجَارٌ لدم مي بغر 


خلا بَيْنَ أل الْعِلْم ا ل ركه الْعَنَم. واتار اَن 


:6 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا ر رس روه ۶ 2 ت ل 
44٤‏ وَأبُو بكر رَجلا؛ ليدلهما على الطريتق .اھ 


مسألة [:*1: الاستتئجار لكتابة المصحف. 


.هدو 


© قال ابن قدامت كله في ”المغني“ وداب وخر اد لاج عا 


م ٠‏ فِي قَوْلٍ أكْثَرِ أهل الْعِلّم. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِه وَمَالِكِ بن 


ينا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالسَافِعِيٌ» وَأَبُو نور وَائِنُ الي وَكَال ابن سميرين: 
0 أن يستاجر لجل ا ٿه يَسْتَكْيَبَةٌ مُضْحَفًا. وَكَرهَ عَلْقَمَةَ كاه 


+ ا 


اا بالا جر. EE‏ 1 


ر 


o 


- 
03 م6 2ه 


aT‏ و 
الْقَرْيَت فَكَرِهَ الْأَْرَ عَلَيْهِ كالصااة. ولت کک E‏ 
عَنْ الْمَيْرِ؛ِ قَجَارَ أذ الْأَجْرِ عَلَيْه كَكَِابَةِ الْحَدِيثِء وَقَدْ جَاءَ في الْحَبر: «أَحَقٌ مَا 
حَدْتُمْ عليْهِ أَجرًا کاب الله .اه 
مسألة [ه*]: الاستتئجار للخدمة. 
قال أبو محمد بن قدامت مله في ”المغني" (8/ 47):وَيَجُورُ أَنْ يَسْتَأَجِرَ 


لِخِدْمَتِهِ مَنْ يَخْدِمُهُ هر بشَيْءِ مَعْلُوم وَسَوَاءٌ كَانَ الأجيرٌ رَجْلَا أَوْ امْرَ 7 


tor oF iG‏ ل اك > ظ و و ڪاو و 8 ر 
حرًا أو عبَدًا. وَبِهَذَا لَ أبُو حَنِيفَة وَالشَافِعيٌ وَأَبُو نور أله تكو انناب فم دل 
مرالير 2م 


2-5 و ت 0 KÎ la | 0 a‏ 
القرية. قال أحمّد: أجير ك 

2 سم عر وه 4 مم 4 2 عمو مه 6ه و ر 
والجمعةء ولا يشترط ذلِك. قيل له: فيتطوع الرّكعَمَيْنِ؟ قَالَ: مالم يضر ر يِصَاحِبهِ. 


2 


E 
1١ 
o 
ات‎ 


ذَلِكَ؛ لأن أَوْقَاتَ الصَّلَاةٍ مُسْتَثْتَاةٌ مِنْ الخدمةء وَلهذًا وفعت مسكتاة 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري (77715)» عن عائشة ڪا 


باب المساقاة والإجارة ٥ه‏ 
في حَقّ الْمُعْتكف برك مُعْتَكفو لَها. وَقَالّ ابن المُبارك: لا باس أن يلي الأجيرٌ 
رَكَعَاتٍِ السِّنَةِ. وَقَالَ أَبُو نو وَائْنْ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ لَه مَنْعُهُ مِنْهَا. وَقَالَ أَحمَد: يَجُورُ 


> 


َي 7 کم ٤‏ ف قا ۴ ره yJ‏ و rS‏ و اه سيد ١ . ٤‏ 
الامّة مثل الحرة» و يَخلو مَعَهَا في بَيِتِء و ينظر إليها متجردة» ولا إلى 


ٍ 0 
م0 21 15 Ky CAEN N CLA NY Sl‏ 254 لهب 
شعرها. نما قال ذلِك؛ لآن حكم النظر بَعد الإجَارَةٍ كحكيو قبلهاء وفرق بين 


الْأَمَةِ وَالْحْرَةِ؛ لِأَنّهُمَا يَحْتَلِفَانِ قَبْلَ الإجَارَق فَكَذَّلِكَ بَعْدَهَا.اه 

مسألة [1*5: إذا مات المكريء أو المستكري؛ هل تنفسخ الإجارة؟ 

# مذهب الثوري» والليث» وأصحاب الرأي» وابن حزم أن الإجارة تنفسخ 
بموت أحدهما؛ لأنه بموت المكري ينتقل الملك إل الورثة» وبموت 
المستكري يتعذر استيفاء المنفعة» والعقد تم معه» لا مع غيره. 

# ومذهب الجمهور أن العقد لا ينفسخ» بل يستمر عليه حتئ تنتهي المدة 
المحددة بالأجرة المحددة؛ لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة 
المعقود عليه كالبيع. 

وأجيب عن كون العين تنتقل إلى ملك الورثة بتسليم ذلك» ولكن مع تعلق 

حق الاستئجار بهاء فلا ينافي انتقالها استيفاء الاستئجار المعقود عليه» وبموت 
المستكري لا يتعذر استيفاء المنفعة» بل لورثته استيفاؤها؛ لأنها من الحقوق التى 
يرثونها. 


وعلل قول الجمهور؛ فإنْ المكتري إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المنفعة» أو كان غاتبًا» كمن يموت في سفرء ويخلف جمله الذي اكتراه» وليس له 
عليه شيء يحمله» ولا وارث له حاضر يقوم مقامه؛ فإِنَّ الإجارة تنفسخ» وهذا 
ظاهر كلام أحمد ولته؛ لأنَّ هذا أمر غالب يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين أشبه 
ماثر غصريت» ولآن يقاء العقد ضرر ق سن المكري» والمكتري؛ لأن المكتري 
يجب عليه الكراء من غير نفع» والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله مع ظهور 
امتناع الكراء عليه. 

قال أبوعبد اتدغض اله لى: الظاهر أنَّ الراجح قول الجمهوم» وهو ظاهر ترجيح 
الإمام ابن عثيمين ذلثته. '") 
مسألة 1۳۷1: إذا أجّر الموقوف عليه مدة» فمات 4 أثنائها؟ 
# ني هذه المسألة قولان لأهل العلم» وهما وجهان للحنابلة: 

القول الأول: أنَّ الإجارة لا تنفسخ؛ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته؛ فلم يبطل 
بموته كما لو أجر ملكه المطلق. 

القول الثاني: تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؛ لان ييا أنه لحن ملكةه 
وملك غيره؛ فصح ملكه دون ملك غيره ولأنَّ المنافع بعد موته حق لغيره» فلا 
کا عد غلا من غير فهر لا رلا اوت الان فا الزات به 
من جهة الموروث؛ فلا يملك إلا ما خلفه» وأما البطن الثاني في الوقف. فيملكونه 


)0 وانظر: المغنى؟ )۸/ €۳( ”الإنصاف" 50/ )٠‏ ”داية المجتهد“ 7۷/0( ”المحلا" 
(۱۲۹۱) ”البیان“ (۷/ ۳۷۰). 


باب المساقاة والإجارة 0۷ 
من جهة الواقف» فما حدث فيها بعد البطن الأول كان ملكا لهم وهذا القول 
رجحه شيخ الإسلام لت» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللَكه وهو الصحيح. 
والله أعلم.'') 
مسألة [1: إذا آجر الولي الصبي» أو ماله مدة فبلغ 4 أثنائها؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ الصبي ليس له فسخ الإجارة؛ لأنَّ تصرف الولي في أمواله 
نافذ» وهو قول بعض الشافعية. 
ومذهب الشافعية أن يفرق بين ما إذا أجره مده يتحقق بلوغه في أثنائهاء مثل 
إن أجره عامين» وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فتبطل في العام السادس عشر؛ لأننا 
نتيقر" أنه أجره فيها بعد بلوغه. وتصح في الرابع عشر» وفي الخامس عشر على 
© وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الصبي فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأنه عقد 
على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه. فإذا ملك؛ ثبت له الخيار» كالآمة 
وو 
إذا اعتقت تحت عبد. 
واسيب هو لفكي ا عا اى عله إا تت ا الحا لكا عست تحت 
عبد؛ لأجل العيب» لا لما ذكرء ولهذا لو عتقت تحت حرٌ؛ لم يثبت لها الخيار. 


قال أبوعبك آلف آله لم: ينبغي أولًا تقييد المسألة بالبلوغ مع الرشدء وأشار 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 55 -5 5) ”الإنصاف" (5/ 5 *070-1. 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إل ذلك ابن رجب في ”قواعده“» ثم الذي يظهر أن تصرف الولي نافذ؛ مالم يحصل 
ضرر علل الصبي ني ملكه» كأن يعقد عليه مدة طويلة؛ فإنَّ هذا يفضي إلى أن يعقد 
على جميع منافعه طول عمره. إلى أن يتصرف فيه في غير زمن ولايته عليه.'") 
فائتة, قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (8/ 57): وَإِنْ مَاتَ الول امور 
لِلصَّبِيٌ أو مَالِهه أَوْ عُزِلَ» وَانْتَقَدَتْ الْوِلَايةُ إلى غَيْرِ؛ َم يَبَطْل عَفْدُهُ؛ لِأنّهُ تَصَرّفَ 
وُو مِنْ أل التَصَرْفِه في مَحَلّ ولايد فَلَمْ يطل تَصَرفهُبمَوْيه أو حَزْلِهه كَمَا لو 
مَاتَ نَاظِرٌ لوقف أو عل أَوْ مَاتَ الْحَاكِمْ بَعْدَ تَصَرّفهِ فِيما لَهُ النَظَرٌ فيه.اه 
مسألة [: إذا أجر عبده مدة تم أعتق +4 أثنائها ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعي في الجديد أنَّ العتق يصحء ولا يبطل عقد 
الإجارة؛ لآنه عقد لازم عقده على ما يملك» ولا يناني العتق استيفاء المنفعة التي 
قد عقدت» وتعلقت بعين العبد. 
# ومذهب الشافعي في القديم أنَّ العبد يرجع عل سيده بأجر المثل؛ لأنَّ 
المنافع تَسْتَوفَى منه بسبب كان من جهة السيد» فرجع به عليه كما لو أكرهه بعد 
عتقه عل ذلك العمل. 
وأجيب: بأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق؛ فلم يرجع ببدلها كما لو زوج 
أمته» ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها؛ فإنَّ ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه. 


© وقال أبو حنيفة: للعبد الخيار بين الفسخ, أو الإمضاءء كالصبي إذا بلغ. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٤٦‏ ”البیان“ (۷/ .)۳۷١‏ 


يَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 3 
والصحيح هو الثول الأول إذا كان السيد المعتّق قد اشترط عل العبد إتمام 
العمل» كما حصل لسفينة ميته وإن أطلق العتق بدون شرط أو قيد؛ فللعبد 
الخيار بين أن يتم العمل» أو يتركه؛ إلا إن حصل الضرر بتركه؛ فيلزمه الإتمام 
ويرجع على سيده بأجرة المثل كما قال الشافعي في القديم؛ والله أعلم.'") 

مسألة [140]: إذا أجر عيئًا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ 
© مذهب أحمد» ومالك» والشافعي في أحد قوليه صحة البيع؛ لأنَّ الإجارة عقد 
على المنافع؛ فلم تمنع الصحة كما لو زوج أمته؛ ثم باعها. 
© وقال الشافعي في قول له: إن باعها لغير المستأجر؛ لم يصح البيع؛ لأن يد 
المستأجر حائلة تمنع التسليم» فأشبه بيع المغصوب. 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ يد المستأجر إنما هي على المنافع؛ والبيع عل الرقبة؛ 
فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخرء كما لو باع الأمة المزوجة» ولئن 

انقضاء الإجارة» ويكفي القدرة عل التسليم حينئلٍ كالْمُسْلَّم فيه. 
© وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجازه جاز 
وبطلت الإجارة» وإن ردّه بطل. 


وأجيب: بأنَّ البيع واقع على غير المعقود عليه في الإجارة؛ فلم تعتبر إجازته. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (۸/ )٤۷‏ ”البیان“ (۷/ ۳۷۰-۳۹۹). 
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قال أبوعبد اتكدغض اله لہ: الصحیح التول الأول والله أعلم» وهو ظاهر اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم.'") 
مسألة [41]: إذا باع العين من المستأجرء فهل تنفسخ الإجارة؟ 

© في المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 

الوجة الأول: تنفسخ الإجارة وتبطل؛ لأنَّ المستأجر ملك العين» وكما أنَّ 
ملك العين يمنع ابتداء الإجارة؛ فيمنع استدامتها. 

الوجة الثاني: وهو قول أكثرهم» أنَّ الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل؛ لأنه ملك 
المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر؛ فلم يتنافياء كما يملك الثمرة بعقد ثم 
يطلك الأصل يليك اح ولو اجر الموضية له والمضعة حالف الرقيةة ضعت 
الأجارة» هذل غرا أن ملك المتفعة لايناق العقد غلم الرقية رعذلك ل ىاستاجر 
المالك العين المستأجرة من مستأجرها؛ جاز» وعلل هذا فيكون الأجر باقيًا عل 
المشتري» وعليه الثمن» ويجتمعان للبائع» كما لو كان المشتري غيره. 

قال أب و عبد العف ال لم: التول الثاني هو الصواب والله أعلم. 

تنبيث: المسألة مفروضة فيما إذا لم يفسخا الإجارة» وإلا فالغالب أنه إذا 
حصل عقد على البيع اتفقا عل فسخ الإجارة» فإذا حصل الفسخ للإجارة استحق 
البائع إجارة العين إلى وقت الفسخ. والله أعلم.'") 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (58/8) ”الإنصاف" (5/ 15-77) ”البيان" (1/ )7”7/١‏ «أعلام الموقعين" 


(۲/-)). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٤۹‏ ”البیان“ (۷/ )7371١‏ ”الإنصاف" (5/ 50-55). 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ١‏ 
مسألة [147: من استأجر دارا فهل يسكن بها من شاء؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ :)٥۲‏ م استأجوَ عَقَاوًا لالس له أن 
يسْكُنَُ وَيُسْكِنَ فيه مَنْ شَاءَ مِمّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ في الصَّرَرِء أَوْ دونه وَيَضَمْ فيه مَا 
جَرَتْ عَادَةٌ السَّاكِنِ بوه مِنْ الرّحَالٍ الَا درن ا ا 
صو بها وََا يُسْكِنْهَا مَا يَضُرٌ بهَاء مدل الْقَضَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ؛ لنَّ دَلِكَ يضر بها 
َلَا يَجْعَل فيا 0 لاتا تروت فِيهًا وَتَفْسِدُعَاء وَلَا يَجْعلٌ فِيها السّرْجِينَ 
وَلَارَحَىْء وَلَا شَيْئَا يَضْرٌ بها ا ا ل 
يُقِلَهُ وَيَكيِرٌ حَسَبَهُ. وَلَايَجْعَلٌ فِيهَا شَيَْا يَضُرٌ بهَا؛ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ 
الشَّافِِيٌ» وََضْحَابُ الرَأَيء وَلَا تَعْلَمُ فيه مُخَالِمً. 
مسألة ["4]: إذا اكترى دارًا» فهل يشترط ذكر صفة السكنى ؟ 

قال ابن قدامت هللثه في ”المغني؟ (8/ 57): وَإِذَا اكْتَرَئ دَارَاه جَازَّ إطْلَاقُ 
الْعَقَيِه وَكَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرٍ الشّكْتَئء وَلَا صِفَتِهًا. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافعِيٌّ» وَأَضْحَابِ 
آي وَقَالَ أُو نَوْر: لا يَجُورٌ حَتَ يَقَولَ: أَبيتُ تَحْتَهَا نا وَعِيَالِي؛ لِأنّ السّكْت 

تختلف وَلَوْ اكْتَرَاهًا لِيَسْكتَهَاء فتَرَوّحَ امْرَأَة؛ لَمْ يَكنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَه. وتا أن 
ال ل تر إل للسّكتى, فَاسْتَعْنِيَ عَنْ ذِكْرِوء كَإِطْلَاقِ ا 
0 به ا في السّكتَى يَسِينٌ فَلَمْ يَحْتَجِ إلئ ضَبْطِد وَمَا ذَكَرَهُ لا 
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مسألة 44[1]: إذا اكترى ظهرًا يركبه:؛ فهل له أن يُركِب من شاء ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (8/ 2)67: وَإِذَا اكترَئ ظَهْرًا لِيَرْكَبَةُ؛ فلَهُ أن 
ينات و 1و لمشي الوا N‏ 
يركبه مثله» ومّن هو اخف منه» ولا يركبه مَن هو هو أنقل مِنه ن قتصی 
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قلت: والتفاوت اليسير متسامح فيه عند أهل العلم. 
مسألة [ه:]: إذا اشترط عليه أن لا يستوك المنفعة إلا بنفسه؟ 
#من آهل العلم من قال: يصح الشرط. وهو وجة للشافعية» وقال به بتعض 
الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه 
بامشقاء المتفعة. 
#ومنهم من قال: لا يصح الشرط» وهو قول الحنابلة في الأشهرء ووجة 
لاف لاله شرع يثاق مقاظية الحقدذة كإن السشاجر قد ملك النقطة 
فيعمل بها ما شاء» والعقد عند أكثرهم صحيح 

قال ابو عبد أله عض اله لہ: إن كان المؤجر له غرض صحيح في الشرط؛ 
صح وإلا فلا يصح الشرطء والعقد صحيح على كل حالء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ 5-07 0) ”الاختيارات" (ص 07 )١‏ ”البيان" (۷/ .)٣٣۳‏ 


باب المساقاة والإجارة ۴ 
تنبيث: قال شيخ الإسلام: فإن تعذر استيفاء المنفعة بنفسه؛ فله الفسخ. اه 
«الاختيارات» (ص .)١07‏ 
مسألة [45]: هل يجوز للمستأجر أن يُؤجرالعين التي استأجرها ؟ 
©#ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز إذا كان قد قبضهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» وأبي سلمة» والنخعي» والشعبي» 
والثوري» والشافعي» وأحمد. وأصحاب الرأي» وهو ترجيح شيخ الإسلام, 
وابن القيم؛ لأنَّ المنافع ملكه؛ فجاز له إهداؤهاء وبيعهاء والتصرف فيها. 
#وعن أحد رواية ذكرها بعض أصحابه أنه لا يجوز له ذلك؛ لن النبي ي 
۰ ' )00 
وأجيب: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر ما دامت العين باقية 1 
تتلف؛ لآنه لا يستوفي المنافع إلا ببقاء العين» ولأآنه لو شغل عن الانتفاع بالمنافع؛ 
لكانت من ضمانه؛ فدل عل أن ضمان المنافع علل المستأجر» ولكن ذلك 
مشروط ببقاء العين؛ لأن المنافع والعين لا تكون مقبوضة إلا ببقائهاء وعلل هذا 
فالمستأجر قد ربح فيما ضمن» فالثول الأول هو الصحيح. والله أعل 
تنبيث: على قول الجمهور بالجواز؛ فإنه لا يجوز له إجارته إلا لمن يقوم 
مقامه» أو دونه في الضرر؛ لما تقدم. 


(۱) تقدم تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم .)۷۸٥(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (// 5 0) ”الاختيارات" (ص )١0 ١‏ ”تبذيب السئن" (0/ .)١165-16068‏ 
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مسألة 51[1]: هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها ؟ 

© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» والأشهر من قولي الشافعي أنه لا يجوز؛ لأنَّ 
المنافع مملوكة بعقد معاوضة» فاعتبر في جواز العقد عليها القبضء كالأعيان. 
رذعي يقن الحتابلة» رالفا نة إل الجرار اه فى الي ف الاجان ل 
تأثير له في قبض المنفعة؛ فإنه لو استأجر فاءهدمت قبل استيفاء المنفعة؛ 
لاا ان 

: والتول الأول افوا أعلم» وما ذكروه لا ينافى أن ة قبض العين 

ا 
مسألة [18]: هل له أن يؤْجِر العين من مالكها؟ 

© مذهب الجمهور جواز ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد؛ لأنَ 
المنافع قد صارت ملكه؛ فجاز له بيعها ممن شاء» ولأنَّ كل عقد جاز مع غير 
العاقد؛ جاز مع العاقد. 


© وذهب أبو حنيفة إن عدم الجواز؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكاء؛ فإنَّ 


EN 


التسليم مستحق علا الكراءء فإذا اكتراها؛ فار و له» فيصير مستحقا لما 
وأحيب: E‏ يطل متقصي ا * ولا تناقض 
ل 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 50) ”البيان" (/ا/ 5 0370 . 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٥٥‏ ”البیان“ (۷/ )١١ ٤‏ ”البداية“ .)١5/5(‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة 4 
مسألة [159]: هل للمستاً جر أن يؤجرالعين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إل جواز ذلك» وهو قول عطاءء والحسن» 
والزهريء وأبي ثورء والشافعي» وأحمدء وابن المنذر» وابن حزم. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لآنه عقد يجوز برأس المال؛ فجاز بزيادة» 
كبيع المبيع بعد قبضه. ولأنَّ المنافع قد صارت ملكا له يعمل بها ما شاء؛ فله 
بيعها بما يرضيه. 
© وذهب جماعة إل منع ذلك» وهو رواية عن أحمد وقال به جماعة من التابعين» 
منهم: ابن المسيب» وابن سيرين» ومجاهدء وأبو سلمة» وعكرمة» والشعبي» 
والنخعي؛ لدخولها في ربح مالم يضمن. 
© وعن أحمد رواية ثالثة بأنه يجوز له الزيادة إذا كان قد زاد شيئًا في العين 
المؤجرة من عمارة» أو غيرها؛ فإن فعل بدون زيادة تصدق بالزيادة» وهو قول 
الثوري» وأبي حنيفة» وروي عن الشعبي. 
واستدلوا بالحديث: «نهئ عن ربح مالم يضمن). 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمانه؛ فإنها لو فاتت من غير 
استيفائه كانت من ضمانه؛ فهو يربح فيما ضمن. 
قال أب و عبد اله عض اله لم: التول الأول هو الصحيح» والله أعلل وأعل .° 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۸/ )٥٦‏ ”المحلل“ )١١٠١( )۱۳١۶(‏ ”البداية» (4/ )١6‏ ”الإنصاف» /٩(‏ ۳۳) 
”الاختيارات" (ص57١).‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [150: إذا استأجر عيئًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها ب شيء آخر؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)٥۷‏ ب عَينِ اسْتَأَجَرَمَا لِمَنفَعَةِ؛ٍ فَلَهُ 
أن س لك اله ا5 اة في الصرَر؛ قَإِنْ كَانَتْ E‏ التي 
يَسْتَوْفيهًا أَكثرَ ضَرَّراء أَوْ مُخَالِمَةَ لِْمَعْقَودٍ عَلَيْهَا في الضَّرّرِ؛ لم يَجْرْ لِأَنَّهُ توفي 


كر هركتو أو غير ا د 


٠ 


ره 


ثم قال: وَهَدًَا مَذْهَثُ 0 وَأَبِي نَّوْرِ.انتهئا بنلخيص. 
مسألة [101]: إذا أكرى أرضًا للزرع؛ ولم يبين نوعية الزرع؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي وغيرهما صحة ذلكء وله زرع ما شاء» وحكي عن 
ابن سريج أنه لا يصح حتئ يبين نوعية الزرع؛ لأنَّ ضرره يختلف» فلم يصح 
بدون البيان. 
وأجيب عنه: بأنه بالإطلاق قد أباح له جميع أنواع الزرع» شديدها ضررًا 
وخفيفهاء وكما أنه إذا أجره على أشد الزرع ضررًا؛ جاز» فكذلك إذا عمم» والتول 
الأول هو الصحيح. والله أعلم.'") 
مسألة [151: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة:؛ فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ 
© عامة أهل العلم على أن له زرع ما عينه» وما ضرره كضرره أو دونه» 


ولا يتعين عليه ما عينه؛ إلا داود» وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: لا يجوز له زرع 


(١)انظر:‏ ”المغني“ (۸/ 00-4 )), 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 1۷ 
غير ما عينه. 
وأجيب: بأن المعقود» عليه منفعة الأرض دون القمح؛ ولهذا يستقر عليه 
العورض بمضى المدة» وإن ١‏ يزرعهاء وإنما دش القمح لتقدر به المنفعة؟؛ 
3 0 
تنبيخ: إذا أكراها للزرع لم يجز له أن يغرسها أو يبنيها؛ لأن ذلك ضرره أشد.'") 
مسألة [57]: إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويبنيها ؟ 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (8/ :21١‏ وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلْغِرَاس؛ قَفِيه ما ذَكَرْنا 


6 و 


70 و 

ل ركه عه 3ه ا 4° hh‏ رور 
ين الْمَسَايَلء إلا أن له ن يَرْرَعهَا؛ لآن ضَرَّرَ الزرع أقل مِن ضَرَّرٍ العْرَاٍ» وَهوّ 
5 ° 6 روه ر وو ا ام e‏ ` 2 چ م 
مِنْ جنسه؛ لأن كل وَاحِدٍ مِنهمًا يَضْرْ بِبَاطِن الأزضء وَلَيْسَ له البتاء؛ لأن ضرره 

7 2 ع 7 212 03 1 
مخَالِف لِضَرَّرِهِ؛ فَإِنْهُيَضْرٌ بظاهِر الأرْض.انتهئ المراد. 
مسألة [04]: إذا غرق الزرع أو هلكت؛ فمن يضمنه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (2115-717/8): وَمَتَى غَرِقٌ الزْرْعٌ» أَوْ هَلَكَ 

بِحَرِيقٍء أو جَرَادِء أو روء أو غيْرِهِ؛ِ فلا ضَمَانَ عَلَى الْمُوَّجْرِء وَلا خيّارَ للمكتري. 
SI Hof of o,‏ ا ا ا و اش چ إلى سمس هده 
نص عليه احمد. ولا تعلم ديه خلافاء وهو مدهب الشافعي؛ لان التالف غير 

2 وه 
المَعقود عليه. انتهى المراد. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// )5١‏ ”بداية المجتهد" .)١5/5(‏ 
(۲) ”المغنی“ (۸/ .)٦۱‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ إذا استأج ر أرضًا للزراعة مدة فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع 
حصادهہ ٩‏ 

© إذا كان ذلك بسبب تفريطه» مثل أن يزرع زرعا جرت العادة بتأخره» أو 
تأعر اق زرعه أو يها اقيه ذلك» فدهي الجابلة أن المالك ر ين أذ 
الزرع بالقيمة» وبين تركه» وله أجر المدة الزائدة؛ تشبيهًا له بمن زرع في أرض 
غيره» وقد تقدمت المسألة في باب الخغصب. 

# ومذهب الشافعي» وبعض الحتابلة أنَّ للمالك إلزام المستأجر بإخراج 
زرعه» أو يتفقا عل أحد الأمرين السابقين. 

قلت: بظيس لى أنه إن كان للمالك غرض صحيح بإخراج الزرع؛ فله ذلك 

وإلا فليس له إلا أحد الأمرين السابقين؛ لأن النبي بيد هى عن إضاعة المال» 
وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار). 

© وأما إذا كان التأخر بغير تفريط» مثل إبطائه لبردٍ أو غيره» فمذهب الحنابلة» 
وهو وجة للغتاقغية أن المؤجر يلزمه ترعه إل أن يضهيءؤله المسمر فق العقد: 
وآخر الكل لما راد 

© وللشافعية وج أنه يلزمه نقله؛ لأنَّ المدة المعقود عليها انتهت» والتول 
الأمل أقرب والله أعله 20 


.)10-55 /8( وانظر: ”المغنى»‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 1 
مسألة [55]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول مالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية؛ لأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» 
ولأن للكسوة عرقاء وللإطعام عرفا 
eo‏ 
لقوله تعال: و علا لۇ لود ل رهن وكسوى ارون € [البفرة:۲۳۳]. 
© وذهب 0 العلم إن عدم جواز ذلك» وهو قول أبي يوسف. 
والشافعى» ومحمد» وأبى ثورء وابن المنذر» وأحمد في رواية؛ لأن من شرط 
الجر أن يكون معلومًاء وهذا مجهول. 
الإسلام» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهماء ورجحه ا 
لآنّ هذا العوض معلوةٌ بالعرف» والاختلاف فيه يسير والله أعلم. 49 
مسألة [01]: إذا استأجره بطعام؛ وكسوة معلومة؟ 
قال آبو محمد بن قدامت کاله في ”المغني" (۸/ ع وَإِنْ شَرَطَ الْأَجِيرٌ كِسْوَةٌ 
د و و 0 


فة َعْلُومَةٌ مَوْصُوفَة كَمَا يُوصَففُ فِي السّلّم؛ جار ذلك عِندَ الْجويع. ون َه 


و رم 


يشرط طَعَامًا وَل کل ف وک غلا نف وَكَذَلِكَ الظتّر. قال ابن 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ )٦۹-٦۸‏ ”المحل» )۱۳۲١(‏ ”أعلام الموقعین“ (۳/ )١۸‏ ”الاختيارات“ 
(ص١١15١)‏ ”الشرح الممتع" (:/ ١6‏ ")ط/ الآثار. 


07 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الْمُئْذِر: لا أَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ خلاقًا فِيمًا ذَكَرْت.اه 
مسألة [58]: إذا استغنى الأجير عن الطعام؛ أو عجز عن أكله ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (8/ :)23١‏ وَإِنْ اسْتَغْتَى الأجيرٌ عَنْ طَعَام 
؟ وك م 6ه يه 66 صا رع ا ی که و ي ن م ر وه 
الموجر بطعام دفسه» أو غيره» او عجز عن الاكل لِمَرَضٍ أو غيره؛ لم تسقط 
تممه وَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبة بهَا؛ لِأنّهَا عِوَضُء فَلَا تَسْقَطُ بِالْغِنَئ عَنْه كَالدَرَاهِم .اه 
مسألة [09]: استتكجار الدابة بعلفها. 
8 منعه كثير من الفقهاء؛ لأنه تأجير بعوض مجهولء وأجاز ذلك أحمد في 
رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم؛ لآن تاروت ار الا 
والتفاوت يسير» وهدا أقرب» والله أعلم. 
مسألة 60[1]: إذا دفع إلى رجل متاعاء فقال: بعه بكذاء فما ازددت فهو لك ؟ 
© أجاز ذلك جماعة من أهل العلم» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وشريح» 
والزهري» وإسحاق» وأحمد» وثبت ذلك عن ابن عباس بيا بإسناد رجاله 
ثقات» وفيه عنعنة هشيم. قال ابن قدامة: لا يعرف له في عصره مخالف» ولأا 
عين تنمّى بالعمل عليها؛ أشبه دفع مال المضاربة. 
© وكره ذلك النخعيء وحماد. وأبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وابن ٠‏ المنذر؟ 
لآنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف» )١7/7(‏ ”أعلام الموقعين" (7”58/7) ”الاختيارات (ص١١١)‏ ”الشرح 
الممتع" (5/>١")ط/‏ الآثار. 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۷۱ 
قال اہو عبد ایض اک لم: التول الأول أقربه والله آعلہ .^ 
مسألة :]5١[‏ استتجار الظئر وشروط ذلت. 
أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظتر؛ لقوله تعالى: #فَإِنَ أَيْصَعْنَ لكل 
دوهن لْجُورَهُنَ € [الطلاق:٠]»‏ وله أربعة شروط: 
الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لآنه لا يمكن تقديره إلا بها 
الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في 
كبره وصغره. 
الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف» فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها. 
الزات مغرقة العوفى وكونة معلو كا كنا ب ا 
مسألة [57]: إذا ماتت المرضعة؛ أو الطفل؟ 
©© مذهب الحنابلة» والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة يبلاك 
اهارا ا اء ال عله 
# وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ» ويجب في مالها أجر من 
ترضعه تمام الوقت. 
اال ماروا د 
(١)انظر:‏ ”المغني“ (۸/ )۷١‏ ”ابن أبي شيبة“ (۷/ ۲۱۳). 


(۲) انظر: ”المغني* (۸/ ۷۳). 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۸/ .)۷١‏ 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1 من اكترى دابة إلى موضع؛ فجاوزه. 
© أما الأجر فعليه الأجر المسمئ. وأجر المثل لما زاد عند أكثر أهل العلمء 
وهو قول أحمد. والشافعي وغيرهم. 
© وقال به مالك إذا جاوز بها إِللْ مسافة بعيدة. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: لا أجر عليه لما زاد؛ لأنَّ المنافع عندها لا 
قلت: والصحيح قول اجكمهوس» وهو القول الأول ونقل عن الفقهاء السبعة ° 
تنبيث: إذا تلفت الناقة في حال تعديه؛ فيجب عليه قيمتهاء وكذلك عليه 
الضمان إن تلفت بعد إرجاعها إل صاحبهاء إذا كان سبب تلفها هو التعدي الذي 
عمله» هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وفي المسألة أقوال مختلفة.'") 
مسألة 541]: من اكترى لحمولة شيء» فزاد عليه؟ 
© عليه الأجر المسمئا وأجر الزيادة بمثلهاء وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما.'" 
مسألة [54]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ 
© أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يكتري الدابة مدة غزاته» وهو قول أحمد. 
والشافعي» والأوزاعي» وأصحاب الرأيء وذلك لأنَّ المدة مجهولة» كما لو 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۷۸-۷۷) ”ابن أبى شيبة“ (۷/ .)١۱۷۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۷۹-۷۸). 
(۳) انظر : ”المغنی“ (۸/ .)۸١‏ 


يَابُ المساقاة والإجارة 7 
اكثراها لمدة سقره فى تجارة. 


© وأجاز ذلك مالك؛ لأنه قد عرف وجه الغزو. 


والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم, والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا أكراه 4 غزاته كل يوم بدرهم ؟ 
© ومنع من ذلك الشافعي؛ لأنْ مدة الإجارة مجهولة. 
و اف أن جهالة المدة ههنا لا تؤدي إل غرر» أو ظلم» أو ربا؟ فالصحيح 
1 2 2252 
اواز والله أعلم. 
مسألة [77]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم؛ وإن خطته 
غدًا فلك نصف درهم؟ 
# منع من ذلك جاعة من آهل العلم» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبى ثور؛ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض 
بالتقديم والتأخير؛ فلم يصح كالبيعتين في بيعة. 


.)١9/5( انظر: ”المغني" (8/ 84) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)5١ /5( وانظر: ”المغني" (8/ 865) ”الإنصاف"‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


برومله جيه و الجارت N‏ 

قال جاه في ”أعلام الموقعین“(۳/ :)٤١۳‏ لا يدل عل بطلانه كِتَابٌ وَلَا سَنَدٌ 
ولا إِجمَاعٌ ولا قياس. 

وقال هللته: بل هَذْهِ لدل تقتضي صِحَتَُ وَإِنْ كَانَ فيه راع متاخ ق 
عَنْ الصَّحَابَة الذي لا يُعْلَمُ عَنْهُمْ فيه نرَاعٌ جَوَارُهُ كَمَا ذَكرَهُ الْمُخَارِي في "صَحِيحو؟ 
عَنْ عْمَرَ أنّهُ َهَمَ أَْضَة إِلَى مَنْ يَرْرَعْهَاء وَقَالَ: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِه قلَهُ 
كَذَا وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَّهُمْ كَذَا.''' وَلَمْ يُخَالِفُهُ صَحَابيٌ وَاحِدٌَ ولا مَحْذُورَ في 
ذلك» ولا حطر ولا غَرَرَ وََا أكلّ مَالٍ بالْبَاطِلِء وَلَا جَهَالَةَتَعُودُ إِلَئ العمل وَل 
إلى الْعوَض؛ فَِنَهُ 
عاخن - 5 


فَعَلّء فَهُوَ كَمَا لّوْ قَالَ: 
رَكبْتهًا ا كَذَا. انتهئ المراد. 


لايع إلا م ا ل ة إلى الأجير أَيّ ذَلِكَ أَحَبٌ أَنْ يَسْنَوْفِيَ؛ 


4 00 ماله 7 كي رکو 2266 2 ميرت 
وب اھ ی کله ااب کل او آی دائة 


(n ماع‎ 


م 
ي 


قال أب و عبد اله غضس اله لم: الصواب هو التول الثاني كما رجحه ابن القيم» وأما 
البيعتان في بيعة فأصح الأقوال فيها أنها (بيع العينة»» وقد تقدم الكلام علل ذلك في 
أوائل كتاب البيوع.'" 

تنبيث: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إل أرض كذا؛ 
)١(‏ علقه البخاري في ”صحيحه" في [كتاب الحرث والمزارعة/ باب رقم (8)]» ووصله البيهقي 

(175/7)» وابن أبي شيبة كما في ”التغليق" (/ 704 من وجهين منقطعين عن عمر بي 


والأثر بالطريقين حسن» والله أعلم. 
(۲) انظر: ”المغنى" /N‏ 5 ”الإنصاف" A/D»‏ 


بَابُ المساقاة وَالإجَارَةٍ 
فعليك كذاء وإلن أرض كذا؛ عليك كذا. ومثلها إن قال: إن زرعت هذه الأرض 
حنطة؛ فأجرتها مائة» وإن زرعتها شعيرًا؛ فأجرتها خمسون. ونحو ذلك:"") 
مسألة [158]: اكتراء العقبة. 

قال ابن قدامت ذَلتنه في ”المغني؟ (41/4): يَصِحّ كِرَاءُ الْعَقَيَتَ وَهُوّ مَذهَبُ 
الشَّافِعِيٌ» وَمَعْنَاهَا: الرّكُوبُ فِي بَحْض الطَرِيق يَرْكَبُ شَيْنًا وَيَمْشِي شَيْنا؛ لأنّهُ إذا 
جَارَ اكْتِرَاوُهَا في الْجَمِيع جَارَ اكْتَرَاؤُهَا في الْبَعْضٍ. اندي كزنها مدا ملي 
أن يُقَدرَهَا بِقَرَاِسِحَ مَعْلُومَة» وَإِمًا بِالزَّمَادِء مِْلَ أَنْ يرْكَبَ لَيْلَا وَيَمْشِيَ نهار وَيُحتَبرٌ 
فِي هَذَا رّمَانُ السّير دُونَ زّمَانِ التزُول. رن اتَمَهَا عَلَى أن يَرْكَبَ يَوْمًا وَيَمْشِيَ يَوْما؛ 


جَارَ؛ قن اكوا عة راط ال ادر ول عل انعرف وال 


> 5> 


أن لايَصِعَ؛ ل نلك لف ولس ا لَهُ ضَابط» فَيَكُونُ مَجْهُولًا. َإِنْ المَمَا عَلَى 


أن يركب ثَلَانَةَ أيّام» وَيَمْشِيَ ثَلَانََ أ يام أ وَْمَا رَادَ وَنَقَصَ؛ جَارَ. اھ 


1 
3 


نه إذا أطلق لا تصح الإجارة؛ للجهالة» ولعدم وجود عرف 
ينضبط في ذلك والله أعلم. 
مسألة [59]: هل يشترط 4 التأجير للركوب رؤية الراكب ؟ 
© مذهب الحتابلة أنه لا ب يشترط. ويمكن ذلك بالوصف. فيقوم مقام الرؤية» 
إذا وصفه بما يختلف به في الطول والقصرء والهزال والسمن» والصحة والمرض. 


قال القنافى ويخضن الحا الأبد نين الروية» لآنّ ذلك لا فط الروت 


(])انظر المضاد رالسابقة. 


كلا فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال أبرعبد الہ خض الہ لہ: إن ضبط بالوصفء ولو مع تفاوت يسير؛ جازء 
وإلا فلا. والله أعلم.'') 
مسألة :]۷١[‏ استكراء البهيمة للبن. 
# مذهب أكثر الفقهاء المنع من ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والشافعي» 
والحنفية» والظاهرية» وقالوا: هذا بيع مالم يرء ولم يوصف. بل بيع معدوم لم 
يوجدء والإجارة تكون على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. قالوا: وإجارة 
الظئر للرضاع على خلاف القياس؛ جازت للحاجة. 
© والرخصة في ذلك هو مذهب مالك في الجملة وغيره» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم» والشوكاني رحمة الله عليهم؛ قياسًا علل إجارة الظئر» وهو 
ترجيح الشيخ ابن عثيمين هللته. 
قال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" :)-١198/720(‏ والصواب 
ان الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة عل الجواز بعوضها 
ومقايستها تتناول هذه الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفئ ذلك؛ فإن قول القائل: 
(إن إجارة الظئر على خلاف القياس) كلام فاسد؛ فإنه ليس في كتاب الله إجارة 
منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة كما قال تعالى: إن رضن دفاو 
جورهن € [الطلاق: :]»وقال : ول ولودر له رز وكسو عن تن بالمحروفٍ [البقرة:۲۳۳]» والسنة 


رسا ادل ا ا ارو ا ی عا راا ر 


ف 


.)٩۹۷ /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۷۷ 
آخرء وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه. وقول القائل: (الإجارة 
إنما تكون على المنافع دون الأعيان) ليس هو قول لله» ولا لرسوله» ولا الصحابةه 
ولا الأئمة» وإنما هوقول قالته طائفة من الناس» فيقال لهؤلاء: لا نُسَلَّم أن 
الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط. بل الإجارة تكون على ما يتجدد. ويحدث» 
ويستخلف بدله مع بقاء العين» كمياه البئر وغير ذلك» سواء كان عيتا أو منفعة» 
كما أن الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شيئًا بعد شيء» سواء كانت 
الفائدة منفعة أو عيناء كالتمر» واللبن» والماء النابع. وإذا قيل: هو بيع معدوم. 
قيل: نعم» وليس في أصول الشرع ما ينهئ عن بيع كل معدوم؛ بل المعدوم الذي 
يحتاج إل بيعه» وهو معروف في العادة؛ يجوز بيعه كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة؛ مع أن الأجزاء 
التي لم تخلق بعد معدومة» وقد دخلت في العقد» وكذلك يجوز بيع المقاثي 
وغيرها على هذا القولء والله أعلم» والحمد لله.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح. والله أعلم.”") 
مسألة :]۷١1‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ 

الجر توعان مشر ك وخاص: 

فآما المشترّك: فهو الذي يقع العقد معه على عمل معين» كخياطة ثوب. وبناء 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (759/5) ”أعلام الموقعين؟ )-7777/١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (1910//80- 


۰ ) ”المحل“ .)١595(‏ «زاد المعاد“ (١/١۸۲)ء‏ ”الشرح الممتع" ۳۲۰/0)ط/ الآثارء 
”المغنی“ (۸/ ۱۳۰-۱۲۹). 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حائط» وحمل شيء إلى مكان معينء وما أشبه ذلك. أو على مدة لا ي يستحق فيها 
جميع نفعه» كالطبيب» وسُمّي مُشْترك ؛ لأنه يتقبل أعمالَا لاثنين» وثلاثة» وأكثر في 
وفت واحد. 


وأما الخاص: فهو الذي يُستأجر للخدمة» أو للعمل في بناءِء أو خياطة» أو 
رعاية يومّاء أو شهرّاء وسُمّي خاصًا؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة 
دون سائر الناس. 
© فأما الأجير المشترك» فذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه يضمن ما جنت 
يداه» فالحائك ضامن إذا أفسد حياكته. والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه» 
والخباز ضامن لما أتلف من خبزه...» وهكذا. وهذا قول شريح» والحسن» 
e‏ 
بأثر علي ي ولل كاف ضيبيو ا لا يصلح الناس إلا ذلك. وسنده 
منقطع. 

قال اين قدامق كللنه: و ا EE‏ 
وذ لحت أن يكو 0 كَالْعُدْوَانِ بقَطْع عُضْوِء بخِلافٍ الأجيرٍ الْخَاصَّء 
والدلل عل ان عل ود عا أنه لا ينتون: العوقن إلا بالْعَمَلِء 0 
ا لَهُ أَجْرٌ فِيمًا عَمِلَ فيهء وَكَانَ ذَمَابُ 
عَمَلِهِ مِنْ صَمَاِه» بخلاف الْحَاص؛ فاه EEA‏ 


ا 10 لانت و ا ا و س و و ور و کر 2< ا 
اسْتَحَق العِوّض بمَضِيٌ المدة وَإِنْ لم يَعمّلء وَمَا عول فيه مِن شيْءٍ فتلف مِن 


1 
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بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۷۹ 
حِرْزِ؛ لَمْ يَسْقَط أَجْرُهُ بتَلَفِِ.اه 
© وذهب عطاء» وطاوس» والنخعي» وابن سيرين» وزفر» والشافعي في القول 
الآخر إل أنَّ الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعديء أو التفريط؛ لأنها عين 
مقبوضة بعقد الإجارة؛ فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. 
قال أبوعبد اتندغض اكد لم: التول الأول أمرج؛ لأنَّ حقوق المسلم لا تسقط 
بنسيان آخرء أو ححطئه والله أعلم.'") 
وأما إن تلف علل الأجير المشترك بأخذه من حرزه؛ فلا ضمان عليه عند أكثر 
أهل العلم وله الأجر عند بعض أهل العلم وهو اختيار الإمام ابن عثيمين للنه.'' 


# وأما الأجير الخاص وهو الذي يستأجر مدة؛ فلا ضمان عليه مالم يتعد» وهو 


مذهب أحمد. ومالك» وأصحاب الرأي» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وله قول 
أخر: جي آلا جرا شون لأثر علي السابق» وهو منقطع» ومع ذلك فقد 
جاء عنه رواية أخرئ بالتقييد بالأجير المشترك؛ والصحيح قول الجمهوس؛ لأنَّ 
الأجير الخاص نائبٌ عن المالك في صرف منافعه إل ما أمره به؛ فلم يضمن من 
غير تعد» كالوكيل والمضارب» فأما ما يتلف بتعديه؛ فيجب ضمانه» مثل الخباز 
الذي يسرف في الوقودء أو يلزقه قبل وقته» أو يتركه بعد وقته حتئ يحترق؛ لأنه 
تلف بتعديه؛ فضمنه كغير الأجير.انتهى ملخصًا من ”المغني“ (۸/ .)٠١١‏ 


.)18760( ”المحلا"‎ )٠١ 5-1١7 /8( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)58/57( ”الإنصاف"‎ )١١7 /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷۲]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبًاء وقال: إن كان يصلح قميصًا 
فاقطعه؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۱۰۸): إِذَا دَقَمَ إِلَى حياط نْبا قَقَالَ: 


6 ار اج سير 


إن کان بطم قَمِيصا؛ قاقطعه. فقال: هو يُقطع. وَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكني؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانَةُ 


ع 


e‏ ر 


َإِنْ قَالَ: أَنْظْرْ هَذَا يَكْفِيني قَمِيصًا؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: افْطَعْه. مَمَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِه؛ لَمْ 


ابو تور: لا ضَمَانَ عََيْهِ في الْمَسْألتَيْن؛ ِأنَّهُ َو كَانَ غَرّهُ في الْأُولَئ؛ 


> 


وو 


>5 يموع .و كرس سكي كع ل 45> 81و ا ر چ ات م هسم في 
لكان قد عرّه فى الثانية. وَلَنَا أنه إِنْما أذن له فى الأولى بشرط كفايتهء فقطعه بدون 


شَرْطِهء وَفِى الثازية أذ نَلَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ فَافتَرَقَه وَلَمْ يَحِبْ عَلَيْهِ الصَّمَانْ في 


5 
مه و 


م م ره 0 چ هر ر 
الأولَئا؛ لِتَغْرِيرِو بَلَ لِعَدَم الإذْنِ فِي قَطْعِه؛ لِأَنَ إذْنَهُ ميد بشَرْطٍ كمَابَتهِ فلا يكون 


ت 


٠ 2‏ 7 م 6 0 1 f‏ 2 
إِذنًا فى غير مَا وَجِدَ فيه الشرطء بخلاف الثانية.اه 
مسألة [7]: العين المستأجرة أمانة 2 يد المستأجر. 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ )۱١ ٤‏ وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأجَرَه أمَانَةٌ في يَدِ 
الْمُسْتأَجِرِ إِنْ تَلِفَتْ بعَيْرِ تفْرِيطٍ ل لم يَضْمَنْهًا. قال الأثرم: alo‏ 


ل ا ا م الك اراق ومين نري صر 


ْ بِدَهَابِء هَل يَضْمَنْ؟ قَالَ: أز+ 


- 


00 


لا د ا 


e ا‎ 


يَضْمَن. وَلَا نَعْلَمُ في هَدَا جاافاء وَدَلِكٌ لأنَّهُ قيض الْعيْنَ لاستيفاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقَهَا 
مِنْها؛ فَكَانَتْ أَمَانَة. اه 


بَابُ المساقاة والإجارَة 3 
تنبية: وعلل المستأجر البينة علل تلفه بدون تفريط» أو تعدي» وإِن لم يكن له 
بينة» ولا للمؤجر بينة؛ فالقول قول المستأجر مع يمينه. 
مسألة :]۷٤[‏ هل للمستأجر ضرب الدابة؟ 
© أكثر أهل العلم على أن يضرا الضرب المعتاد» وهو قول أحمد» ومالك 
والشافعي» وإسحاق وغيرهم» ولا يضمن عندهم إن أصابها شيء بسبب 
الضرب المعتاد. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يضمن؛ لأنه تلف بجنايته كغير المستأجرء وقال 
به الشافعي في ضرب المعلم للغلام؛ لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب. 
وأجاب الجمهور: بأنَّ هذا تلف من فعل مستحق؛ فلم يضمنء وفارق غير 
المستأجر؛ لأنه متعد» وقول الشافعي (يمكن تأديب الغلام بغير الضرب) لا 
يصح؛ فإِنَّ العادة خلافه» ولو أمكن التأديب بدون الضرب؛ لما جاز الضرب؛ إذ 
فيه ضرر وإيلام يُستغنئ عنه» وإن أسرف في هذا كله» أو زاد على ما يحصل الغتى 
به» أو ضرب من لا عقل له من الصبيان؛ فعليه الضمان؛ لآنه متعد حصل التلف 
بعدوانه.اه ملخصا من ”المغني" .)١١77/4(‏ 
مسألة [75]: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتالاف؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به؛لم يضمنوا بشرطين: 
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذقٍ في صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة. 


الثاني: أن لا تجني أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع» فإذا وجد هذان 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشرطان؛ لم يضمنواء وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة 
والشافعية» وأصحاب الرأيء وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقا. 
مسألة [75]: حكم أجرة الحجام. 
© جمهور العلماء علنئ أا حلال» وهو قول مالك» والشافعى» وأحمد. 
وأصحاب الرأي وآخرين. وهو قول ابن عباس ياء واستدل على ذلك 
بالحديث المذكور في الباب: أن النبي بد احتجم» وأعطى الذي حجمه أجرًا. 
قال: ولو کان حرامًا ما أعطاه النبى جد 
# وعن أحد رواية بتحريمهاء وعدم صحة الاستئجار علل ذلك وقال بذلك 
بعض أصحابه. 
© وكره ذلك الحسن» والنخعي» وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في 
الباب: «كسب الحجام خت وعدية: «أطعية تامدك و رقف 


قال أب و عبد الک غض الله لم: الصحيح قول الجمهوس» وقد رجّحه ابن قدامة 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)١١1///8(‏ 

(؟) حسن لغيره. أخرجه بو داود »)۳٤٤۲(‏ والترمذي (۱۲۷۷)» وأحمد »)٤۳٦/٥(‏ وغيرهم من 
طريق: حرام بن سعد أو ساعدة بن محيصة» عن جده» وروايته عنه مرسلة كما ذكر ذلك ابن 
عبدالبر في ”التمهيد“ .)۷۸/١١(‏ 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد »)١501/4( )١57940(‏ والحميدي »)١١85(‏ وأبو 
بعض المواضع؛ فإسناده حسن. 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۸۲ 
قال لله في ”المغني“ (۸/ ۱۱۹-۱۱۸): وقول التي ل في كشب الْحَجام: 


(أطْعِمْة رَقيقك» دلي على إباحة و کشو لذ یر جار آ۵ لمم رَقيقة ما يحرم أله 


ت 


َإِنْ الرَّقِيَ آدَمِيُونَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمَةُ الله EE EE E‏ 


وَتَخْصِيصُ ذلك يما أطي ِن عبر اشنجار تَحكم ‏ دل عليه َيه كنا 


ص و 


یا لا يرم من الحريم كَقَدْ سَمَئ لني تكله الثوم وَالْبصَلَ يتين مع 
ِبَاحَتِهمّاء وَإِنَّمَا كَرهَ اَي ب ذَِكَ لِلْحْرٌ تَنِْيها لَه؛ لِدََاءةٍ هَذْهِ الصّنَاعَةٍ. 

قال: وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ نَسّ فِي تَخْرِيم كَسْبٍ الْحَجَام وََا الاسْيمْجَارٍ عَلَيْهَ 
َإِنَّمَا قَالَ: نَحنٌ تُخطِه كَمَا أَعطّئ الي يك وقول لَه كما قال الي ية َا سيل 
عن أله 4 تَهَامَ وَقال: «أَغْلِفهُ نضح وَالنَ قيق)» وَعَذَا معت کلامه مه في 0 
الرّوَايَاتٍ وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في تَخْرِيمه بل فيه دَلِيلٌ عَلَى إيَاحَتِه. انتهئ المراد ” 
مسألة [//]: الاستتجار على الختان. 

قال ابن قدامت مَلثه في ”المغنى" (8/ :)١١1‏ وَيَجُوزُ الِاسْيَنْجَارُ عَلَئْ الْخَِانِ 
وَالْحُدَاوَاقِ وَقَطْع السّلْعَةِ. لا تَعْلَمُ فيه خلاقا؛ وَِأَنَهُ فِعْلٌ يُحْتَاجُ إلَيْهه مَأَدُون فيه 
شَرْعَا؛ِ فَجَارٌ الِإسْيِنْجَارٌ عَلَيْه كَسَائِر الْأَفْعَالٍ الْمُبَاحَة .اه 
مسألة 081 ]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ (8/ 17): وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤْجِرٌ الَّجُل تَفْسَهُ 

اا o‏ 86 ي س o‏ 26 - و 

لکشح اكتف وَيُكرَه لَه أكل أجُره؛ لن النيّ ب قالّ: « كسب الحَجّام خبيث»» 


.)١١١١( ”الفتح“ (۲۲۷۸) ”المحل؟‎ )٤٥ /٩( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ت 


وهي الْخُرَ عن کله فَهَذَا أَوْلَىء وَقَد رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء أن جاح تم اتا 
َقَالَ لَهُ: إن رَجُلُ أكنسٌء قَمَا ترَئ فِي مَكْسَبِي؟ قَالَ: أي شَيْءِ تَكْنْسٌُ؟ قَالَ: 


ەر ا ر و o‏ ر 9و TR ort. fe o‏ سلس * اص 
العَذْرَة. ك ل: أنت خبيث» وجك 
ل o‏ ۶ يب هس و 
خبيث» و یت أو تَحوّ هَذَاء ذَكرَهُ سَعيد بن مَنصور» في ”ستيه“ 
بمعناه» وَلإن فيه دناءة) فكرة كالحِجَامَة فاما الجا رَةٌ في الْجمْلَ فَجَايَرَةٌ؛ لِأَنَ 


سي کا ت وساي ل افد اب روھ اھ یر کے ا بر کر 
الحَاجَة داعية إليهاء فلا تندفع بدونٍ إبَاحَة الإجَارَة؛ فوَجَبَ إباحتهاء 


قلت: والثول بالجواز قول عامة أهل العلم كما في ”لمحلل“ (1718)» وأثر 
ابن عباس إسناده صحيح كما ني ”المحلل؟. 
مسألة [74]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ ۱۲۳): لا صَمَانَ عَلَىْ الرَّاعِي فيمًا تلفٌ 
بن الا شية؛ ما لم يعد ولا َعْلَمٌ فيه خلافا إلا عَنْ السَعْبي؛ قله وی عه 

ضَمَّنَ الرّاعِيَ؛ وَلَنا أنه مُؤْتَمَنٌ عَلَىْ حِفْظِهَاء فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَذّ لري 

وَلَِنَّهَا عي قَبِضَهَا بِحْكْم الإِجَارَةِ فلم يَضْمَنَْا مِنْ غَيْرِ تعد كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأجرَة 
ّا ما تلف بتَعَدّيو فَيضمَنة بير خلاف مغل أن عن الشات آز بش نا 
أو يتر کها تتباعَد مِنهء أو تَخِيبُ عَنْ نَظَرِهِ وَحِفْظِهه أَوْ يَضْرِبَهًا ضَرْيَا يُسْرِفٌ فيه أو 


5 ع و2 مه - ۳ 
5 قا دږ 22 7 ا ي ع وم ا يه وا اع عن كل 
ف غير مَوضِع الضرب.... وَسْبَاهِ هذا مما يعد تفريطا وتعديا. اه 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۸٥‏ 
مسألة [160]: ضابط ما يجوز إجارته. 
يجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم 
الأصل. ”المغني“ (۸/ .)٠١١‏ 
مسألة 181[1]: ضابط لا لا يجوز إجارته. 
قال ابن قدامت كته في «المغني" (8/ 17): ما يَحْرُمُ بَْعْكُ إِلَّا الْخرّ 
وَالْوَقَفَ ر لوال بَر؛ فَإنَّهُ يَجُورٌ إجَارَتَهَاء وَإِنْ حَرُمَ بَيعْهَاه وَمَا عَدَا ذَإتَ 
ذك تكو كاز ENE‏ كَالْعَيْدِ الآبقِ وَالْجَمَلٍ 
اناك وَالْبَهِيمَةٍ الشّارِدَِ وَاْمَخْضُوبٍ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ مِمَّنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْتَرَاعِهِ 
مِنْة؛ فَإِنَهُ لا تَجُوزٌ إِجَارَ ته لِأنّهُ لا يُمْكِنْ تَسْلِيمُ الْمَعْقَودِ عَلَبْه. َإِنَكَانَ هما تَجَهَلُ 
صِمَنْهُ؛ فَإِنّهُ لا تَجُوزُ إِجَارَتهُ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ. و گان مِمَّنْ لا تَفْعَ فيه 4 كَسبَاع 
البائ أو الطَيْر الي لا تَصْلُحُ لِلاضْطيّادٍ اه 
مسألة ۲1 إجارة الحلي. 
© أكثر أهل العلم على جواز إجارة الحلي» سواء آجره من جنسه» أو من غير 
جنسه» وقال بعض الحنابلة: لا يجوز إجارته من جنسه؛ لأنها تحتك 
بالاستعمال» فيذهب منها أجزاء» وإن كانت يسيرة» فيحصل الأجر في مقابلتهاء 


ومقابلة الانتفاع؛ في فيفضي إل بيع ذهب بڏذهب» وشي ء آخر. 


وأجيب عن ذلك: بأنَّ الأجر إنما هو مقابل الانتفاع؛ حصل نقص» أو 1 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


7 10 
مسألة [*18]: استتجاردار ليصلي فيها وتتخذ مسجدا . 


قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ (۱۲۸/۸): ویجوز اسْتِنْجَارٌ دَارِ دما 


2 مو خب ug‏ 


لاه ع 5 ا ر ا ا ا ا »+ ھچ 4 E‏ 

مَسْجِدًا يُصَلَي فِيه. وَبِِ قَالَ مَالِكُء وَالشَافِِيٌ. وَقَالَ أَبُو حَِيمَة: لا يَصِحٌ؛ لِأنْ فِغْل 

ر و 4 ا 7 وس + E AR A‏ سر عت 

الصا ل و اشقا ِعَقَدٍ إِجَارَةٍ بحَال» فا جور الإجَار ة لذلك. وَلَنَا أن 
ر o‏ ب 


0 اوها من لين مع بايا فج اسْيَْجَارٌ الْعَيْنِ لَه 


585 


کالسکتی» رارق الصلاة؛ نّا ا تد تذْخَلها النيابةء بخلاف الْمَشجر .اھ 


مسألة [184: تأجير الدارلمن يتخذها كنيسة:؛ أو يفعل فيها محرمًا. 

© قال أبو محمد بن قدامت لله (/ 17): وَلَا يَجُوزٌ لِلرّجُل إِجَارَهُ ةَ دارو 
ھە رت ور o‏ 

لمن يَتَخِذْهَا كَنِيسٌَ َو بِيعَة أو يَتَخِذُمَا لَِيْع الْخَمْرِء 


الْجَمَاعَة. وَقَالَ بو حَنِيفَةً: إن كان بيتك في السَوَادِ؛ قلا بس أَنْ ُؤْجِرَهُ لِذَلِكَ. 


ذه 6 


السلا 


و الْقِمَارٍ وَبِهِ قَالَ 


2 


وال صاحباه» وَاختلفَ أَصْحَابهُ في تأويل قَوْله. 


ولا أنه فعل مُحَرَم؛ د َلَمْ نَجْرْ الإِجَارَ کک ولو ائ 

ڏمي من مَسلم داري ا بْعَ الْكَمْرِ فيها؛ فَلِضَاحِبٍ الدار م مَنعْةُ. وَبذَّلِكَ قال 

الثورئ» وَقَالّ أَصحَابُ الرأي: إن كان بيه في اساد وَالْجَبّل؛ قَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ما 
و 0 


شَاءَ. وَلَنَا أنه ف مُحَرّمٌ جَارَ الْمَنْعُْ مِنْهُ في الْمِضْرِ؛ فَجَارَ في السَرَادِء كتل 
السا اد 


.)١7//7( ”الإنصاف»‎ )١55-1١74 /8( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابْ المسًاقاة والإجارَة AV‏ 
مسألة :]1۸١[‏ إجارة الفحل للضراب. 
# أكثر أهل العلم عل عدم الجواز؛ لان النبي بيذ هى عن عسب الفحل» 
وعن بيع ضراب الجمل» وقد تقدم الكلام علل ذلك في أوائل كتاب البيوع.”" 
مسآلة :]۸٦[‏ هل يجوز إجارة المشاع؟ 
© منع من ذلك أبو حنيفة» وزُفرء وهو الأشهر عند الحنابلة» إلا أن يؤجره من 
شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه. 
# ومذهب الجمهور جواز ذلك» وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد في 


رواية» والظاهرية» وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؟ فجازت إجارته. 


وھا التول هو الصواب» والله ا 
مسألة [۸۷]: استتجارالكلب. 
©© فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والراجح منع ذلك؛ لاله يحرم بيعه» فلا 
تجوز إجارته» والله أعلم." 
مسالة ۸۸1]: إجارة المصحف. 
© فيه قولان لآهل العلم» وهما وجهان للحنابلة» والراجح جواز ذلك؛ لأنه 
يجوز بيعه عند الجمهور» وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته؛ والله أعلم. ٠‏ 
(۱) انظر: ”المغني“ (/ 1١1١‏ ) ”المحلا" .)17١5(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (۸/ )۱۳١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 1 77-1) ”المحلن" (5 11"7). 


) انظر: ”المغنى" (// ”5-117 17) ”الإنصاف" (5/ 5 ؟ -) ”المحلا" .)17٠0(‏ 
(#) انظر: ”المغنى" (// 5 170-11). 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [69]: تأجير المسلم نفسه للذمي. 

إن لم يكن فيه ذلال له؛ فجاترٌ عند أهل العلم» كأن يستأجره ليخيط له ثوبّاء أو 
يبني له جدارّاء أو ما أشبه ذلك» وإن كان فيه إذلال لنفسه عند الذمي؛ فلا يجوزء 
كأن يستأجره لخدمته» وقد نصّ عن ذلك أحمد. والشافعي في قولٍ له والله أعلم.'") 
مسألة [40]: إجارة المسلم على إجارة أخيه. 

قال ابن القيم لله في ”أعلام الموقعين" :)7١8/١(‏ ومن ذلك أنَّ النبي كَل 
نه أن يبيع الرجل علل بيع أخيهء أو يخطب علل خطبته» ومعلوة أن المفسدة التي 
نبئ عنها في البيع» والخطبة موجودة في الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر علل إجارته» 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام» وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة 
البيع» وأحكامها غير أحكامه.اه 
مسألة 191[1]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله كما في ”الإنصاف“ /١(‏ ۷۷): لو أجُلها 
فمات المستأجر؛ لم تحل الأجرة - وإن قلنا بحلول الدين بالموت - لأنّ حلها مع 
تأخير استيفاء المنفعة ظلم.اه 
مسألة 1911]: إذا اكترى دارًا وفيها شجرة:؛ فهل يملك ثمرها وتدخل 2 
الكراء؟ 


قال ابن حزم وله كما في ”المحلل“ (۱۳۲۳): ومن استأجر دارًا وفيها 


(۱) انظر: ”المغنی“ (// ٠٥‏ ”أحكام أهل الذمة“ (۷٦ /١(‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ والإجارة ۸4 
شجرة؛ لم يجز دخولها في الكراء أصلاء كَل خطرها أم كثر» ظهر حملها أو لم يظهرء 
طاب أو لم يطب؛ لأنها قبل أن تخلق الثمرة» وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد 
أصلا إلا المساقاة فقط» وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة؛ لأن 
الإجارة لا تملك بها العين» ولا تستهلك أصلاء والبيع تملك به العين والرقبة؛ 
فهو بيع بثمن مجهول» وإجارة بثمن مجهول؛ فهو حرام من كل جهة» وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان.اه 
قلس امت مسال اسر الف لل وهاه الال ميك وقد نص 
الشوكاني عل جوازها في ”السيل الجرار“ء والأحوط تركهاء والله أعلم. 
مسألة [9]: تنقنية البالوعة والكنف على المكريء أم المستكري؟ 
© أما عند بداية الاستئجار فهي على صاحب الدار؛ لأنه يلزمه تمكين 
المستأجر من الانتفاع» وهذا من ذلك» وأما إن امتلأت بفعل المستكريء فأكثر 
أهل العلم علِن أنَّ ذلك عل المستأجر؛ لأنه هو الذي أحدثهاء وخالف أبو ثور 
فجعل ذلك على رب الدار» والصحيح قول اموس 
© وإذا انقضت الإجارة والحمام يحتاج إل تنظيف» أو في الدار زبل من فعل 
الساكن؛ فعليه نقله وتنظيفه» وهو قول أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي.'") 


.)0 5 /5( ”الإنصاف؟‎ )١15 /5( ”لبداية“‎ )۱١١١( انظر: ”المغنى؟ (۸/ ۳۳) ”المحل؟‎ )١( 
.)۳٤ /۸( ”المغني؟‎ )0( 


٩۰‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۹٤[‏ الإجارة الفاسدة. 
الإجارة الفاسدة إن أدركت قبل العمل؛ فسخت» وإن لم تدرك؛ فيستحق أجرة 
مثله عند أهل العلم.'') 
مسألة [94]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. 
© منع من ذلك وكرهه طائفة من أهل العلم إذا كان مشروطًاء منهم: الحسن» 
وابن سيرين» وطاوس» والشعبي» والنخعي» وأحمد في رواية» وأبو حنيفة 
وغيرهم» واستدلوا على منع ذلك بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من 
أهل الصفة قرآنًا؛ فجاءه بعد ذلك بقوس أهداه له. فذكر ذلك للنبي ياي فقال: 
«إن سرّك أن يقلدك الله قوسا من النار؛ فاقبلها». أخرجه أبو داود )95١15(‏ 
(37510), وابن ماجه »)5١151/(‏ والحاكم (5/ ١‏ 5)» والبيهقي (5/ ))2١15‏ وفي 
إشدات: E E‏ تحداقيا اقنها ترود بود علي sea‏ 
ابن زياد فيه ضعفٌ» وأنكره عليه الحاكم» وابن عبد البر. والطريق الثانية» وهي 
أحسن خالاء فيها: بشر بن عبد الله بن يسارء مجهول الحال. 
وجاء بنحوه عن أبي بن كعبء أخرجه ابن ماجه »)۲۱٥۸(‏ والبيهقي 
»)٠١7/5(‏ وهو من طريق عبد الرحمن بن سلم» عن عطية الكلابي» عن ايء 
وعبد ال رمن مجهولء وعطية لم يسمع من أي 
وجاء عن أبي الدرداء بنحوه. أخرجه البيهقي ))١13١/5(‏ وقال ذحيم: لا 


أصل له. واستدلوا على المنع بقوله تعالم: # مَنَكانَ بريد الْحيوة الدنيا وزيننها دوو 


(۱) انظر: ”المحل“ .)۱١١١(‏ 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۹٩۱‏ 
إلتمم أعملهم فها وهر فبا لا بيضسون € [هود:١٠]‏ الآية. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل جواز أخذ الأجرة على ذلك» وهو قول أبي 
قلابةء ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثورء وابن المنذرء واختار هذا 
القول الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام السعدي» ونقل صاحب 
”توضيح الأحكام" عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك للحاجة. واستدل هؤلاء 
على الجواز بحديث ابن عباس ملعا الذي في الباب: «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله وبحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن)”'"؛ قالوا: فجعل 
تعليمها القرآن عوضًا ومهرًا للنكاح» وقالوا: الأجرة ليست على قراءته القرآن 
وتعليمه» وإنما على تعبه وانشغاله. 
والأحاديث التي استدل 0 مر القول الأول فيها شدفة: وتخالى دت 
”الصحيحين“ وتناني قوله : «من صنع إليكم معروفا؛ فکافئوه)"» وني 
الأحاديث أنه أهدئ له القوس بدون شرطء والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط. 
قال أبوعبد أكتدغس أله لم: من شغل عن الكسب بالتعليم؛ جاز له أن يأخذ 
الأجرة مقابل تعبه» وانشغاله» والأفضل ترك ذلك» ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى 
المال؛ فيكره ذلك في حقه ويحْشئ عليه من الوقوع في المحرّمء والله أعلم.'" 


.)91/7( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)١576( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )1( 


© انظر: ”المغني؟ (19-175/8) ”الشرح الممتع؟ )-9/٠١(‏ ”فتاوئ اللجنة“ )٩١ /٠١(‏ 
"توضيح الأحكام" (09/5). 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [95]: إذا اختلف المgؤجروالمستآجر‏ ب4 قدر الأجرة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما 
يتحالفان» وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع» وإلا فعليه أجرة المثل. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان» وإن كان بعد العمل؛ فالقول 
قل مهاج قيما بيت ونين جر ذاه 
# وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر. 
© وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأن في حديث اختلاف 
المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة». 
والقول الأول هو الأقرب؛ أن الإجارة معاوضة ا 
مسألة 91[1]: إذا اختلفا 2 المدة؟ 
كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول 
الال ةمك لاا 
مسألة ۹۸1]: إذا اختلفا 2 التعدي 4 العين المستأجرة؟ 
القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليهاء فأشبه المودع عنده." 
وهناك صور أخرئ في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها عل مسائل 
الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١51١/4(‏ 


(0) انظر: ”المغنى؟ (8/ .)١57‏ 
(۳) ”المغنی؟ (۸/ .)۱٤١‏ 


باب المساقاة والإجارة ۹۳ 
فصل فى الجعالة 

مسألة :]١[‏ تعريفها. 

هی فَعَالة من الجّعلء والجّعل معناه وضع الشيء» والجعالة مثلثة الجيم» 
وهي عند الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوضًا معلومًا لمن يعمل له عملا 
مكار كا وسكي امك ماه وق أو عور 37 
مسألة 1[؟]: مشروعية الجعالة. 

استدل أهل العلم على مشروعيتها بقوله تعال: # ولم جاه بو حمل بعر وأا 
بد زعي € [یوسف:۷۲]» ويحديث اش سعيك الخدري نویه ف ”الصحيحين" أنه 
00 سك 2 2 «Î»‏ 51 لان 09 
رقئ سيد حي» وجعلوا له جعلا - قطيع شیاه - فاقره رسول الله . 

والحاجة تدعو إل ذلك؛ فإن العمل قد يكون مجهولاء كرد الآبق» والضالة: 
ونحوهاء ولا تنعقد الإجارة فيه؛ لكونه مجهولاء وقد لايجد من يتبرع به؛ فدعت 
الحاجة إلى إباحة ذلك. 

وقال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۸/ ۳۲۳): وجملة ذلك أنَّ الجعالة في رد 
الضالة» والآبق وغيرهما جائزة» وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» ولا 
نعلم فيه مخالقًا. اھ" 
(۱) انظر: ”الشرح الممتع" /١١(‏ 5 5 7) ”حاشية البيان" (۷/ .)٤٠١‏ 


.(* ١( أخرجه البخاري برقم (61/5). ومسلم برقم‎ )١( 
.)77 /5( وانظر : ”بداية المجتهد"‎ )( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: الفرق بين الجعالة والإجارة. 

الجعالة عقد جائزء فلا يلزم فيها أن يكون العمل» أو العامل معلومًاء 
والإجارة عقد لازم؛ فوجب فيها أن يكون العمل والعامل معلومّاء وكذلك 
الجعالة لا يلزم فيها تحديد المدة؛ لأنه عقد جائرٌء بخلاف الإجارة فيجب فيها 


١ 
تحديد الع اك‎ 


مسألة [4]: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا ؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ العامل له أن يترك العمل متئ شاء؛ لأنه غير ملزم به ولا 
يستحق شيئاء وللجاعل أيضًا أن يفسخ ما التزمه من العوض إن كان ذلك قبل 
إتمام العمل» وليس له فسخه بعد إتمام العمل» ويجب عليه العوض الذي 
التزمه؛ لقوله تعالى: ‏ ووأ الَعَقُودٍ * (المائدة:1]» وخالف ابن حزم فلم يلزمه 
بذلك» والصحيح قول اجمهوس. 
وذكر أهل العلم أن الجاعل إذا تراجع عما التزم إن كان قبل شروع العامل في 
العمل؛ فلا شيء عليه» وإن كان بعد شروعه في العمل فعليه له أجرة المثل إن 
عمل له بعض مقصوده الذي يقصده. وأما إذا لم يستفد منه شِيئَاءِ فلا يلزمه. 
والله أعلم.'" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۲ ) ”البیان“ (۷/ ۰۷ )٤‏ ”الشرح الممتع" ٠(‏ ا/(. 


(۲) انظر: ”المغني" (8/ 0775 ”البيان" (517/17) ”الشرح الممتع؟ )707-70١/1١(‏ ”تفسير 
ال0 


ا 4 
مسآلة :]٥[‏ هل يشترط 2 العوض آن يكون معلومًا ؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني“ EA :)٣۲٤/۸(‏ 
مَعلومًاء وَالْمَرْقُ ََُوَيْنَ اْحَمَل مِنْ وَجْهَيٍْ ا AS‏ 
الْعَمَل مَجْهُولاء بِأَنْ لا يَعْلَمَ مَوْضِعٌ الضَّالَّةِ وَالْآبقِ» وََا حَاجَةَ تَدْعُو إلى جَهَالَة 
الْعَوَضٍ. وَالتَانِي: ل اس 


م عو 


1 


ا 


يَصِيرُ لاما بِإِنمَام الْحَمَلٍِ قَوَجَبَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا. وَيَحْتَول أن تَجُورَ الْجَعَالَة مَعَ 
جَهَالَةِ الْعِوَضٍ إِذَا كَانَتْ الْجَهَالَةَ لا تَمْنَعُ التشليم نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: e‏ 


چ و ووو 


لآب فَلَهُ يِضْفْهُ وَمَنْ رَد ضَالَّتِي فَلَهُ تُلنها. اخم ال. اقل الام ف 


رغ 


الْعَرْو: مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةٍ رَءُو س؛ فَلَهُ رَأْسٌ؛ جار وَقَانُوا: إذّا جَعَلَ جغْلا لِمَنْ يَذُلَهُ 
م وه 
عى قلع أو طَرِيقٍ سَهْلِء وَكَانَ الْجْعْلُ مِنْ مَالٍ الكْمَاره جَارَ أن يكُونَ مَجْهُولاء 
توق د قا عار ما ِن كَانَتْ الْجَهَالَُ َمْنَمُ التشليم؛ لَمْ 
نَصِمّ الْجَعَالَة وَجْها وَاحِدًا.اه 
قلت: وقد ذهب ابن القيم هلله إِلن جواز الجعالة بنصيب شائع لا يمنع 
التسليم» كقوله: من رد عبدي؛ فله نصفه. ”أعلام الموقعين؟ (۱/ .)۳۸٥‏ 
مسألة [5]: إذا علق الجعالة بكون العمل 2 مدة معلومة» أو مكان معلوم؟ 
قال ابن قدامت جلث في ”المغني" (8/ 4 37): وَإِنْ كَانَ الْحَمَلُ مَعْلُوماء مِثْلَ أن 
يَقول: مَنْ رَد عدي من الْبَصْرَقٍ أَوْ بَتّا لى هذا الْحَائْطَ أَوْ اط قَوِيِصِى هَذَا فل 


.)5 ١/8 /۷( ”البیان“‎ )۳۲ ٤ /۸( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 


4 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


كَذَا. صَحَّ؛ لِأنْهُ إِذا صَحَّ مَعَ م الجيالة 5 قَمَعّ الْعلَم اول وَإِنْ عَلَقَهُ ب اي 
قَقَالَ: تن د لي عَڊڍي يِن ارات في هر َل ديا و مَنْ حاط قَمِيصِي هَذَا 
في اليم لَه رهم ِ صح لان الْمُدَة إِذَا جَارَتْ مَجهُولَة قَمَعَ التَقدِير أَؤْلَى.اه 
وقد منع من التقدير بالمدة مالك» وبعض الشافعية؛ لحصول الغرر» وهو 
يكثر في هذه التقديرات. 
قلت: والصحيح هو الجواز.'") 
مسألة [۷]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد بعينه؛ أو يفاوت الجعالة 
بين واحد وآخر؟ 
أن يكل 
9 في الْجَعَالَةِ لِوَاحِدٍ عبن َيَقول لَه: إِنْ رَدَدْت عَيْدِي فَلَكَ دِيتَارٌ. فك 
الى الما من يرد سِوَاهُ. وَيَجُورُ أن يَجْعَلَهُلِغيْرِ مُعيِّه ََقُولَ: مَنْ رَدَ عَيْدِي 
فله دیتار. قَمَنْ رَدَهُ؛ اسْتَحَقّ الْجْعْلَ وَيَجُورُ أن يَجْعلَ لِوَاحِدٍ في رَدَهِ ا 
وا ك مارا وَيَجُورُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُعيّنِ عوَضَاء وَلِسَائِرٍ النّسِ عِوَضًا 
آخَرَ؛ لِأنّهُ يَجُورٌ أنْ يَكُونَ الْآَجْرٌ في الإجَارَةِ مُخْتلَِا مَمَ النَسَاوِي فِي الْعَمَلء 
قَهَاهُنَا أَوْلَىا .اه 


مسألة [18]: إذا قال: من رد ضالتى فله دينارء فجاء بها ثلاثة؟ 


قال أبو محمد بن قدامت هلك في ”المغني" (8/ 75): وَيَجَورٌ 


رر ےک وی 


قال ابن قدامت عَلَمْه: فَإِن قَالٌ: م مَنْ رَد َقَطَتِي قَلَهُ يتا فردهًا تلائة» فَلَهُمْ 


.)77” /5( ”البداية"‎ ) 5 ٠8 وانظر: ”البيان" (/ا/‎ )١( 


يَابُ المساقاة والإجارة ۹۷ 


الذیتاز بيهم لاء لانم اشر كوا ذ في العَمَل الَّذِي د ای 
في الْعِوّضء كَالْأَجْرِ في الإجَارَةٍ...؛ فَإِنْ جَعَلَ لوَاحِدِ في رَدَّهَا دِينَاراك فرَدَهَا هُوَ 
وَآخَرَانِ مَعَُ وَقَاَا:َدَدْنا مُحَاوَنَة لَه اتَحَقَّ جَوِيعَ الْجْعْلء وَلَا شّيْ ءَ لَهُمَاه وَإِنَ 
ئا راء لتاخد العوض لفسا ف شَيْءَ لَهُمَاه وَلَهُ ثَنْتْ الْجْعْل؛ ۽ لاه عمل 
وو 


ثلث الْعَمَلِء فاش كر سق تلك الْجُعْل» وا : بت اکان ا لَِنَهُمَا عَمِلا مِنْ 
ال اه الشَّافِِيٌ. وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاقًا.اه 
فائدة. قال ابن قدامة هَلثه في ”المغني؟ (707/4): وَالْجَعَالَةُ تَسَاوِي الإِجَارَةٍ 


هر ماه ° ر 00 د اي تر ا ر 
فِي اعِتبّارٍ العلم بالعِوّضء وَمَا كان عِوَضا فِي الإجَارَة؛ جَارْ أن يكون عِوَضا فِي 


E 


الْجَعَالَةِ وما لا لاء وَفِي أن ما جَارَ أذ الْعوَض عَلَيّهِ في الإْجَارَة مِنْ الْأَعْمَالِ؛ 
جار أده عليه في الْجَعَالة وما لا يجوز أ الْأجْرَةِ عَلَيْهِ في الإجَارَق مل 
الفتلي قال قرع كنات انك قار ار اح الْجْعْلٍ عَلَيّهِ.اه 

فساكة 413 من وذاتقظة أو طنالة فضاحيها يقير الكتزام ضناحيها تحعل: 
فهل يستحق عوضًا ؟ 


قال ابن قدامت ولل e‏ أذ عو لوه ود 


ا َم المُعاوَضَ لا يَمْتَحِقٌ مَعَ عدم كَالْعَمَلٍ في الإِجَارَة؛ ن ا 
في الْجُعْل» قال: جلت لي في رڏ لقني ڌا ار الماك قَالقَول قول ع 


11 


چ ار ی 


يَمينه؛ EE‏ ا ا ِن اتَمَقَا ا الْوَّض» وّاختَلمًا ت قَدرو؛ فا اقول قول 


۹۸ کا ا ا 
الْمَالِكِ؛ لِأنَّ الْأصْلّ عَدَمْ الزَائِدٍ الْمُخْتَلَفَ في وَلِأَنَّ الْقَوْلَ في أَصل 
الْعِوَضِء فَكَذَلِكَ في قَذْرِهِ.اه 
قلت: ومذهب الشافعي أنهما إذا اختلفا في القدر تحالفاء وهو قول بعض 
الحنابلة» فإذا تحالفا؛ وجب له أجر المثل» وهلا أقرب. والله أعلم. 0" 
واختلف أهل العلم في العبد الآبق» هل يستحق من رده عوضًا بغير التزام 
صاحبه بذلك؟ 
© فمذهب مالك» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية أنه يستحق علا ذلك 
عوضًاء وقال به شريح» وعمر بن عبد العزيز» واستدلوا على ذلك بأنه قد قال 
بذلك بعض الصحابة كعمر» وعلي» وابن مسعود بَنِنتم» واستدلوا بمرسل ابن 
أبي مليكة» وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي ,3 في الآبق إذا جاء به خارجًا من 
الحرم عشرة دراهم. ولان في شرط الجعل في درهم حًا عل رد الآبقين: 
وصيانة لهم عن الرجوع إلىْ دار الحرب. 
© ومذهب الشافعيء وأحمد في رواية أنه لا ب يستحق إلا بالتزام صاحبه بذلك 
كالجمل الشارد وغيره» وقال بذلك النخعيء وابن المنذر. 


رور 6 و 


قال ابن قدامت ڪل: وهر اقرب ال الصحة؛ لان الْأصلَ عَدَ م الوْجُوب» 


وَالْحَبَرٌ الْمَرْوِيُ في هَذَا مُرْسَلُ» وَفِيهِ مَقَالُ ولم ب يَنْبْتْ الإِجْمَاعٌ فيه وَل القياس؛ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۲۸) ”البیان“ (۷/ 1 5). 
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ى 
ال له و 
5 


قَإِنَهُ لم يَبْتْ اغْتًا ر الشّع لِهَذِِ الْمَضْلَحَةٍ الْمَذْكُورَةٍ فيو وََا تَحَقَقَتْ تَحَفَقَتْ أَيْضَاء فاه 
شن العامة ري بَهُْ إلى دَارٍ الْحَرْبٍ إِلّا في الْمَجْلُوبٍ مِنهاء إِذَا كَانَتْ قَرِيبة وَهَذَا 
بعد َعِيدٌ فيهم. .اھ 

قلت: وها التول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل صحيح يعتمد عليه في ذلك 
والأصل حرمة أموال الناس» فلا نلزمهم بشيء من أموالهم إلا بدليل» وأما آثار 
الصحابة» فآثر عمر له سندان أحدهما منقطع» والآخر فيه: الحجاج بن أرطاة» 
وأثر ابن مسعود له إسنادان أحدهما فيه مجهول حال» والآخر مبهم» وأثر علي فيه: 
الحارث الأعور» والحجاج بن أرطاة. 

واختلف القول في هذه الآثار في تحديد المقدار الذي يستحق من رد العبد 
الآبق» وقد اختلف أهل القول الأول ني ذلك علل أقوال تراجع من المصادر التي 
سنذكرهاء واخنيامنا للتول الثانى يغنينا عن ذكر الأقوال» وال عل 
مسألة :11١[1‏ إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف 
الطريق؟ 

قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ )1/۸"(: وَإِنْ قَال: مَنْ رَدَ عبدي من بد 


2 


کَذا قله ديتار. قَرَدَه إِْسَان مِنْ نِضْفِ طَرِيقٍ ذَلِكَ الْبَلَدِ اسْتَحَقّ نِضْف الْجُعْل؛ لاله 
ا كن 55 دی له وان فده 


چو ر 3 3 كلل 


ا 


هيا ؛ فله 
نصف 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۳۲۸-)» ”المح (۱۳۲۷)ء ”البيان“ (/9/ ٠4‏ 5)؛ ”نصب الراية؟ (*/ .)811١- 40٠١‏ 
(۲) وانظر: ”البيان" (/ا/ ١١‏ 5). 


مھ 
» 
» 
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باب إحياء الموات 
0ك غ ع غا يله أنّ الك که قال ومن ع أرضا لت 


4 


ر م ےہ و 


لِأَحَدِء فهو أحَق بها . قال عروة: وَقَضَئ به عَمَرٌ في خلاقته .رَو البخار 
وم وَعَنْ سَعِيدٍ ن ري س عن التي کي قَالَ: «مَنْ أخيًا أرْضًا مي نهِيَ 


9 


8 


رور 


روه اللا وَحَسّتَهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلَا. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَاخْيْلِفَ 


في صَحَابيِّ: قَقِيلَ جَابرٌ وَقِيلَ عَابْسَةُ وَقِيلَ عَبْدَالِْ بن عَمْرِوء وَالرَّاجِحُ الأول 7" 


.)71770( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح بشواهده. أما حديث سعيد بن زيد فتقدم تخريجه في (باب الغصب) وذكرنا حديث‎ )۲( 
عائشة عند ذلك التخريج» وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير.‎ 
والنسائي في ”الكبرئ"‎ ء)۳۸١‎ 7335 ۰۳۱۳ ۳۳۸ ۰۳۰ ٤ /۳( وأما حدیث جابرء فخرجہ أحمد‎ 
وأبويعل (5196), والدارمى ككل‎ ,)١71/9( والترمذي‎ »)٥۷٥٨( )٥۷٥۸( )٥۷۷( 
۰ وغيرهم.‎ ء)٥۲٠۵(‎ )٥۲٠۳( وابن حبان‎ )٤۷۷٩( والطبراني في ”الأوسط»‎ 
اختلف فيه عل هشام بن عروة» فروته عنه طائفة عن‎ :)۲۸١ /۲۲( قال ابن عبدالبر في ”التمهید“‎ 
أبيه مرسلًا وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله» وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيده‎ 
وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر» وروته طائفة عن هشام عن عبيدالله بن‎ 
عبدال رحمن بن رافع» وبعضهم يقول فيه: عن هشام عن عبيدالله بن عبدال رحمن بن رافع عن جابر»‎ 
وبعضهم يقول فيه: عن هشام بن عروة عن عبيدالله بن أبي رافع عن جابر» وفيه اختلاف كثير.اه‎ 
قلت: وأي حالة رجحت من هذه الأوجه فإنها لا تخرج عن حيز الاستشهاد. فالحديث صحيح‎ 
بشاهده الذي قبله من حديث عائشة» والذي سيأتي إن شاء الله من حديث سمرة.‎ 
وله طريق أخرئ عن جابر من غير طريق هشام.‎ 
فقد أخرجه أحمد (7/ 707): حدثنا يونس ويحيئ بن أبي بكير قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن‎ 
أبي الزبير عن جابر. وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير. ومع ذلك فهو يجعل الحديث‎ 
صحيحًاء ويكون له أصل عن جابره والله أعلم.‎ 
وأما حديث عبدالله بن عمروء فأخرجه الطبراني في ”الأوسط" (105) من طريق مسلم بن خالد-‎ 


٠‏ ي ك هم 
م 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


أما الإحياء: فهو مصدر (أحيا)» وأما الموات: فهو ما لا حياة فيه» شبهت 
عمارة الأرض وزراعتها بالحياة» وتعطيلها بالموت. 

قال الإمام ابن عثيمين ولثه: عبّروا بالموات دون الميتة؛ لأنَّ الأرض الميتة 
قد يُراد يها ما لا نبات فیها كما قال تعالل: # وءاية فم لأر ألسَة ييه ارتا 
ِنهَا حب مَمِْهْيأَكُلْونَ 4 زيس:٣٠‏ ۲ء فعبروا عن الأرض هنا بالموات؛ للفرق بينها 
رن الأرض الي ابس ها بات :اد 

وتعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» 
وملك معصوم. 

فقولنا: (الاختصاصات) هي كمجاري السيول» ومواضع الحطب» ومواضع 
المراعي» والمصالح العامةء وأفئية الدور. 

وقولنا: (ملك معصوم)» أي: مملوكة بإحياء» أو إرثء أو شراء للمعصوم 
ماله وهو المسلي ويشمل أيضا الذي والمعاهده والمستامن. 
مسألة :]١1‏ أقسام الموات الذي يُحيى. 

الموات كسمان: 

إلقسص [لأول: مالم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة. 


ّ الزنجي عن هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو به. وهذه الرواية منكرة؛ لأن مسلم بن خالد 
ضعيفء وقد تفرد بهذا الإسناد وخالفه الثقات كما تقدم. 


060 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

فهذا يُملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء» والأخبار التي تقدمت 
تتناوله. 

[أقسص إلثاناج. ما جرئ عليه ملك مالكء. وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ماله ملك معين» وهو ضربان: 

الأوليدا كلك ر ار ا ا ا ر وف ون او 
عبد البر: أجمع العلماء عل أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز لأحد 
غير أربابه. 

الثاني: ما مُّلِكِ بالإحياء» ثم ترك حتئ دثرء وعاد مواتا؛ فهو كالذي قبله في 
الحكم عند أهل العلم» وخالف مالك فقال: إذا أحيا هذا مَلَكَهُ؛ لعموم الحديث: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له»» ولأنَّ أصل هذه الأرض مباح» فإذا تركت حتىا 
تصير مواتا؛ عادت إلى الإباحة» كمن أخذ ماءً من نهر ثم رده فيه. 

وأجيب عليه: بأنّ هذه أرض يعرف مالكها؛ فلم تملك بالإحياء» كالتي 
ملكت بشراءء أو عطية» والخبر مقيد بغير المملوك» ففي حديث عائشة زيادة: 
اليست لأحداء وهذا يقيد مطلق حديثه» ثم حديئه مخصوص بما ملك بشراءٍء أو 
عطية» فيقاس عليه محل النزاع» وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان» ثم 
باعه» فتركه المشتري حتئ عاد مواتاء وباللقطة إذا ملكهاء ثم ضاعت منه 
وبتخالف هاه الديرة فإنه اسيلا 


بَابْ إِحيَاءٍ الموات ۳ 


النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلىء كآثار الروم» ومساكن 
ثمود» ونحوها. 

فا لك اا ن ولت الات ل ر که وت زو عن .طاوس: 
عن النبى كد أنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم» أخرجه 
البيهقي (7/ 57 »)١‏ وهو حديث مرسلء وقوله: «عادي الأرض» قال أبو عبيد: 
التي كان بها ساكن في آباد الدهرء فانقرضواء فلم يبق منهم أنيس» وإنما نسبها إلى 
عاد؛ لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة» وبطشء وآثار كثيرة» فنسب كل أثر قديم 
إليها. 

قال ابن قدامت هَلثكه: ويحتمل أَنَّ كل ما فيه أثر الملك؛ ول يعلم زواله أنه لا 
يعلك» لأله يعمل أن المسلميع أخذوه عامراء فايفحقوه» فضار موقوثا يوق 
عمر له؛ فلم يملك كما لو علم مالكه.اه 
# قال ابن قدامت كلله: فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء» وهو 
إحدئ الروايتين عن أحمدء نقلها عنه أبو داود وغيره؛ لما روئ كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف. عن أبيه؛ عن جده قال: سمعت رسول الله بَلكِةِ يقول: «من 
أحيا أرضًا موانًا في غير حق مسلم؛ فهي له»» ولأن هذه الأرض لها ملك؛ فلم 
يَجْرْ إحياؤها كما لو كان معينًا؛ فِنَّ مالكها إن كان له ورثة؛ فهي لهم؛ وإن لم 


يكن له ورثة؛ ورثها المسلمون.اه 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قلت: حديث عمرو بن عوف أخرجه إسحاق كما في ”الفتح" (7705): وفي 
إسناده: كثير ابن عبد الله قد كذ 
© والقول الثاني في هذه المسألة أنها تملك بالإحياء» وهي رواية عن أحمد. 
وقال به مالك» وأبو حنيفة؛ لعموم الأخبار» ولأنها أرضٌ موات لا حقٌّ فيها لقوم 
بأعياهم؛ أشبهت مالم يجر عليه ملك مالك, ولأنها إن كانت في دار الإسلام؛ 
فهي كلقطة دار الإسلام» وإن كانت في دار الكفر؛ فهي كالركاز. 
قلت: القول الأول قال به الشافعية أيضًّاء ورجّحه ابن حزم؛ وقال: النظر فيها 
إِلن الإمام» وهو أقرب إلى الصواب عندي -والله أعلم-؛ لحديث عائشة: امن أعمر 
أرضًا ليست لأحدٍ... فإذا عُلِمَ أنها كانت لأحد ثم لم نجد له ورثة؛ فإنها ترجع إلا 
بيت المال» تصرف لمن يستحقها. ° 
مسألة [۲]: هل يصح الإحياء أيضًا 2 دار الحرب؟ 
آم ما کا عام امن ذا الخ ب قا باك ا ا ل ليل راتوا 
الشارع أباح تملك ديارهم بالقهر والغلبة كسائر أموالهم. 
وأما إن كان مواتا لا يعرف له مالك؛ فهذا يجوز إحياؤه؛ لعموم الأدلة. 
وأما إن كان مواثًا غرف أنه كان مملوكا؛ ففيه روايتان عن أحمد» ووجهان 


للشافعية» والأقرب ههنا أنه يملكها بالإحياء؛ لأنه لو وٌجِدَ في بلاد الشرك ركاز من 


.)۱۳٤١۷( ”المحلل“‎ )٤۷۸- ٤۷۷ /۷( ”البيان"‎ )١ 58-1١55 /8( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
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ضرب المشركين؛ لملكه بالوجود. وإن كان قد جرئ عليه ملك مشرك» فكذلك 
إذا أحيا موانًا جرئ عليه ملك لمالك غير معروفٍ من المشركينء والله تعالى أعلم."") 
مسألة 191]: هل يملك الذمي بالإحياء 4 دار الإسلام؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام» وهذا قول الشافعي» وبعض 
الحنابلة» وطائفة من المالكية» وأهل الظاهرء وحكي عن مالك. واستدلوا بما 
رُوي: ١مَوّتان‏ الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني»» وقالوا: ذلك من حقوق 
لوالا الاي 

الثاني: أنه يملك فيها بالإحياء كالْمُسلم» وهو قول أحمد» وهو قول الحنفية» 
وأكثر المالكية» وحكي عن مالك» وعليه أكثر الحنابلة» واستثنئ المالكية ما أحياه 
بجزيرة العرب؛ فإنه لا يملكه. 

واستدل أهل هذا القول بعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له» 
ولأنَّ الإحياء من أسباب الملك؛ فملك به الذمي كسائر أسبابه» وحديثهم: 
«موتان الأرض لله ولرسوله..» لا يعرف في شيء من كتب الحديث» وإنما لفظه: 
«عادي الأرض لله ورسوله» ثم هو لكم)» وهو مرسل كما تقدم. 

قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ؛ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك 


بالاسشاكن »و الاحطاب» والاصطاد ماهوا السنلني إن المسالمق إذا ملكو 


.)٤۷۹- ٤۷۸ /۷( ”البیان“‎ )۱٤۸ /۸( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


۱۰٦‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأرض ملكوها بما فيها من المعادن» والمنافع» ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض 
ذلك» وإقرار الإمام لهم علل ذلك جار مجرئ إذنه لهم فيه» ولأنَّ فيه مصلحة 
للمسلمين بعمارة الأرض وتبيئتها للانتفاع بهاء ولا نقص عل المسلمين في ذلك. 
الثالث: إذا أذن له الإمام؛ ملك به» وإلا م يملك» وهذا قول ابن المبارك. 
الرابع: إن أحيا فيما بَعْدَ من العمران؛ ملكه» وإن أحيا فيما قَرّبَ من العمران؛ 
لم يملكه. وإن أذن له الإمام» وهذا قول مطرف» وابن الماجشون. 
قال أب و عبد ائه عض اكد لم: التول الثاني هو الصوابه والله أعلم.”"2 
مسألة [4]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء؛ فهل عليه فيها خراج؟ 
© جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرئ: ليس عليه شيء»؛ وبهذا 
قالت الحنفية» وأكثر المالكية» وهو الصواب. والله أعلم.”") 
مسألة [5]: ما قرب من العامرهل يجوز إحياؤه؛ وتملكه بالإحياء؟ 
ما قرب من العامر له حالتان: 


الحالة الأولى: أن يتعلق بمصالح العامر. 


هه 
لار 
5 


قال ابن قدامت هلله في ”المغنی“ (۸/ :)۱٤۹‏ وما قرب من العامر» وتع 
ےا 6 وس ےر اع ار «ساسير ا اسار ا 
بمَصالجه» مِنْ طْرَّقِهِه وَمَسِيل مَائْهِه وَمَطرّح فَمَامَتِه ومُلقی ترابو وآلاتوء فلا جور 
)١(‏ انظر: ”أحكام أهل الذمة" لابن القيم (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) (۲/ )-۷٠١‏ ”المغني“ )-1١58/8(‏ 


”البيان" (/9/ 58١‏ ) ”المحل'؟ (1751). 
(۲) انظر: ”أحكام آهل الذمة» (۲/ .)۷٠۹‏ 


بَابْ إِحيَاءٍ الموات ۹۷ 


إِحْيَاؤُ بعَيْرِ خلَافٍ فِي المَذْمَبٍ. وَكَدَلِكَ مَا تَعَلَقَ بِمَصَالِح الْقَريَقَ كَفَِائِهاء 
ومَرْعَئ مَاشِيتِهَا وَمُحْتَطَبهَاه وَطْرْقِهاه َمل مَائِهاه لا يمْلَك اليك وَلَاتَمْلَم 
فيه أَيضًا خلاقًا بَيْنَ أهْل الْعلْم. َكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبئِْ وَالتَمِْ وَالْعَيْنِ اه 
َايَجُورٌ إِخیاءٌ ما تعلق بمَصالجو. اھ 
الحالة الثانية : أن لا يتعلق به مصالح العامر. 
© ففيه قولان: 
الأول: يجوز إحياؤه» ويتملك بذلك» وهو قول أحمد في رواية» والشافعي؛ 
لعموم أحاديث الباب. 
الثاني: لا يجوز إحياؤه» وهو رواية عن أحمد, وبه قال أبو حنيفة» والليث؛ 
لأنه في مظنة تعلق المصلحة به؛ فإنه يحتمل أن يحتاجه إلى فتح باب في حائطه إلى 
اة واتجعلة طريقاء أو يخرب حائطه» فيضع آلات البناء في فنائه. 
قال أبوعبد انه غض اله لہ: التول الأول هو الصواب» والله أعلم» ومظنة تعلق 
المصلحة به لا تمنع جواز الإحياء, والله أعلم.'") 
مسألة [5]: إذا وجد 4 الأرض بعد إحيائها معادنء فهل يملكها؟ 
© أما إذا كانت المعادن جامدة كالذهبء والفضة؛ والنحاس» وما أشبهها؛ 
فإنها تكون ملكا له عند الجمهورء وهو قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية» 


.)5 1/0 وانظر: ”البيان" (/ا//‎ )١( 
.)٠١١ /۸( (؟) وانظر: ”المغنى"‎ 


۱۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والظاهرية» وخالف مالك» فقال: هي للسلطان. 
وأجيب عن مالك هلله : بعدم وجود دليل يدل علل قوله» والأصل حرمة مال 
اللي قال تعالل: ٭ تاها ادر ٤امٿوا‏ لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 
SS‏ 
وقال النبي مَييْد: «إِنَّ دماءكم» وأموالكم عليكم حرام»؛ وقال النبي مَنَكد: 


«من أحيا أرضًا ميتة؛ فهى له) .7 
© وأما المعادن الجارية» كالنفط» والقار» وما أشبههاء فظاهر كلام ابن حزم في 
”المحلن" أنَّ مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وداود أنه يملكها؛ لأنه عمم المسألة 
القول رواية عن أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له كما تقدم في المعادن 
الجامدة. 
© ومذهب مالك أنَّ المعدن للسلطانء وقاله أحمد في رواية» قال ابن قدامة: 
أظهرهما لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها. 
قال ابو عبد أله عض أله لہ: الذي ينبغى للسلطان أن يرضى صاحب الأرض 
بالمكافاءات المالية» ولا يأخذها منه قهراء والله أعلم.'") 


.)٤۹۰ /۷( ”البيان"‎ )١01/ /8( انظر: ”المحل'" (1544) ”المغنى"‎ )١( 
.)8١ 7 /0( انظر المصادر السابقة» و”الإنصاف؟ (5/ 4 4 7-) ”زاد المعاد؟‎ )9( 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۱۰۹ 
مسآلة [۷]: إذا كانت المعادن ب2 موات» فأراد إنسان أخد المعادن دون إحياء 


الأرض؟ 


6 


© قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (8/ 155-): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ المَعَادنَ 
الظَاهِرَه وَهِيّ الَّتِي يُوصَلُ إلى مَا فِيهًا مِنْ غَيْرِ مُوْئَ يابا الناس» وَينَفِعُونَ 
بهَاه الولح وَالمَاءِء وَالكِيْرِيتء وَالقِيك وَالمُومْياِ وَالتَْطِِ وَالَكْخْل.... 
وَأَشْبَاهِ ذَلِكَء لا تَمْلَكُ بالإِخيّاى وَلَا يَجُورُ إمْطَاعْهًا لِأَحَدٍ مِنْ النّاسِء وَل 
احْتِجَارُهَا دُونَ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنّ فيه ضَرًَ بالمُسْلِمِينَ وَتَضبِيقًا عَلَيْهِْ. 
ثم استدلٌ عل ذلك بقصة أبيض بن حمّال أنَّ النبي ينيد أقطعه الملح بمأرب» 
فقيل: يا رسول الله أقطعته الماء الْعِدَّ -الجاري- فاسترجعه منه. أخرجه أبو داود 
(074)» والترمذي (۱۳۸۰)» وابن ماجه (7510)» وهو حديث ضعيف؛ في 


إسناده مجاهيل. 


ECL OT‏ ر اس و و وة 
ثم قال كله وَلِأنَ هَذَا تتَعَلق به مَصَالِحَ المُسْلِمِينَ الْعَامّة؛ فلم يَجِرْ إِحيّاؤه 
كو ا ا 2 ۹ م ا وة 5 
ولا إقطاعه» كمشارع المّاءء وَطرقات ا لْمسلمين. 


2 


ثم قال كَلته: وَهَذَا مَذْمَبُ الشافعئٌء وَلا أ 


o 


عَلَّمُ فيه مُحَالِمًا. اه 
قال آبو حسين العمراني في ”البيان“ (۷/ :)٤۸۷‏ فإن سبق واحد إل شىء من 
هذه المعادن الظاهرة؛ آخذه وملكه؛ لقوله : «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو 


أحق به)؛ فإن أخذ منها وانصرف. وجاء غيره وأخذ منها وانصرف» وعلى هذا 


يأخذون؛ واحد بعد واحد...؛ جاز. 


۱1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال: وإن جاء واحد وأطال يذه عليها ففيه وجهان - ا ل الشافعية - 
أحدهما: لا يزيل الإمام يذه؟ لأنه اخ به. والثاني: يزيل يذه عنها؛ لأنه يصير 
متحجرًاء وتحجرها لا يجوز.اه 

قلث: أما الحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه...» فأخرجه أبو داود 
(۳۰۷۱) من حدیث أسمر بن مضرس» وفيه أربعة مجاهيل» يروي أحدهم عن 
الآخرء فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف. 

وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضًا كما في ”المغنى" 
.)3١-169/4(‏ والأصح في ذلك أنه يرفع يده عنها؛ لأنها حق عام؛ فليس له أن 
يحتجزه علا من دونه» وإنما له أن يأخذ حاجته؛ فهو أحق بالسبق. 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (225/4): فَأَمًا الْمَعَادِنْ الْبَاطِنَة وهي 
كم ل وص َه إل بِالْعَمَلٍ الا كَمَعَادِنٍ الذّهَب ا ا 

وَِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَة فَحَفَرَهَا إِنْسَانْ وَأَظْهَرَمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهَا َك في ظَاهِرِ 
الْمَذْمَبء وَظَاهِرٍ مَذْمَبِ الشَّافِعِيٌ ل ان لکا بلك وه رل 
لِِشَّافِِيٌ؛ لِأَنّهُ مَوَاتٌ لا ينتَهَحُ به إلا بالْعَمَل وَالْمُؤْنَة؛ِ قَمْلِكَ بِالإِخيّاى لاض 
َلأنَهُ بإظهَارِِ تَهَيا انماع به مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى تَكَرَارِ ذَلِكَ الْعَمَل؛ فََشْبَه 


o 


اأص إا جَاءَهَا بِمَاءِ أو حَاطَهَا. 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۱۱۱ 


م 


لس KI 4o‏ أن 


قال: ووّجه الأول: 
المحيي للانتقاع مِنْ غَيْرِ تكرّارٍ عَمَل) وَهَذَا حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ» يَحْتَاحُ ال تکرّار 
عِنْدَ کل الْتِفَاع.اه 


ا ا 0" 3 مه 
نَ الإِخيّاءَ الْذِي يُمْلَك به هُوّ الْعِمَارَة التي هيا بها 


قال اہو عبد اہ غض اكد لم: بظهر لى -والله أعلم- أنه يملك المعادن التي حفر 
عنهاء وأظهرها وصارت في يده» دون غيرها ممالم تصلها يده» ومالم يظهرها ويصر 
في يده؛ فهي حقوق عامة» للإمام أن يوكل من يعمل» ويأخذها لأملاك المسلمين 
العامة» وينبغي لولي أمر المسلمين أن يخص صاحب الأرض بمكافاآت على ما 
ظهر في أرضه. والله أعلم.'") 
مسألة 1۸1: إحياء بعض الأماكن التي 2 جوانب الشوارع» والطرقات: وما 
أشبه ذلك. 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" (22371/8): وَمَا كَانَ مِنْ الشّوَارعَ» 
ا CCC EE NS‏ 
نام E‏ 0 ا ل كلك شرك فيه 
الْمُسْلِمُونَ» وتتعلق به مَصْلَحَتَهُمْ؛ ََشْبَهَ مَسَاجِدَهُمْ. وَيَجُورُ الارْتِمَاقُ بِالْقَعُودٍ 
في الْوَاسِع يِن ذلك ليع وَالشَرَاءِ عَلَى وَجْهِ لا يُضَيقٌ عَلَى أَحَ ولا يضر 
ِالْمَارٌ 4 لاتقاق أَهْلٍ الْأَمْصَارِ في جويع الْأَعْصَارِ ل إقرّار التاس علا ذَلِكَء 


6 دة 


مِنْ غَيْر کار ولاه تقاف مُبَاحٌ مِنْ عير إِضْرَارِ؛ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْه» كالاجتياز. 


.)8١7 /0( «زاد المعاد“‎ )"5٠0 /5( وانظر: ”البيان؟ (/19/ 588 ) ”الإنصاف؟»‎ )١( 


۱۱۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال: وَلَهُ أَنْ يُظَلْلَ عَلَىْ نَفْسِوِء بَا لا ضَرَرَ فيو مِنْ بَارِيّةِ -حصير-. وَتَابُوتٍ 


يب 3 


وَكِسَاءِء وَنَحوهِ؛ أن الْحَاجَةَ تَدْعْو إِلَيْهِمِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ فيه. 


قال: وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَّكُ لا دَكَةَ وَلَا غَيْرَهَاه لِأَنّهُ صي على التاس» وَيَعثْرٌ به 


الْمَاَةُ باللَيْل وَالصَرِيرٌ في اللَبل وَالتَهَاِ ويك علط الدَوَام َرْئَمَا ادَعَئا مِلَكَهُ 


قال وَالسَايقٌ أحق يد ما حَامَ فيه فان فام ورك ماع فد لم بجر لخر رال 
قال: والسابق احق به ما دام فيه؟ فإِن فام و عه فيه؟ لم يجز لغيره إزالته؛ 
عه 5ه سوه سىللث هه رس سي ALE IL‏ 57 ر ٣اا‏ 
لِآن يَدَ الأول عليه وإن تقل متاعه» كان لِيْرهِ أن يَقَعَدَ فيه؛ لأن يَدَهَ قد رَالَت. 
قال: وَإِنْ فَعَدَ وَأَطَالَ؛ٍ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأنْهُ يَصِيرٌ كَالمْتَمَلك يفص يتفم 
o‏ م و ی ا E‏ و چو ر ہے 
يُسَاوِيه غَيْرّهُ في اسْتِحْقَاقِهِ. وَيَحْتَوِل أن لا يُرَالَ؛ لِأنْه سَبَقَ إل مَا لَمْ يَسْبوْ سبق اليه 
مسلة .اھ 


قلت: وذكر العمراني كله في ”البيان“ (۷/ )٤۹١‏ مثل ما ذكره ابن قدامة 
والصحيح في المسألة الأخيرة أنه لا يزال عنه» ولو أطال يده عليه» والله أعلم. 
تنبية: ما ذكرناه في هذه المسألة مقيد ومستثنى بما إذا جعل ولخ الأمر لهذه 
الأمور ضوابط يتعامل بها الناس؛ فيكون الحكم على ذلك. 
مسألة [9]: ما هو ضابط الإحياء؟ 
الصحيح في هذه المسألة أنَّ الإحياء ضابطه ما تعارف الناس بينهم أنه إحياء؛ 


لأنه لم يرد في الشرع تبيين ضابط الإحياءء» ولا ذكر كيفيته؛ فيجب الرجوع فيه إلى 


سدس وخ 
- 


بَابُ إِحْيَاء الموات ۱۳ 
ما كان إحياءً في العٌرف» وهذا القول نص عليه الشافعي مَللته» وهو قول أحمد في 
رواية» وقال به ابن حزم والشوكانيء وقرّاه الإمام ابن عثيمين ذلتته.'") 
مسألة1١٠:‏ إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاماء ولم يحيها؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم أنه لا يملكها بذلك حتى 
يحييهاء ويكون ني ذلك الوقت متحجرًا عليها؛ فهو أحق بهاء وقد استدلوا على 
ذلك بالحديث: «من سبق إلئ مالم يسبق إليه؛ فهو أحق بها» وهو حديث 
مسلسلٌ بالمجاهيل كما تقدم. 
ولم يفرق الشوكاني هَلنته في ”السيل" بين الإحياء والتحجير» بل جعل التحجير 
من الإحياء؛ للحديث المذكور. والأظهر هو قول الجمهور بالتفريق بينهما. 
تنبيث: إذا أطال يده عليها متحجرًا بدون إحياء أمهله السلطان مدة ليحييهاء 
أو يرفع يده عنها؛ فإن مضت المدة ولم يحيها؛ أذن في إحيائها لغيره.”" 
مسألة :]١[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله؛ 
فهل يملكها؟ 
هلاق هذه المآلة وجهان لالحمابلة والغافعية» والاتلير أنه لا يملكها؛ لآ 
يد الأول قد ثبتت عليها؛ فهو أحق بهاء وفعل الإنسان الآخر لا يسقط حق 
)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ ى/ا١-)‏ «البيان" (۷/ ٤۸۲‏ -) لمحل“ (TEA)‏ ”الشرح الممتع" 
(/”") ”الإنصاف" (57/ 59”) ”السيل الجرار" (”/ 73717). 


(؟) انظر: ”البيان" (۷/ )٤۸٥- ٤۸۳‏ ”المغنی“ (۸/ ٠١۷ ٠٥۱‏ -) ”السیل“ (۲۲۹-۲۲۸/۳). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٠٥١۳‏ ”البیان“ (۷/ 5/860 ). 


ع ١١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأول» والله أعلم. 
قال آبو الحسين العمراني كله في ”البيان“ (۷/ :)٤۸٠٥‏ وإن تطاول الزمان في 
لوسدية الآرل ا ان و هو ا ا 
غيرك. فإن استمهله. فأحياه؛ ملکه» وان تر که؛ زال حکمه عنه» وإن لم يتركه وجاء 
غيره» وأحياه؛ ملكه وجهًا واهدا؛ لآنه لا عذر له مع تطاول المدة. ا۸ 
مسآلة [۱۲]: هل له أن يبيع ما تحجره؟ 
# فيه قولان للحنابلة» والشافعية» والأصح عندهم عدم جواز بيعه؛ لأنه ليس 
ملكا له» وقال بعض الحنابلة» والشافعية: له بيعه؛ لآنه أحق به» قصار كالمالك؛ 


E 


0 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه يبيع حقا له والله أعلم.'") 
مسألة [11]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرضء فأحياهاء فمن يملكها ؟ 
©# مذهب الجمهور أنه يملكها المؤجر؛ لأنه هو الذي قصد الإحياءء والآخر 
عامل له. 
قال الشوكاني كته في ”السيل“ (۳/ ۲۲۷-): المباشرة للفعل تختلف 


باختلاف الأغراض والمقاصدء فإذا كان المباشر للإحياء مأمورًا من جهة غيره» 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف؟" (5/ 0ه 05-17 73) ”البيان" (/ا/ 585) ”المغنى" (// .)١57‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (8/ 7 )١6‏ ”البيان" (/ا// 5/86 ). 


َا إحيَّاء الموات ١١6‏ 


أجيرًا له صح ذلك» وكان عمله هذا داخلا في أنواع الإجارات» ولا مانع من 
ذلك» وهكذا إذا كان المباشر وكيلا؛ فإنه لم يحيها لنفسه» بل أحياها لموكله» 
وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك مالكها شاء أم أبئ. اه 
مسآلة :]٠٤[‏ هل يشترط ب2 إحياء الموات إذن الإمام؟ 

© مذهب الجمهور أنه لا ي؟ يشترط ذلك؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في الباب مطلقة» 
ليس فيها تقييد ذلك بإذن ولي الأمرء واه شترط ذلك أبو حنيفة» واشثر ت طه مالك 
فيما قرب من العمران» ا قول 7 وهو ترجيح ابن حزم» ثم 


(۱) انظر: ”البیان“ (۷/ )٤۹۷‏ ”السیل“ (۳/ ۲۲۸). 


۳) انظر: ”الفتح“ (۲۳۳۵) بیان“ (۷/ )٤۷١‏ ”السیل الجرار“ (۲۲۹/۳) ”المحل» )١۳١٤١۷(‏ 
#المعي و ارات 


١1١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الحمى. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲۳۷١(‏ أصل الحمئ عند العرب أن الرئيس 

منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوئ كلبًا عن مكان عالء فإ حيث انتهئا 
صوته حماه من كل جانبء فلا يرعئ فيه غيره» ويرعىئ هو مع غيره فيما سواه» 
والحمئ هو المكان المحمي» وهو خلاف المباح» ومعناه: أن يمنع من الإحياء 
من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلاء فترعاه مواش مخصوصة» ويمنع غيرها. اه 
مسألة [۲]: قوله: «لا حِمى إلا لله وَلِرَسُولِه) . 

© قال الحافظ كلت في ”الفتح؟ (78370): قَالَ الشَّافِعِيٌ: يَحْتَمل مَعْتَ 

الحليث شَييْن: أحدهطه لَب إككر أن يخي المشلوين إلا ما حَمَاهُ الي 

له وخر مط إلا َل نل ما حم لاني له م الأول ليس لد 


بن الؤكاة بعده أن يحوي وَعَلَ الثاني ب يَخْتَضّ الْحِمَ بِمَنْ قَامَ مَقَام رَسُول الله 


كلك وهر الْخَلينَة خاصّة. وَأَخَلَ أَصْحَاتن الشَّافِعِيَ ود ان له في الا 


َوْكَيْنِء وَالرّاجح عِنْدهمْ التَانِي.اه 


(۱) خرجه البخاري برقم (۲۳۷۰). 


بَابُ إِحَيّاءٍ الموّات ۱۷ 


قلت: وهذا الراجح عند الشافعية هو قول أحمد. ومالك» وأبي حنيفة» 
واسغدلوا عل ترجيحه بأنَّ عمر بن الخطاب ويلك صح عنه أنه حَمَْ الربذة كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 1/177)» و”الأموال" (ص5١3)‏ لأبي عبيد» وأصله في 
«البخاري“ (۲۳۷۰) بسند منقطع» وجاء عن عثمان أيضًا كما في ”سنن البيهقي" 
».)١57/5(‏ وفي إسناده: أبو سعيد مولى أسيد» مجهولء تفرد بالرواية عنه أبو 
نضرة. ول يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 


قال ابن قدامتّ مَلَده: واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليهما؛ فكان 


.اه 


6 


إجما 

قال البيهقي كله عقب أثر عمرء وعثمان يَِللعًا: هذا الأثر يدل عل أنَّ غير 
النبي بي ليس له أن يحمي لنفسه» وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبي كَلةِ: 
١لا‏ حمئا إلا لله ولرسوله» أراد به أن لا حمئ إلا عل مثل ما حمئا عليه رسوله في 
صلاح المسلمين. والله أعلم.اه 

قال الحافظ ابن حجر هلله: ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة 
المسلمين.اه 

فائدة. اشتهر أنَّ النبي ينيد ما النقيع» وهو عند البخاري »)۲۳۷١(‏ عن 
الزهري بلاغَاء وأخرجه أحمد (۲/ ١٩ء‏ 155)» والبيهقي :.)١577/5(‏ وأبوعبيد 


رقم (740) موصولًا عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله العمري» وعد اكرات 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وخا عجر للريذة كان عن اتعل حعيل المسلمين الذق فى سيل ا" 
مسألة [*1]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ 
آما ما ماه النبي 7 فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة. 
© فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
والصحيح جواز نقضه إذا زالت الحاجة. 


وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه. وتغييره؛ والله أعلم.'") 


-١477/5( ”سنن البيهقي؟‎ )۲۳۷١( ”الفتح“‎ )-٤۹۷ /۷( ”البيان“‎ )۱٦١/۸( انظر: ”المغني“‎ )١( 
.)-7١5ص( ”الأموال“‎ )۷٩۷ /۷( ”مصنف ابن ابی شيبة“‎ ۷ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۱۹۷) ”البیان“ (۷/ .)-٠٠١‏ 


بَابُ إِحَياءٍ الموات ۱۱۹ 


2 © 2 من" . 2ه رع 6 رذ وات قو ددم دين . نوص ر و د رد 
و ١‏ وعنه مَيلت» قال: قال رَسُول الله يَكِِ: «لا ضْرَرَ ولا ضِرَارَ). رَوَاهِ أَحَمّد 
ع اق ا ةا 
ا 7 


0 2 


ف ساو 8 امن ۶ ۶ و محل وى وو ول ت وهار 
ولاق وله ين حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مثلة» وَهوّ في الموطا“ مرسّل 


(۱) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)ء وابن ماجه (7151)» من طريق جابر بن يزيد الجعفى 

ale‏ بره ادوة لماه وله لات 

وللحديث طريق أخرئ عند الدارقطني (7578/54)» من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم» ولآن رواية داود بن الحصين» عن عكرمة منكرة. 

وللحديث طريق أخرئ - هي أحسنها -: ذكرها الزيلعي في ”نصب الراية" (5/ 8 3786-7)» 
وتبعه الحافظ في الدراية: وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن 
ا ا ا وهذا إنعاقي شمف رجاه ور ار سر لحري عكري 
والحدیث حسن بشواهده كما سیأتي. 

(؟) حسن بشواهده. لم يخرجه ابن ماجه» وإنما أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷)» والبيهقي (7/ 1۹)» من 

طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيئا المازني عن أبيه عن 
أبي سعيد به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن محمدء ثم هو غير محفوظهء فإن الصحيح 
فيه الإرسالء فقد أخرجه مالك في ”الموطأ" (؟/ 44) عن عمرو بن يحيئا عن أبيه مرسلا. 
والحديث لغ شواهد 

فمنها: حديث عبادة بن الصامت» أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه (7750)» من طريق 
الفضيل بن سليمان النميري عن موسئ بن عقبة عن إسحاق بن يحيئ بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت به. 

وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ؛ فإن الفضيل بن سليمان روئ عن ابن عقبة مناكير» وإسحاق 
ابن يحيئ لم يدرك عبادة» وذكر ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل” وقال: غير محفوظ. 

وقال ابن رجب: وقيل إن موسئ بن عقبة لم يسمع منه» وإنما روئ هذه الأحاديث عن أبي 
عياش الأسدي عنه» وأبوعياش لا يعرف. 


ومن شواهده حديث جابر بن عبدالله: 


أخرجه الطبراني (619) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ بن حبان عن عمه واسع - 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسأئة [1]: معنى قوله : «لا ضرر ولا ضرار». 


قال الحافظ ابن رجب وله في ”جامع العلوم والحكم" (؟5/ :)-7١١‏ وقوله 
يكِ: «لا ضرر ولا ضرار» اختلفوا: هل بين اللفظتين -أعني الضرر والضرار- 


ابن حبان عن جابر. 

قال ابن رجب وله: هذا إسناد مقارب» وهو غريب» لكن أخرجه أبوداود في ”المراسيل" من 
رواية عبدالر من بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ عن عمه مرسلاء وهو أصح. 

ومن شواهده حديث ثعلبة بن أبي مالك: 

أخرجه الطبراني (۱۳۸۷)»ء وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف»ء وشيخه إسحاق بن 
إبراهيم قال الألباني: لم أعرفه. 

ومن شواهده حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸)» من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد «ولا 
يمنعن جار جاره...)» وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب» وأصل الحديث في ”الصحيحين“ 
من رواية الأعرج وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز... » الحديث وليس 
فيه زيادة ٠لا‏ ضرر ولا ضرار). 

وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷)»ء والطبراني في ”الأوسط" )٠١۳۷( )۲۷١(‏ 
بثلاثة أسانيد في كل إسناد منها كذاب. ٠‏ 

وشاهد من حديث عمرو بن عوفء وفيه حفيده كثير بن عبدالله» وقد كذب. 

قال أبوعبدالله أحسن الله إليه: الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس 
وحديث ثعلبة وحديث أبي هريرة» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب 5لته: وقد ذكر الشيخ كلت - يعني النووي - أن بعض طرقه تقوي بعضّاء 
وهو كما قال ... قال: وقال أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه 
ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. 

وانظر: ”تحقيق المسند“ »)۲۸٠٠(‏ و”جامع العلوم والحکم؟ (۲/ »)۲٠٠-۲١۷‏ و”الصحيحة" 
»)۲١(‏ و”نصب الراية“ .)-۳۸١ /٤(‏ 


و ك م 


بَابُ إِحْيَاء الموات ۱۲۱ 
فرق ام 48 ی س 8ل هھ ی واد غ و اا الور ا 
بيتهما فرق كم شيل إن الضرر هو (الاسم)» والضران (الفعل)؛ فالمعت أن 
الضرر نفسه منتف في الشرع» وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل: الضرر أن 
يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به» والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا 
منفعة له به» كمن منع ما لا يضره» ويتضرر به الممنوع» ورجّح هذا القول طائفة 
منهم: ابن عبد البر» وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره» والضرار 
أن يضر بمن قد أضر به على وجو غير جائز. وبكل حال؛ فالنبي 45 إنما نفى 
الضرر والضرار بغير حق» وهذا علل نوعين: أحدهما: أن لا يكون ني ذلك غرض 
سوئ الضرر بذلك» فهذا لا ريب في قبحه» وتحريمه. -ثم ذكر أمثلةَ عليه مع 
الأدلة-. 

ثم قال مَلنَته: والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيحء مثل أن يتصرف 
في ملكه بما فيه مصلحة له» فيتعدئ ذلك إل ضرر غيره؛ أو يمنع غيره من الانتفاع 
بملكه؛ توفيرًا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول: وهو التصرف في ملكه بما 
يتعدئ ضرره إل غيره؛ فإن كان علل غير الوجه المعتادء مثل أن يؤجج في أرضه 
نارًا في يوم عاصف. فيحترق ما يليه؛ فإنه متعد بذلك» وعليه الضمان» وإن كان 
عل الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران -ثم ذكر الخلاف وبعض الصور 
التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك- وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع 
بملكه والارتفاق به. -ثم ذكر الخلاف في ذلك-. 


٠ 


9 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر الخلاف في ذلك» وسنذكره إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب. 
فائحة. إدخال حديث ابن عباس بها في هذا الباب فيه تنبيه علل أن إحياء 


الأموات» يتملك به صاحبه ما ليس في تملكه ضرر علل أحد. 


41 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ مول قَالّ: قَالَ 0 الله E‏ «مَنْ أحَا حاط 


حَايْطا عَلَىا أَرْض فَهِيَ لَهُ). ela‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


اكول يعشى الثقيم جنا الحلريف علا أ هن قرط ابردم 
عل الأرض» والحديث لا يدل علا ا* شتراط ذلك: وغاية ما يدل عليه أن حاطة 


و ا 


وقد تقدم أنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ ما عدّه الناس إحياءً يكون إحياءً 


للأرض» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح يشوهده. أخرجه أبوداود (۷))». وابن الجارود »)٠٠١٠٠١(‏ من طريق الحسن عن 
سمرة» والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة 
في أول الباب. 


بَا إِحَياءٍ الموات د 


الول وعن عبدالله بن تخد ول أن ن النبي E‏ قال: امن حفر بئرا فله 


- 
عور بر اس 


أرْبَعُونَ ذرّاعًا عطتا لشيو رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإسْنَادٍ ضيفي 


- 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حريم البئر. 

قال ابن الأثير مَلتَهُ في ”النهاية" :)۳۷٠١ /١(‏ حريم البئر: هو الموضع المحيط 
بها الذي يلقئ فيه ترابهاء أي: إِنَّ البعر التي يحفرها الرجل في موات» فحريمها 
ليس لأحد أن ينزل فيه» ولا ينازعه عليه» وسّمَّي به؛ لآنه يحرم منع صاحبه منه» آو 
لآنه يحرم على غيره التصرف فيه.اه 
© وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البثر علل أقوال» فمنهم من قدّر حريمه 
بأربعين ذراعًا؛ استدلالا منهم بحديث عبد الله بن مغفل» وأبي هريرة 


المذكورين قريبًا. وهذا القول قال به أبو حنيفة» وعزاه الصنعاني للشافعي أيضاء 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (74/7)» من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسنء عن عبدالله 

ابن مغفل به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في ”التلخيص" 
أن سوارًا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به. ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (7/ 515) وغيره مرفوعًا ١حريم‏ البئر أربعون ذراعًا 
من جوانبها كلهاء لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشاربء ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً». 

وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة» والمعروف في ”الصحيحين" بلفظ: ١لا‏ يمنع فضل 
الماء...» دون الزيادة التي في أوله. فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

تنبية: جاء في ”سئن البيهقي" (7/ 150) في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل 
المبهم ابن سيرين» وهي رواية ليست محفوظة. والله أعلم. 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والمشهور عنه ما سيأتي. 

© وذهب أحمد. وأكثر أصحابه إلىن أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون 
ذراعًاء وحريم البئر المعتاد خسون ذراعًاء وجاء في ذلك مرسلٌ صحيحٌ إلا 
سعيد بن المسيب رفعه: «حريم البئر البدي خسة وعشرون ذراعًاء وحريم البئر 
العادي خمسون ذراعًا أخرجه البيهقي (5/ 155).: وقد رُوي موصولا عن ابي 
هريرة بء أخرجه الدارقطني »)۲۲١ /٤(‏ وفي إسناده محمد بن يوسف 
المقري» وهو وضّاع. 

© وذهب الشافعي وأصحابه» وبعض الحنابلة إلىن أن حريم البئر هو بقدر 
حاجته» وعدم الإضرار به؛ فإِنْ كان يريده لماشية؛ جعل له بقدر ما يكفيه لذلك» 
وإن كان يريده للزراعة؛ فأكثر من ذلك» وإن كان يريده للشرب والاستقاء؛ 
جعل له أقل من ذلكء وإن كان آخر يريد أن يحفر بئرّاءِ فليس له أن يحفر 
بجواره» بحيث 07 به» E‏ التول هو أقرب الأقوال؛ لعدم صحة الأحاديث 
في هذا البابء والله أعلم.'") 

مسألة [۲]: حريم العين. 

© مذهب أحمد, وأبي حنيفة تقدير ذلك بخمسمائة ذراع» وجاء عن الزهري أنه 
قال: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع. 


(۱) انظر: ”المغني“ (/ ۱۷۷( ”الحاوي؟ )-٤۸۸/۷(‏ ”المحل“ )١16(‏ «الأموال» (ص١١5)‏ 
”البيان" (/ا/ 5/ا5). 


َا إحيَّاء الموات ١”‏ 


Inn .اع‎ . 


قلت: وليس علا ذلك دليلٌ صحيحٌ» وقد اش شتهر عند بعض الفقهاء حديث بلفظ: 

«وحريم العين خمسمائة ذراع» قال الزيلعي: غريب. ويعني بذلك أنه لا أصل له. 
تدعو الحاجة إليه» كما تقدم في البئر؛ إلا أنَّ الحاجة في العين أوسع منها في البئر 
والله أعلم. 
مسألة ۳ حريم الدارء وأرض الزراعة. 

قال المرداوي كله في ”اللإنصاف“ (5/ 707): حريم الأرض التي للزرع ما 
يحتاجه في سقيهاء وربط دوابهاء وطرح سبخهاء ونحو ذلك. 

قال: وحريم الدار من موات حولها: مطرح التراب» والكناسة» والثلج» وماء 
الميزاب» والممر إلى الباب.اه 

وقال العمراني کاله ف ”البيان“ (۷/ (V0‏ وإن کان العامر يجاور فا 
فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا 
به» مثل الطريق» ومسيل الماء الذي يخرج من الدار» وما تحتاج إليه الأرض من 
فسيل الماء اكه : 

تنبية: الحريم إنما يكون فيما إذا جاوره أرض موات» وأما إذا جاوره 
ا صقة المملوكة؛ فإن ملك كل واحد منهم لا 
يتجاوز إلى ملك غيره." 


.)577 /1/( وانظر: ”الحاوي" (/1/ 588) ”الإنصاف" (5/ 707) ”البيان"‎ )١( 
.)0707 /5( (؟) انظر: ”البيان" (/ا/ 517/6) ”الإنصاف؟"‎ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: حريم الشجرة. 

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ حريم الشجرة قدر طول غصنها من كل جانب» 
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (71550””) من حديث أبي سعيد الخدري 
مب قال: اختصم إلى رسول الله بء رجلان في حريم نخلة» فأمر بجريدة من 
جرائدهاء فذرعت» فوجدت خسة آذرع» وفي رواية: سبعة أذرع. فقضئ بذلك. 
وخرصنيت سد 01 
مسألة [0]: إذا حفر إنسانٌ بثرًا إلى جوار بثر أخيه فتضرر بثر الأول ونزح 
ماؤه؟ 

أما إذا كان البئر في الموات؛ فلا يجوز للآخر أن يحفر في مكان قريب يضر 
بصاحبه. فإذا فعل» فتضرر صاحبه؛ يطم عليه بئره عند أهل العلم؛ لأنه يعتبر قد 
حفر في حريم البكر الأول. 
© وأما إذا كان الحافر الآخر حفر في ملكه المجاور للبئر» فمذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة أنه يقر عليه؛ لأنه حفر في ملكه. 
© ومذهب أحمد, ومالك أن الآخر لا يجوز له ذلك» ويطم عليه بئره؛ لحديث: 
الأ ضرر ولا ارجا ن ازا کال سب عل دعاب اكا اة 
وأما إن حصل خفة؛ فيصلح بينهما. ‏ 


(۱) انظر: ”المحلل“ (1707) ”المغني" (8/ )18١‏ ”الإنصاف" .)٠٠۲ /٦(‏ 
(؟) انظر: ”جامع العلوم والحكم" (۲/ )۲٠۸‏ ”الحاوي؟ (۷/ )٤۸٩‏ ”المغتي“ (۸/ .)۱۸١‏ 


باب إِحَياءٍ الموّات ۲۷ 


6س داس 0 
4 ه أن 


UF‏ وَعَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ بيه 


ت 


التب ي أَفْطَعَة أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. 
زوا اود اود والتر می وص اب ن 

۹ € 55 ا رەم و ۹ /() بر 4 
و٥‏ ادما وعنِ ن عكر غا بيا أن النبي ب4 أفطَعَ ير حفر فَرّسِوِء فاجرّى 
الفَرَسَ حَتَىْ قَامَ ري برط فال «أغطرة حف َع ال ا 


6ع 00 
بوداود» وَفيه ضعف. 


3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: معنى الإقطاع. 
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييهاء أو يستغلهاء أو 
ينتفع مهاء وهو مأخوذ من القطع» وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين. 
مسألة [5]: أقسام الإقطاع. 
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك» بأن يقطعه أرضًا يحبيهاء 
وقد يكون إقطاع استغلال» بأن يعطيه أرضًا أو غيرهاء فيستغلهاء ثم يعيدها 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (/00”) (7059)., والترمذي (۱۳۸۱)» وابن حبان ,)0٠١5(‏ 
بإسنادين» أحدهما حسن, والآخر صحيح. 


(0) خضر الفرسء أي: عَدُوٌه. ”النهاية". 


0 - ضعيف. أخرجه أبوداود )7١0177(‏ من طريق عبد الله بن عمر العمريء عن نافع» عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بعد انتفاعه منها. وقد يكون قطع إرفاق''» بأن یعطیه مکانا ل اوا ی 


® 


ويسترى . 


ب 2 ۵ 1 9 
قال ابن قدامت كته في ”المغني" (8/ )١77‏ -في إقطاع الإرفاق-: ولا يَمَلكها 
المُفْطَمْ بدَلِكَ» بل يَكون أَحَنَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا مِنْ غَيْرِو بِمَنزلة السًابق اليا مِنْ 


غَيرِ إقطاع سَوَاءَء إلا في شَيْءٍ وَاحِدِء وَهُوَ أن السَّابِقَ إِذَا تَقَلَ مَتَاعَهُ عَنهاء فَلعَيْرهِ 


ug 


n‏ سْتِحْقَاقَهُ لَهَا بِسَبْقِهِ ليها وَمُقَامِهِ فِيهَاء َإِذَا انتقل عَنْهَاءِ زَالَ 


رت 


استحقَاقه؛ لوال المَعتّى a‏ ق پوه ودا اشن بإقطاع الإِمَام؛ فلا يرول 
ناء وَمَنْعِهِ مِنْ الْبِنَاءِه وَمَنْعِه إا َال مُقَامة حكم السابق على ما أسافتاة. اه 
مسألة [1۳: هل يملك الأرض بالإقطاع» أم بالإحياء بعد إقطاعها ؟ 
مذهب الحنابلةء والشافعية أنه لا يملكها بالإقطاع» ولكن يكون أحق بهاء 
فإذا أحياها؛ ملكهاء فالإقطاع عندهم كالتحجيرء واستدلوا بما جاء عن عمر بن 
الخطاب أنه قال لبلال بن الحارث: إنَّ رسول الله يَددْ م يقطعك لتحجبه دون 
الناس» وإنما أقطعك لتعمرء فخذ منها ما قدرت علل عمارته» ورد الباقي. وكان 
أقطعه العقيق. أخرجه البيهقي (7/ 58 ».)-١‏ والآثر في إسناده الحارث بن بلال 


ابن الحارث» وهو مجهولء ونعيم بن حماد فيه ضعف, وله طريق أخرئ عند 


)١(‏ سمي: (إرفاق)؛ لآن المقصود إيصال الرفق لصاحبه. 
() انظر: ”الإنصاف" (7/ 7017) ”توضيح الأحكام" (5/ 97). 


2 .اع لمم‎ ٠. 


بَابُ إِحْيّاء الموات ۲۹ 
البيهقي (5/ »)١59‏ من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وفيه 
عنعنة ابن إسحاق, وطريق ثالثة عنده »)١59/7(‏ وفيه رجل مبهم؛ فالآثر حسن 
بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 
© وذهب مالك إلى أنه يملكها بمجرد الإقطاع كما في ”الإنصاف"» واستدل 
لهذا القول بأنه ليس في حديث وائل أنه أحياهاء وم ينقل أنَّ النبي يَلِذْ كان 
يشترط على من يقطعهم الإحياء. 

قال ابو عبد اله عض أله لہ: الأقرب الأول؛ لأن المقصود من الإقطاع هو 
الإحياء» والشارع علق التملك بالإحياء: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له). 
واستقرب هذا القول الإمام ابن عثيمين مَلتثه. والله أعلم.'") 

تنبيةٌ: إذا أقطعه الإمام ولم يحيها؛ فحكمه حكم من تحجر موانًا ولم يحيه؛ 

فإنَّ الإمام يمهله. واا س ال إل إحيائها قبل أن تنتهي مدة الإمهال؛ فليس له 

لك س ولا بلك کا تقدم با بيانه قريبًً. 

مسألة [4]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)٠٠١‏ ولا ينبي أن يقَطّع الَإمَام أَحَدًا 
مِنْ الْمَوَاتِ؛ إِلّا ما يُمْكِنْهُ إحْيَاؤ؛ لأَنّ في ِفْطاعِهِ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ تَضرِيقًا عَلَى 


الاس في حى مُشْتَرَكِ ينهم بِمَا لا فَائِدَةَ فيه؛ فَإِنْ فَعلّء ثُمّ تين عَجْرُهُ عَنْ إخيّائه؛ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ »)١74‏ ”لبيان“ (۷/ ۹۳٤)ء‏ ”الإنصاف“ (5/ 010 07: ”الشرح الممتع" 
.("o /۱۰)(‏ 


۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اسْتَرْجَعَهُ مِنْه كما استَرَجَح عْمَرٌ مِنْ بال بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَرَ عَنْهُ مِنْ عِمَارَتِهِ هِنْ 
كسم الى کہ ع ٤و‏ ورو ٢‏ بد يات )١( ١‏ 
العقيق الذي اقطعه إياه رَسول الله .اھ 
مسألة [ه]: إجارة الإقطاع. 

قال شيخ الإسلام لته كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص57١):‏ وما علمت 
أحدًا من علماء الإسلام, لا الآئمة الأربعة» ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا 


تجوز» حت حدث بعض أهل زمانناء فابتدع القول بعدم الجواز.اه 


.)٤۹۳ /۷( وانظر: ”البیان“‎ )١( 


عا 


۱۲۳۱ 


0 


ب إحَيَاء الموا 


(e ۹‏ و 0 ل o4 i‏ وړ O‏ 30 
ما ۹ عَنْ رَجُل مِنَ الصَّحَابَ مل قَالَ: عَرَوْتَ مع التي کي فسوعتة 


رع و ت وف امه 2 

يقو : «(الناس شُرَّكَاءُ في تَلاث: في الكل والماء» والنار). رَوَامَ احم اف 
ا 

وَرِجَالهُ قات" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ أقسام المياه الغير محروزة. 
قال ابن قدامت وان : لا يَخْلُو الْمَاءُ مِنْ حَالَيْن: ما ان کو جَارِيًا IT‏ 


تر کے پا 


م ا ر قوف 2 تسل چ ف ر 
OAL O ES o E OES‏ 


e 


o& ° 3 
| 


METS TO‏ گالتيل» وَالْفَرَاتِءِ وَدِجْلَة وما أَْبََهَا مِنْ نهار 
الْعَظِيمَةِ الَنِي ا يَسْتَضِرٌ أَحَدٌ بِسَفَيهِ مِنهاء فَهذا لا ترَاحُم فيه وَلِكُل أَحَدٍ أَنْ 
يَسْقِىَ مِنْهًا ما شَاءَ مت شَاءَ وَكَيّف شَاءَ. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (ه/ كلل وأبوداود »)۳٤۷۷(‏ من طريق حريز بن عثمان عن أبي 
خداش عن رجل من الصحابة... فذكره بلفظ «المسلمون» ولفظ «الناس» عند أبي عبيد في كتابه 
”الآموال“ وذكر الإمام الألباني في ”الإرواء؟ أنه لفظ شاذء والمحفوظ لفظ «المسلمون». 

والحديث في إسناده أبوخداش واسمه حبان بن زيد الشرعبي تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان» 
يقول: كلام أبي داود محمول علا الغالب» وإلا فبعضهم مجهول الحال. 

وعلل كل فالحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي هريرة مبللن: 

أخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ حدثنا و قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار). وإسناده 
صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ ابن ماجه» وهو ثقة. 


۳۲ لعن ا ا بلوغ المرام 


غير اي اف سے کر 


فيه فل الْأَرْضٍ ر 1 تتام مَنْ في في أو 1 َيَسْقِي وَيَحْبِسٌ الْمَاءَ 
حََى يَبْلُّم إلى الْكَحْبء كم يُرْسِلُ إلا الذي يليه فَيَضْنَعْ كَذَلِكَ» وَعَلَئْ هَذَا إِلَى أن 
ی الْأَرَاضِي TE e e‏ وَالشَافِعِيٌ. 

قال ابن قدامة: وَلَا تَعْلَمُ فيه مُحَالِفَّا. 


100 
ن 


قال: وَالْأَضْلُ فِي هذا مَا رَوَئ عَبْدُ الله بن اتير 
لير في شِرَاج الْحَرَّو التي يَسْقُونَ بها إلى الي كل فقا كا: ایب ت 
أل الءَ إلى جَارك» فَعَضِبَ الرَّجُلُء وَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِك؟ قَتَلوّنَ وَجْهُ 


م 06 


رَسُولٍ الله يك َم قَالَ: (يا وبي اسئق» ثم ا حبس الءَ حى يرجح إِلَى الْجَذْر)ء 


o %7 


قال الرْبيْدٌ : قَوَآلهء ني لأخيبُ هَذْهِ الآيَ ترَلَثْ فبه: « ملا وَرَيْكَ لا موت حى 
كوك عا شح تقر لاض" قال الزهْرِيُ : تَظَوَنًا ف في قول النبيٌ كللة: 
اش ابس الّء حت حت بلع إلى الجَدرا؛ فَكَانَ ذَلِكَ إلى الْكَعْبَيْنِ. 


قال: فَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ صَاحِبٍ الْأَعْلَ مُخْتَلِقَةَ مِنْهَا مُسْتَْلِيَة وَِنْهَا مُسْتَفِلَة؛ 


00 7 


سَقَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتَهاك وَإِنْ اسْتَوَ انان في الْقَرْبٍ مِنْ أَوّلِ الَمْرِا 
اقْنَسَمَا المَاءَ يبتهُمَاء إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ لَمْ يمْكِنْ أَقْرَعَ بَبَهمَاء فَقَدُمَ مَنْ تفَعْ لَهُ الْفرْعَة 


2 


eel Sa a eG TE‏ ذه 
َإِنْ كَانَ المَاهُ ا يَفَضْل عَنْ أَحَدِهِمَا؛ سَقَى مَنْ تقَعٌ لَه الْقَرْعَةَ بِقَدْرٍ > حقه حَقه من المَاءِء 


N RSC‏ ا ِن لحر ياويه في اس 


غير 


سْتِحَقَاقٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1209؟) (71770)) ومسلم برقم (5701؟). 


بَابُ إِحْيَاءِ لمات ۳۳ 
الماك NA eA EE‏ 
وإ للتقديم في اسْتِيماء في 


قرا عه عه 


الضَرْبٌ التَّانِي: الْمَاهُ الْجَارِي فِي تَهْرِ مَمْلُوكِ وَهُوَ أنْضًا فَسَمَان: 


0 


)١‏ اَن يون المَاءُ ماح ماح الأَضلء مل أن يَحِْرَ إنْسَان َْرَا صَغِيرًا يَتَصِلُ بر 
قير ثيب قعالم يل الحلا لابنيقة. َإِنمَا هُوَ تَحَجُرٌ وَشْرُوعٌ في الإحْياى 
قدا اتصل الف كَمُلَ الإحْيَاء وَمَلَكَفُ هک لن 

ا يمر مالک رار 
النهر رخافتي وراه حى لَه وَكَذَلِكَ حَرِيمة وَهْوَ مُلْقَى اين مِنْ 5 
ّ يك خي نأي ضاجي الف انما خو عى من 


i‏ املك وَكَذَلِكَ حریم الى وَعَذَا مدهب الشَّافِعِيٌ وَظَاهرٌ 


أن 


جَانِتِء وَعِذْدَ الْقَاضِي 


0 


علدو و أن م ا 8 


الْجِرَقَيَء أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ؛ لِقَوْلٍ رَسول الله كل: «مَن أ e‏ 
فَهِيَ لَه 

قال: فَإِذَا تقَرّرَ هَذَاد فَكَانَ النَهْرُ لِجَمَاعَةِ؛ فَهُوَ بَْنَهُمْ عَلَ حَسَبٍ ب الْعَمَلٍ 
وَالتَمَقَة قان کی جَمِيعَهُمْ؛ فَلَا كَلَام e‏ د 
بالمُهاياًة -المناوبة- أو غَيْرِهَاءِ جَانَ وَإِنْ تَشَاحُوا في قِسْمَيِهِ؛ قَسَمَهُ الْحَاكِمْ 


و ي o‏ £ چ و ٥و‏ 28 - وه م عي 
كيذ على قد کک لان وَاحِدٍ منهم ا ين التهر بقَدْرِ َلك فتؤخذ 
ا ع ا ا م ر o3‏ ^ عو عم 


الْأَرْضِء في مُقَدّم الما فيه و 1 و مُتسَاويةٌ في الشّعةٍ زر 


مھ کم 


حقوقهم يرج من کل جُزْءِ أو قب إِلَى سَاقِيَِ مُفْرَدةٍ لِكلّ وَاجِدِ منم دا 


€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


کے چ 


حَصل الْمَاءٌ في سَاقِيَته الْمَرَدَ به؛ فَإِنْ كَانَتْ أَمْلاكَهُمْ مُخْتَلِمَةءِ قَسّمَ عَلَى قَدْرِ 


- 


5 


ع 


و 


4 
34 


سه سا سل 


ذَلِكَء فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ ا وخر لشف وَِلْآحَرِ سُدْسُةٌ 


س 


51 2 وى س 
و اا اا ا ت في سَاقِيتِه وَلِضَاحِبٍ الل انتَان؛ 


مہ ر 


د وو 2 و 
وَلصَاحب السدس واحد. 


سه ته 


مس ص ٍ ل همه 0 
قال: وَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنّْهُمْ أَنْ يَتَصَرّفَ فِي سَاقِيتِهِ الْمُخْتَصّةِ بِهِ يِمَا أَحَبَّ» مِنْ 


م س 


2 2 ها الما ا ين رج | عَلَيْمَ أو ولاب َو عَبَّارَةِ» وَهيٌ د حب 
مد على طرفي اهر أو َْطرََِْبْرٌ الْمَاءُ فياه وَغَيْرِذَلِكَ مِنْ الّصَوقَاتِ؛ لأت 


ا ا ضر و وی کک ووش ا کے ر 9° GL o‏ 
٠ 26‏ داك . 
وك لا حق ل لغير 5 فيهاء فاما النهر المشت كك فليس لوَاحد منهم أن يتصرف فيه 


بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ لاه صرف في التهر الْمُشْتَرَكِ وَفِي حَرِيجه بِعَيْر إذْنِ شْرَكَائِه. 


)١‏ أَنْ يَكُونَ مَنْبَم الْمَاءِ مَمْلُوكَاء مِثْل أَنْ يَشْتَرِكَ جَمَاعَةٌ في اسْتنبَاطِ عَيْنٍ 
وَإِجْرَاتِهَا؛ فَإِنَّهُمْ يَمْلِكُوتَهَا أَيضَاه لِأنَّ ذَلِكَ إِحيَاء لَهَاء وَيَسْتَرِكُونَ فِيهاء وَفِي 
ما 112 كه لين موا فيهاء كَمَا دَكَرْكا في الفشم الذي 
ن الْمَاءَ غَيرٌ مَمنُوك نَم لاه ماح دل يلك فأب ما لو َل 
صَيْدَ بُسْتَانَه وَهَاهْنَا يُحَرَحُ عَلَى رِوَايَِيْنِ أَصَحْيها الدع IL‏ 

قال: وَعَلَىْ كُلُ حَالِء فَلِكُلٌ أَحَدٍ أَنْ يَسَْقِيَ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي لِشُرْيه 


ص o‏ همه 


a yy 
ِذْنِهء إِذَا لَمْ يَدْحْلُ إِلَيّْهِ في مَكَان ا‎ 


- 
2 


0 وره ت 


لها روغ وھ قال قال وول الله و د لا يَنْظرٌ الله لبهم ولا 


ا 


E 


2 
° 


يَابُ إِحيَاء الموًا ۳0 


Ct 


يُرَكهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌا. فذكر منهم: 'رَجُلّ كَانَ بقَضْلٍ مَاءِ بالطرِيق» فَمََعَهُ 


١ ٠. ©‏ 
ابن السبيل» متفق عليه.' 


قال دا کان النهك أو السَّاقِيَةَ مُشَْرَ بَيْنَّ جَمَاعَة؛ فن ارا ا2 از 


° ت 
ا 


بشت فيه أو ع له جوت ب e‏ 
قن كان بَعْضَهُمْ أَذتى إلى أَوَلِه مِنْ بَعْض؛ اذ شْتَرَكَ الْكُلُ في إكْرَائه وَِضْلَاحِو إلى 
نيَصِلُوا إلى الْأَوّلِء ْم لا سَيْءَ عَلَئ الْأَوّلِء وَيَشَْركُ لبون حى يَصِلُوا إلا 
ا : يشَْرِكُ مَنْ بَعْدهُكَدكَ» كُلَمَا اتعَئ الْعَمَلُ إلى مَوْضِع وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ 
يَكَنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شي وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعيُ. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ أبي حَنِيفَة وَكَالَ 


ەر 


ك 


مَا جَاوَرٌ الْأَوَلَ مَصَبّ لِمَائِهه وَإِنْ لَمْ يَسْقٍ أَرْضَهُ. وا أن الأول إنّمَا يََْعَ بالْمَاء 


OIL I77 I 3° 


الذي في مَوْضِع شُرْبِ وَمَا بعْدَهُ نما يَخْقَصٌ بالِانْتماع به مَنْ دُوتَُ قلا يُشَاركُهُم 


- 


ر ەو 


في مؤت کا لا بارهم في توو ون گان قشل عَن جوبوهم ينة ما يخا 
إلى مَضْرِفِ؛ فَمُؤْنَةَ ذَِكَ الْمَضْرِفٍ عَلَى جَوِيعِهِمْ؛ لِأَنّهُمْ يشْتَرِكُونَ فِي الْحَاجَة 


و 


0 وو 


ليه وَالِاتماع به فَكَانتْ موه عَليْهِمْ كُلهِمْ» كَوَلِ. انتهئ ملخصًا من ”المغني" 
(۸/ 1۷1-17۷ ° 

تنبية: الماء الذي في أرض مباحة ليس لأحد أن يتملكه» وكذلك الكلأء بل 
راهلم رال حن دة الاس اا سي 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۱۲)» ومسلم برقم .)۱٠۸(‏ 
(؟) وانظر: ”الإنصاف» (5/ 504 ) ”زاد المعاد“ .)۸١١ /٥(‏ 


م٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئا» (79/ :)35١0‏ وأما الماء 
الذي يكون في الأرض المباحة» والكلاً الذي يكون بهاء فهذا لايجوز بيعه باتفاق 
العلماء.اه 
مسآلة [۲]: الماء الذي بثره مملوكة» أو عينه مملوكة» هل يلزم صاحبها بذل 
الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره» ولسقي ماشية غيره؟ 
© قال ابن رجب لته في ”«جامع العلوم والحکم؟ (۲/ ۲۲۲): وذهب أكثر 
العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاريء والنابع مطلقا» سواء قيل: اا 
ملك لمالك أرضه» أم لا. وهذا قول أب حنيفة» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي عبيد وغيرهم. والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عوض 
للشرب» وسقي البهائم» وسقي الزروع» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي أنه لا 
يجب بذله للزروع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقاء أو إذا كان بقرب الكلاً 
وكان منعه مُفضيًا إلى منع الكلأ؟ على قولين لأصحابناء وأصحاب الشافعي» 
وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاً. 
قال أبوعبد اكد غنى اک لہ: واستدلوا بحديث: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا 
به الكلا»'''» والأمر كذلك. ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء 
عمومّاء ويشمل الصورة المذكورة» كحديث الباب» وحديث جابر بن عبد الله في 


”مسلم" »)2١9575(‏ وإياس بن عبد في ”سنن أبي داود" (0741/8: هئ النبي 4 


.)717( )1575( أخرجه البخاري (71585)» ومسلم برقم‎ )١( 


هھ ي ك م 


قال ابن رجب: وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. 


انه المراد. 


ات اع الات ۳۷ 


قال شيخ الإسلام مَلَتهُ: وكذلك الماء إن كان نابعًا في أرض مباحة؛ فهو 
للشرب للآدميين» والدواب بلا عوض.اه من ”مجموع الفتاوئ" (9”/ ٠‏ )2 
ثم استدل بحديث: «ثلاث لا يمنعن...)» وبحديث: «... رجل على فضل ماء 
يمنعه من ابن السبيل» الحديث. 
قلت: وقول مالك قال به بعض الحنابلة» والشافعية» والصحيح ما ذكره شيخ 
الإسلام, والله أعلم.'") 
مسألة [*1: الكل الذي 4 أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض ؟ 
© مذهب أحمد في المشهورء وأبي حنيفة» وأبي عبيد» وهو قول بعض أصحاب 
مالك» والشافعي أنه لا يجوز منع فضله. واستدلوا على ذلك بحديث: 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة...). 
قال شيخ الإسلام جللنه: ومعلوم أن النبي كَل لم يرد ما ينبت في الأرض 


المباحة فقط؛ لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع 


(١)انظر:‏ ”زاد المعاد" (5/ ٠‏ ۸۰) ”الفتح“ )۲۲٣۲۳(‏ ”البيان» (/ا/ ٠7‏ 6) ”الإنصاف" (17557/5-). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأنواع من المعادن الجاريةء كالقير» والنفط» والجامدة» كالذهب» والفضة» 
والملح» وغير ذلك فعُلِم أن المراد ما ينبت في أرض الإنسان. 
فة ايبط وقد انقق المسلموة غلم أن الكل النابك فق الأرضن المباحة 
مشترك بين الناس» فمن سبق إليه؛ فهو أحق به» وأما النابت في الأرض المملوكة؛ 
فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه؛ فهو أحق به. وإن كان مستغنيًا عنه؛ ففيه 
قولان مشهوران لأهل العلم» وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث 
-يعني حديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة...)- ويجوزون رعيه بغير عوض.اه 
© ومذهب مالكء. والشافعي في المشهور عنهما جواز بيع ذلك الكلأء وله أن 
يمنعه؛ لأنه ملكه نبت في ملكه. 
قال اہو عبد الہ غضں ال لہ: والصحیح ہو التول الأول. 
وقال شيخ الإسلام مَللَته: وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها؛ لينبت فيها 
الكلأء فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لان هذا بمنزلة استنباته. اه 
مسألة 14[1]: هل يلزم صاحب البثر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل 
والبكرة مَجَاداة 
قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)۸٠ ٤-۸٠۳ /٥(‏ وَهَل يَلرَمُهُ أَنْ 
بد لَهُ ادلو وَالْبَكرَه وَالْحَبلَ مَجَانَاء و لَه أن ياح أَجْرَتة؟ عَلَئ قَوْلَيْن وَهُمَا 


ا وى م سم ەر 2 ا ا قم کک of‏ ۶ر بي 
وَجْهَانٍ لِأَصَحَابٍ أَخْمّد فِي وجوب إعارَة المَتاع عند الحَاجَة إِليّْه أظهرهمًا 


.)577 انظر: ”"مجموع الفتاوئ" (۲۹/ ۲۲۰-۲۱۸) ”جامع العلوم والحكم" (؟/‎ )١( 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۳۹ 
دلیلا وجوه وهر التافون .اه 


مسألة [5]: هل للمستقى أن يدخل إلى البثئرويأخدن من الماء بغير إذن؟ 


7 قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا‎ :)8١6 5-8٠07 /0( المعاد“‎ e 


ر و “ل 


يجوز له ول مِلْكِه لِأَخْذٍ ذَلِكَ بعَيْرِ إِذْنه . هدا ا صل ا له في گام الشارع» ولا 


حْمَدَ -ثم نقل عن الإمام أحمد مايدل عل الجواز-. 


في کلام اماما 
قو قال الوات لذ كرا ل قخرايا لالخقكا Eo‏ 


غَاجًا ا ن د اماج إل الشْرْبٍ وَسَفِي تائم وَرَعْي الْكَلاء 


وسو 


ومالك الأض غاقتءَ فلو منعناه من e‏ إل دنه کان في ذَلِكَ إِضْرَارٌ 


ببَهَائِمه وَأَيْضَا فَإِنَهُ لا فَايدَةَ لِهَذَا الإذْن؛ لِأنْهُ لَيْسَ لِصَاحِبٍ اا 
الفغول» ين ج ع ق و ل دن لَه وَهَذَا حَرَامٌ عليه 


#1 


شَرْعَاء لا يَحِلَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الدَحُولء قَلَا فَائِدَةَ ني تَوَقَفِ دُحولِهِ عَلَْ الإذْنِ. 
وَأيْضًا قَإِنْهُ إذَا لم يَتَمَكَنْ مِنْ أَخذٍ حَفَهِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ الشّارِعٌ إلا بالدّخول؛ فَهُوَ 
مَأَذُونٌ فيه شَرْعَاء وَلَوْ كَانَ دول بغَيْر ذه لير عَلَىْ حَرِيوِهِ وَعَلَى أَمْلِهِ؛ کد 
كو له الدخر ليك د 
مسألة [5]: معنى الاشتراك ب2 النار. 

قال این رجب جه ڪاه في ”«جامع العلوم والحكم" (۲/ ۲۲۲): وأما النهي عن 
منع النار؛ فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان 
جمر» ومنهم من من جارة المورية للنار» وهو بعيد» و 
الجمرء ومنهم من حمله عن منع الحجارة المورية للنار» وهو بعيد. ولو حمل عل 


١6‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
منع الاستضاءة بالنار» وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بهاء أو 
ينضج عليها طعامًا ونحوه؛ لم يبعد.اه 

وبعضهم حمله على ما كان في الموات. 


باب الوؤقفف ١١‏ 
م و ا 
باب الوقف 
(e 595‏ ه 5 عرمري اك 55 رو 5 4 e‏ >> عا ع اي وش 
۹۷ عن ابى ة نوضته. أن رَسَو ل الله ع قال: «إذا مات الإنسان انقطع 


عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَا ث: صَدَّقَةٍ جا يه أ لم يُنقَعُ بد أو ولد صَالِح يَدعُو ه. 


رواه مشا وى )1١(‏ 


i 


3 وَعَنْ ابن عْمَرَ ميلا قَالَ: أصَاب عَم بك أرْصًا بحيب فأتى الي لا 
و۸ وعن ابْنٍ عمرَ يما قال: اصاب عمر مره أزضا بخيبرء فأتى النبي 25 


يَسْتَأَمِرهُ فيهًا فَقَالَ 5 الله ني ا أَرْضًا ب 0 ا س 4ه 


06 عي هنف قال : إن د 5 سِلَهَا وَتَصَدَّقت يهَاا . قَالَ: دن يها 


9 


عرو كضهو > ا 
م: أنه للا 


و ر معو قار 4 رټ و و ر 2 س a‏ ص 
نه لہ » ولا يورّثء. ولا يوهبء. فتصّدق بها فى الفقراء» وَفى 


اللا 
1١‏ 
د 


7 ھی م . ر ل > زه 03 - 6 37 ی ا اه 
القزتئء وَفِي الرَّقَابِء وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبيل» وَالضَيْفِء لا جِتَاح على مَنْ 


ولتق أن تأكا : ENE CUS SE aS LK‏ 
وَلِيّهَا أن ياكل ينها بالمَعروف» ويطعمَ صَدِيقا غير متمَول مالا. متفق عليه 


57 ا و ا ي 5 o‏ و3 a‏ 
وَفِي روَاية للبخاري: تصدق بأصله: ل ا يبَاعٌ ولا يوب ولکن ينفق 


۴۹ سمه 5 و ا 06 . نسي مع | ال کلت ل 12 1ن هك ہک 
واد وعن أبي هِرَيرَة تبن قال: بَعث رَسَول e‏ 


ەر ا 


الحديت فيه ناما حال فتن حبس أَدْرَاعَهُوََعَْهُ في َيل الثوا. مب م ا 


0 


.)١5171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1575( أخرجه البخاري (71711) (717/515), ومسلم‎ )١( 
.)487( ومسلم‎ »)١578( أخرجه البخاري‎ )7( 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 

مسألة [1]: تعريف الوقف. 

الوقف 2 اللغة: هو الحبس» يقال: وقفت الأرضء أقفها وقمًاء هذه اللغة 
الفصيحة المشهورة. ويقال: أوقفتها في لغة رديئة» أو شاذة. 

و2 الشرع: هو حبس مالك لماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات 
برقبته» وتسبيل منفعته عل شيء من أنواع القرّب؛ ابتغاء وجه الله تعالم.7') 
مسألة [7]: مشروعية الوقف. 

دلّت أحاديث الباب علل مشروعيته؛ لاسيما الحديث الأول الذي فيه دلالة 
عل أن الوقف لله تعالل من أفضل القربات إل الله عز وجل. 

وقد ذهب إل مشروعيته عامة آهل العلم» بل لا يعلم من الصحابة ني ذلك 
مالف 

قال الترمذي كه عقب حديث ابن عمر الذي في الباب: والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم» لا نعلم بين المتقدمين منهم في 
ذلك اختلافًا في إجارة وقف الأرضين وغير ذلك.اه 


قلت: ونّقل الخلاف في ذلك عن شريح» وقال: لا حبس عن فرائض الله. 


.)٥۷ /۸( ”البيان“‎ )4۷ /٥( انظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه“ (ص4۷) للنووي» ”توضيح الحکام“‎ )١( 


بَابُ الوؤقف ١‏ 
وكأنه لم تبلغه الأدلة في ذلك.'") 
مسألة ۳]: متى يحصل الوقف ويلزم؟ 
© أكثر أهل العلم علل أن الوقف يلزم باللفظ مع النية» ولاب بشغرط إخر اهاعد 
يده» وهذا مالك» والشافعي» وأحمد. وأبي يوسف وغيرهم» واستدلوا 
بحديث عمر به أنه وقف أرضه» وصح عنه أنه هو الذي وليها حتى مات. 
# وذهب محمد بن الحسن» وأحمد في رواية إل أن الوقف لا يلزم إلا بقبضه 
كالصدقة والهبة. 

ا س لأنه تبرع يمنع البيع» والهبة والميراث؛ فلزم بمجرده لشبهه 
بالعتق» ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلق» والوقف تحبيس الأصل» وتسبيل 
المنفعة فهو بالعتق أشبه» فإلحاقه به أولل وحديث عمر ظاهر في ذلك» والله أعلم. 

و ف وقال: الوقف ليس بلازم» بل له الرجوع فيه متئ شاء؛ 
إلا أن يوقفه عن وصية. وليس له دليل علل ما قال» وقد قال النبي بلا4: «العائد 

في بت كَالَْسٍ بقيءُ ود في يوه متف عليه عن ابن عباس» وفي رواية 
للبخاري: ابس لَنَا مكل السّوْيٍ الّذِي يَعود في هبته کالکلب يرع في ياء 
وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۸/ )۱۸١‏ ”سنن الترمذي“ )٠۳۷١(‏ ”البيان» (08/8-) ”السيل الجرار» 
مارم اد بع 


0) انظر: ”الفتح" [كتاب الوصايا باب: ]١7‏ ”المغني" )١1817/8(‏ ”البيان" (01//8) ”مجموع 
الفتاوئ" (5/ 1"). 


ع غ١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل يصح الوقف بالفعل؟ 
# مذهب أحمد وأبي حنيفة أنَّ الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه 
مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه» أو يجعل مقبرة» ويأذن 
للمسلمين في الدفن فيها. 
© وأما الشافعي فمذهبه عدم حصول الوقف إلا بالقول» وخكي عن أحمد. 
ونفىا ذلك ابن قدامة. واحتجوا بأن هذا تحبيس أصل عل وجه القربة؛ فوجب 
أن لاايصح بدون لفظٍ كالوقف على المساكين. 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ العرف جار في مسألتنا بذلك» وفيه دلالة عل الوقف؛ 
فجاز أن يثبت به كالقول. 

وأما الوقف على المساكين؛ فلم تجر به عادة بغير لفظ» ولو جرت عليه 
العادة؛ لجاز» ورجح الشوكاني كلت أنه لا يلزم الوقف بالفعل إلا إن نوئ الوقف» 
وهذا هو المح 
مسألة [ه]: ألفاظ الوقف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الوقف له ألفاظ صريحة؛ وألفاظ ليست صريحة. 

فالصريحة مثل: وقفت» وحبّست» وسبلت. ولم يعتبر لها أكثر الفقهاء النية 


والصحيح أنه يشترط لها لقوله بلا: «إن) الأعمال بالنيات». 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۱۹۱-۱۹۰( ”البیان“ (۸/ ٤‏ ۷) ”السیل“ (۳/ (T€‏ 


بَابُ الوؤقف ١‏ 

والكنايت مثل: تصدقت» وحرّمت» وأبدت. وهذه الثلاث لا يقع بها 
الوقف إلا مع النية» أو يقرن بها حكم الوقف كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا 
تباع» ولا تورث. وما أشبه ذلك:'") 
مسألة [15: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟ 

أما إن كان الوقف لجهة عامة غير معينة؛ فلا يفتقر إل قبول الموقوف عليه 
عند أهل العلم. 
© واختلفوا فيما إذا وقفه لمعين على قولين» وهما وجهان للحنابلة والشافعية» 
والصحيح أنه يشترط قبول الموقوف عليه» كالهبة» والوصية» ولا يشترط في 
القبول أن يكون على الفور. 

قال شيخ الإسلام مَلنكه كما في ”الاختيارات الفقهية" (ص177): وإذا اشترط 
القبول في الوقف علل المعين؛ فلا ينبغي أن يشترط المجلس» بل يلحق بالوصية» 
والوكالة» فيصح معجلاء ا 
أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك. والصواب الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة 
الوقف على المعين إذا لم يقبل» أو ردّه أنَّ ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل 
الوقف هنا صحيح قولًا واحدًاء ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إِلْ من بعده 
كما لو مات» أو تعذر استحقاقه لفوات فيه؛ إذ الطبقة الثانية تتلقى' الوقف من 
اراق امال عدا 


(1) انظر: ”الفتح؟ (۲۷۷۳) ”البيان“ (۸/ )۷١‏ ”المغني“ (۸/ ۱۸۹) ”الإنصاف* (۷/ .)٥‏ 
(۲) وانظر: ”المغني“ (۸/ ۱۸۷) ”أعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۸) ”البیان“ (۸/ )٦۳‏ ”الإنصاف“ (۷/ .)٠١‏ 


١>‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [17: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ 
© مذهب أحمدء والمشهور من مذهب الشافعي» ومذهب أبي حنيفة أنَّ الملك 
يزول؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة؛ فأزال الملك كالعتق» ولو 
كان ملكة؟ لهاز له بيغهه وهعه كالملك المطلق. 
© ومذهب مالك» وأحمد في رواية» وقول للشافعي, أنه لا يزول ملك الواقف 
عن العين الموقوفة. 
قال ابن قدامت مَلتَكه:فائدة الخلاف أنّا إذا حكمنا ببقاء ملكه؛ لزمته مراعاته 
والخصومة فيه» ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير المالك.اه 
قال اہو عبد ال عض ان لہ: التول الأول اظھں والله أغل ٠‏ 
مسآلة 1۸1: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم. 
© ظاهر مذهب أحمد أنه يتتقل إلى الموقوف عليهم؛ وهو قولٌ للشافعي؛ لأنهم 
يملكون المنفعة» فملكوا العين تبعًا. 
# وعن أحمد رواية أنه لا ينتقل إليهم» وهو الأصح من قولي الشافعي» وقال به 
أبو حنيفة في الوقف اللازم؛ لأنهم ملكوا المنافع فقط» والأصل لا يتبع الفرع. 


وهذا التول أظيى ىأصج والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (4/ كم ١‏ -) <”البيان" (// 7/5). 


بَابُ الوقف ٤۷‏ 
وعلل هذا فالملك ينتقل لله''' -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نص 
عليه» وهو قول أحمد في روايةء والله أعلم» ورجحه الشوكاني.'") 
مسألة [9]: هل يصح وقف المنقول؟ 
أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدورء فيصح وقفها عند أهل العلم؛ ولا 
إشكال في ذلك. 
# واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان» والسلاح...» وما أشبهها. فالجمهور 
عل صحة الوقف فيهاء واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداء 
فقد احتبس أدراعه وأعتاده ني سبيل الله»» والأعتاد جمع عتد» وهو ما يعده 
الرجل من الخيل والسلاح للجهاد. 
© وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح 
وقف الخيل. 
© وعن أحمد رواية: لايصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف. ومالك 
' 0 5 »0 
في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول ا مهوس. 1 
مسألة :1٠١1‏ وقف المشاع. 
# جمهور العلماء عن صحة وقف المشاع» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد. 
)١(‏ معناه: زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين الموقوفة. 


(۳) انظر: ”الانصاف“ (۷/ ۳۷) ”البیان“ (۸/ )۷١‏ ”المغنی؟ (۸/ ۱۸۸) ”السیل“ (۳/ ۳۲۲). 
(۳) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۲۳۱-) ”البيان“ (۸/ )-٦١‏ ”الإنصاف“ (۷/ ۷). 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأبي يوسف؛ لأنّ عمر بن الخظاب أصاب ماثة سهم بخيبر» فاستاذن الثبي 
7 فيهاء فأمره بوقفهاء وهذا صفة المشاعء ولأنه يصح بيعه؛ فيصح وقفه. 
ولان الأصل الإباحة» ولا دليل علل المنع. 
# ومنع من ذلك محمد بن الحسن؛ بناء عل ما اختاره من اشتراط القبض. 


وأجيب: بعدم تسليم الا: شتراط» وإن سُلَّم؛ فلا يمنع» كما لا يمنع ذلك في 
البيع» والله أعلم.'") 
مسألة :1١1١[1‏ هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟ 
© المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف. وهو مذهب الشافعي؛ لأنها عين 
يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا؛ فص وقفها كالعقار» ولأنه يصح تحبيس 
أصلهاء وتسبيل المنفعة. 
© وعن أحمد رواية» واختارها بعض الحنابلة: أنه لا يصح. 
ال وده او و ار 
ن التحلي ليس هو المَقصود 
الْأَصْلِيٌّ مِنْ الْأَنْمَانِ؛ٍ قَلَمْ يَصِحَّ مها علي كَمَا لَوْ وَقَّفَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِم. 
رچ - م ا عع 2 0 کک 0 ١‏ 
CaN NGS CS‏ 
.اھ 
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قال ابن قدامت هَللته: وَوَجَْهُ هَذْهِ الرُوَايَة 


ع 
جَارِيَة 


ع 


قال أبوعبد اتكدغض الله لم: أباح الشرع للمسلمة التحلي بالذهب وغيره من 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۳۳) ”البیان“ (۸/ )٦۳‏ لإنصاف“ (۷/ ۷) ”السیل الجرار“ (۳/ .)١٠١‏ 


بَابُ الوقف ١‏ 
المجوهرات» وعليه فيشرع هذا الوقف؛ لآن فيه منفعة مباحة» وفيه إدخال 
السرور عن بعض المسلماتء ولكن لا يوصئ بمثل هذا الوقف الذي تقل 


as. 
مقعنة.‎ 


مسألة :]١171‏ وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۲۲۹): وَجُمْلَئهُ أنَمَا لا يمْكِنٌ الانِْقَامُ 
به مَعَ بَقَاء عبد گالدًتائير وَالدَرَاهِمه وَالْمَطْعُوم وَالْمَمْرُوبء وَالشَّمْعْ وَأَشْبَاهِو 
لا يصح وَقفهُ في قول عَامّةِ الْمَقَهَاء وَأَْلٍ اليل إلا شا بک عن مالك 


2م عو راو و 


وَالْأَوْرَاعِيُ» في رقف الَا E‏ 
بصَحِبح؛ ؛ لن الَففَ تخس الأَضل ول ارف وا ل د 007 
لايَصِح فيه ذَلِكَ. وَقِيِلَ في الدَرَاهِم وَالدَتَازير: يَصِحّ وَقْفْهَاء »عل قول مَس 
إِجَارَتَهُمَا. وَلَا يَصِح؛ لِأنْ يِلْكَ الْمَنْمَعَةِ لَيْسَتْ الْمَقْصُودَ 0 
امان وَلِهَدَا لا تَضْمَنٌ فِي الْعَضْب؛ فَلَمْ يَجْرْ الْوَقْفُ لَك كَوَفَفِ اللَّجَرِ عَلَى 
تش الاب وَالَْتَم عَلَىْ دَوْسٍ الطَّْنِء وَالشَّمْع لِيتَجَمّلَ بو.اه 

واختار بعض الحنابلة صحة وقف الدراهم؛ لينتفع بها في القرض ونحوه. 
واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف". وقال كما في ”الاختيارات": ولو وقف 
الدراهم على المحتاجين؛ لم يكن جواز هذا بعيدًا. 


وقال شيخ الإسلام ولله: ولو تصدق بدهن عل مسجد ليوقد فيه؛ جاز» وهو 


.)-۷ /۷( ”الإنصاف“‎ )۲۳١ /۸( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من باب الوقف» وتسميته وقفًا بمعنئا أنه وقف عل تلك الجهة لا ينتفع به في 
غيرهاء لا تأباه اللغة» وهو جائ في الشرع. اه 
مسألة [118: هل يصح وقف الكلب؟ 
© فيه قولان في مذهب الشافعية» والحنابلة» ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله صحة وقفه. وهو الصوابه والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.'") 
مسألة :]١54[‏ وقف أم الولد. 
© فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة» والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح 
جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفهاء والله اف 
مسألة :]١5[‏ وقف غير المعحين ك(أحد هذين العبدين» أو أرضًا من 
الأراضي) . 
© مذهب الشافعية» والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح 
في عين غير معينة» كالبيع والهبة. 
© وللحنابلة احتمالٌ في الصحة؛ وهو اختيار بعضهم» ومنهم: شيخ الإسلام 
جل وهو ترجيح الشوكاني» ثم الإمام ابن عثيمين. 


قال الإمام الشوكاني وله في ”السیل“ (۳/ :)۳٠١‏ ولیس مثل هذا ينبغى أن 


.)17١ص( ”الاختيارات"‎ )١1١-١1١ انظر: ”الإنصاف" (ا/‎ )١( 
.)٦۲ /۸( ”البیان“‎ )٩ /۷( انظر: ”الانصاف“‎ )( 
.)۸ /۷( انظر: ”البيان؟ (4/ 57) ”الإنصاف»‎ )*( 


بَابُ الوقف 0 
يكون مانعًا من الصحة؛ فإنه إذا قال: وقفت أرضًا من الأراضي التي أملكها. كان 
متقربًا واقمًا بمجرد صدور هذا منه» وبعد ذلك التعيين إليه في أي أرض أراد من 
أملاكه» ومن زعم أنَّ في هذا الوقف مانعًا يمنع من صحته؛ فالدليل عليه وإن لم 
يكن إلا مجرد الرأي المبني عن الهباء» فرأيه رد عليه.اه 

قلت: وقد قال بعض الحنابلة: يخرج المبهم بالقرعة» والأظهن قول 
الشوكاني؛ فإن لم يقدر علل معرفة مراد الواقف؛ فيعمل بالقرعة: والله أعلم.'") 
مسألة :]1١1١[‏ هل يشترط 2 صحة الوقف أن يكون على طاعة؟ 

قال العمراني 5ه في ”البيان“ (۸/ :)٦۳‏ ولا يصح الوقف إلا علل ما فيه طاعة 
كالوقف علل أولاده أو علل قرابته» أو الفقراء والمساكين» وطلبة العلم» وكالوقف 
على المساجد» والسقايات» والقناطر» والمقابر؛ لما ذكرنا من أخبار الصحابة.اه 

وقال ابن القيم ونه في ”زاد المعاد“ (۳/ :)٥٠۷‏ وكذلك يجب علل الإمام أن 
يهدم هذه المشاهد التي بنيت علئ القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها 
للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في 
أوقافها؛ فإِنْ وقفها؛ فالوقف عليها باطل» وهو مال ضائع؛ فيصرف في مصالح 
المسلمين؛ فإنَّ الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف 
عل مشهد» ولا قبر يسرج عليه» ويعظمء وينذر له ويحج إليه» ويعبد من دون 


ت 
3 
4 


الله ويّتخذ وثتا من دونه» وهذا مما م يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام» ومن اتبع 


.)57-51 /8( انظر: ”الإنصاف" (1/ 8) ”البيان"‎ )١( 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
سبيلهم.اه 

وقال مَلثنه (/ 01/7) -في الكلام عل مسجد الضرار-: ومنها أنَّ الوتف لا 
يصح على غير بِرٌّ ولا قربة» كما م يصح وقف هذ المسجد.اه 

وقال شيخ الإسلام له كما في ”مجموع الفتاوئ" :)١١/7١(‏ وقد اتفق 
الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد علل القبور» ولا الإعانة علل ذلك بوقف 
ولا غیره. اھ 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (// 5 71): ولا يصح الوقف على معصية» 
كبيت النار» والبيّع» والكنائس» وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنَّ ذلك معصية. انتهئ 
المراد 

وقال الشوكاني كله في ”السيل الجرار“ (۳/ :)-٠١‏ هذا الوقف الذي 
جاءت به الشريعة» ورعَّب فيه رسول الله بي أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله 
عز وجل حتئ يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابهاء فلا 
يصح أن يكون مصرفه غير قربة؛ لأنَّ ذلك خلاف موضوع الوقف الشرعي» لكن 
القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرًا لفاعله كائنًا ما كان. انتهئ المراد. 
مسألة [117]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ 

قال ابن القيم وله في ”«أحكام أهل الذمة“ :)٠١ /١(‏ وكذلك وقف المسلم 
عليهم؛ فإنه يصح منه ما وافق حکم الله ورسوله» فیجوز ن يقف علل معين منهم» 


أو علل أقاربه» وبنى فلان» ونحوه» ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق» 


بَابُ الوقف ١0‏ 
ولا مانعًا منه» فلو وقف علل ولده. أو أبيه» أو قرابته؛ استحقوا ذلك وإن بقوا عل 
كفرهم؛ فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق. 
شعار الكفر؛ فلا يصح من كافر ولا مسلم؛ فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على 
الكفر» والمساعدة» والتقوية عليه» وذلك منافٍ لدين الله انتهى المراد» وانظر بقية 
كلامه؛ فإنه مفيد. 

واه ما ق اليا ممروا اسان اه وقرله تال : * 


1 مسب 


قاو ف أَلرنِ ول ر أن تبروهرٌ مر وتقيطواً لمم ل أن جب يحت الْمَقَيِطِنَ# 


سے ت 


[الممتحنة:۸]» وبقوله تعال: لس عك هد ر و کڪ آل ری کی اء وَمَا 


3 و م 


E:‏ کم وان کا طون 4[البقرة:؟00]» وحديث أسماء بنت أبي بكر في ”الصحيحين" 


أن ها قدمت عليها وهي مشركةء فقال النبي بيد: «صلي آمك انته. © 


5 


مسألة ۱۸1]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ 
قال ابن القيم حل کاله في أحكام آهل الذمة“ (۹۹/۱): أما ما وقفوه هم 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7170)» ومسلم برقم .)٠٠١٠۳(‏ 


)54-75 /4( وانظر كلامه في ”مجموع الفتاوئ" (077-71/1)؛ فإنه مفید» وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)775/8( ”المغنى"‎ 


١6‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فينظر فيه؛ فإن أوقفوه على معين» أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليهاء كالصدقة 
على المساكين» والفقراء» وإصلاح الطرق» والمصالح العامة أو عل آولادهم» 
وأنسالهم» وأعقاءهم؛ فهذا الوقف صحيحٌ» حكمه حكم وقف المسلمين علل هذه 
الجهات» لكن إن شَرَط في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر؛ فإن 
أسلموا؛ لم يستحقوا شيئًاء لمويصح هذا الشرطء ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه 
باتفاق الأمة؛ فإنه مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث الله به رسوله 4 وهو 
س 
لمعاصي الله» فمن تاب منهم؛ أخرج من الوقف» ولم يستحق منه شيئًا وهذا لا 
يجيزه مسلم. 

ثم تكلم على من وقف منهم على مساكين أهل الذمة. 

فقال: يجوز الدفع إليهم بوصف المسكنة لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر 
ليس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو شرط في الدفع كما يظنه الغالط أقبح الغلط 
وأفحشه» وحينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق. 

فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجِبًاء وبين ألا يكون مانعًاء فجعل الكفر 
جهة موجبًا للاستحقاق؛ مضاد لدين الله تعالى» وحكمه وكونه غير مانع موافق 
لقوله تعالى: « لَابسسك* أَلَهِْنِ لين ل يلوك ف الد وکر چوک من ديرم أن بروهر 


و رذ َه حِثُ الْمَمسِطِنَ * اينک اهن الزن فلو في ادي ودج شم 


بَابُ الوؤقف 10٥‏ 
من ویرک وھ رواک رابک أن وهم ومن تكو اوک هم امون # [الممتحنة:م -4]. 

فإن الله سبحانه لما نهئا في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء 
وقطع المودة بينهم وبينهم؛ توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن 
ذلك. بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه. وكتبه على كل شيء. 

وما الي كه رل لار والالقاء إلبيم بالمردةه ولا ريب أن جل 
الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبّاء وشرطًا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار 
المنهي عنها؛ فلا يصح من المسلم» ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفارء 
فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا عن حكمه؛ لم 
يتعرض لهم فيه وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. اه 
مسألة [19]: الوقف على الحربي. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (73775/1): ولا يصح الوقف على المرتده 
ولا على الحربي؛ لأنَّ أموالهم مباحة في الأصلء ويجوز أخذها منهم بالقهر 
والغلبة» فما يتجدد لهم أولى» والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه 
تحبيس الأصل .اه 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى: #إِنَمَايتْح أسَدعِنِ الدب مكلوح ف لين ودج شم 


1 2 ا e‏ ر ب ویار ر دب اوه 7 ر وص أ )۲( 
من مركم وظتهروأعك إحراجكم أن تولوهم ومن وطح فَأوْليكَ هم الظدلموت 4. 


.)770- 11 5 /8( وانظر: ”البيان» (۸/ 515) ”المغنى"‎ )١( 
.)١0 (؟) وانظر: ”الإنصاف؟ (لا/‎ 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ الوقف على الأغنياء فقط. 
# قال شيخ الإسلام له كما ني ”مجموع الفتاوئ“ :)-۳١ /۳١(‏ وتنازعوا في 
الوقف على جهة مباحة» كالوقف عل الأغنياء» على قولين مشهورين» والصحيح 
اللاي دل غليه الكقاب: والبفك والأصولة اتمباظل أيضباة لأن الله سحا فال 
في مال الفيء: ار یلا ین دود بین آلاینیاء یک € [الحشر:۷]» فأخبر سبحانه أنه شرع 
ما ذكره لئلا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء؛ فَعْلم أنه سبحانه 
يكره هذا وينهئا عنه ويذمه؛ فمن جعل الوقف للأغنياء فقط؛ فقد جعل المال 
دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطنًا بعد بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله في أمره 
ودينه» فلا يجوز ذلك وف ”السنن“ عن النبي بيا أنه قال: «لا سبق إلافي حف 
أو حافر» أو نصل» ') فإذا كان قد هئ عن بذل السبق إلا فيما يعين علل الطاعة 
والجهاد» مع آنه بذل لذلك في الحياة» وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر 
في الوقف» وهذا بين في أصول الشريعة من وجهين: أحدهما: أن بذل المال لا 
يجوز إلة لمشعة ف الذين» أو الدنياة.وهذا أصل سفق عليه ين الحلماءة ومن 
خرج عن ذلك؛ كان سفيهاء وَحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
على السفيه. 
قال: فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع بما يبذله في 
البيع» والإجارة» والنكاح» وهذا أيضًا لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله 


.)1715( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


بَابُ الوؤقف 10۷ 
وسبيل الله طاعفه ووطاغة رسولة» قان اه شا ب الاد عل ها الفقوه قيما حه 
وأما مالا يحبه؛ فلا ثواب في النفقة عليه» ونفقة الإنسان عل نفسه وولده» وزوجته 
واجبة؛ فلهذا كان الثواب عليها أعظم من الثواب عن التطوعات على الأجانب. 

قال: وإذا كان كذلك؛ فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليهاء لا يثيب على 
الانفاق فيها والوقف عليهاء ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين» 
ولا منفعة في الوقف عليها في الدنياء فالوقف عليها خالٍ من انتفاع الواقف في 
الدين والدنيا؛ فيكون باطلاء وهذا ظاهر في الأغنياء» وإن كان قد يكون مُستحياء 
بل واجبّاء فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغِتَْه من القرابة والجهادء والدين 
ونحو ذلك. الوجه الثاني: أن الوقف يكون فيما يؤبد علل الكفار ونحوهم» وفيما 
يمنع منه التوارث» وهذا لو أن فيه منفعة راجحة وإلا كان يمنع منه الواقف؛ لأنه 
فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن ينتقل إليهمء وهذا مأخدٌ من قال: (لا 
حبس عن فرائض الله)» لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره» وما في ذلك من 
المصلحة الراجحة, فأما إذا م يكن فيه مصلحة راجحة» بل قد حبس المال» 
فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به» وهو لم ينتفع به؛ فهذا لا يجوز تنفيذه بلا 
رس اه ا س 

وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام عزاه ابن القيم للجمهور كما في 
"أعلام الموقعين؟ /١1(‏ 1.0815" 


.)59/71( وانظر أيضًا‎ )١( 
.)١7 وانظر: ”الإنصاف" (/ا/‎ )۲( 


o0۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١[‏ الجهات التي يصرف إليها الوقف. 

قسّم ذلك شيخ الإسلام 5 که ولش إل ثلاثة أقسام: 

الأول: عمل يتقرب به إل الله تعالل» وهو الواجبات» والمستحبات التي رغٌب 
رسول الله 2 فيهاء وحص علل تحصيلهاء فمثل هذا يجب الوفاء به ويقف 
استحقاق الوقف عم حصوله في الجملة. 

الثاني: عمل قد نېئ عنه رسول الله 2 نبي تحريم» أو نبي تنزيه» فاشتراط 
مثل هذا العمل باطلٌ باتفاق العلماء. ثم استدل بحديث: «ما كان من شرطٍ ليبس 
في كتاب الله؛ فهو باطل...) الحديث. 

قال: وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهئ عنه الشارع؛ فهو بمنزلة ما 
نبئ عنه» وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نبئ عنه؛ فهو بمنزلة ما علم أنه صرح 
بالنهي عنه» لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب 
المنهي؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا. 

الثالث: عمل ليس بمكروه ني الشرع» ولا مستحب» بل هو مباح مستوي 
الظرفينة قيذا قال عقن العلماء وجرت الوق به والجمهرن من العلماء م 
أهل المذاهب المشهورة وغيرهم علل أنه شرط باطل» ولا يصح عندهم أن 
برط [ لا ما كاد ق اله فان رلك أن الآشاة لسن له أقيتل ماله إلا لما 
فيه منفعة في الدين» أو الدنيا. 


قال: فإذا اث شترط الموصيء أو الواقف عملاء أو صفة لا ثواب فيها؛ كان 


بَابُ الوقفِ ۱0۹ 
السعي فيها بتحصيلها سعيًا فيما لا ينتفع به في دنياه وآخرته» ومثل هذا لا يجوز» 
وهو إنما مقصوده في الوقف التقرب إلى الله تعالى» والشارع أعلم من الواقفين بما 
يتقرب به إل الله تعالم» فالواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله» ورضيه في 
شروطهم» وإن كان النبي ب قد قال: «لا سبق إلا في نصل» أو خف» أو حافر»» 
وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم» فنهي عن بذل المال في المسابقة 
إلا في مسابقة يستعان بها علل الجهاد الذي هو طاعة لله تعال» فكيف يجوز أن 
يذل الجعل الموية لمن يعمل داثما عسل لين :طاعة لاقتعالا او" 
مسآلة [۲۲]: إذا وقف على نفسه» فهل يصح ؟ 
© ذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وأكثر المالكية إلى أنَّ الوقف لا يصح؛ لأن 
الوقف تمليكٌ للرقبة» والمنفعةء ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه كما في 
البيع والهبة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل صحة ذلك» وهو قول أحمد في رواية» 
واختارها جماعة من أصحابه» وهو قول ابن بي ليلل» وابن شبرمة» وأبي يوسف. 
وابن سريج» واستدلوا بن عمر اشترط لمن وليها أن يأكل منهاء ثم وليها بنفسه» 
وعثمان أوقف بثر رومة علل نفسه والمسلمين"» وكما أنه يقف وقمًا عامًا ينتفع 
به» فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع» وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله ثم الشوكاني كللته. 


(١)انظر:‏ ”مجموع الفتاوئ" ٠-١۸ /۳١(‏ 5). 
(۲) سيأق تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


۱1۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال المرداوي كه في ”اللإنصاف“: وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا 
من أزمنة متطاولة» وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» 
وهو من محاسن المذهب.اه 

هدا التول هو الصحيح» والله أعلم» ثم إن كان الرجل قد ذكر جهة الوقف 

بعد نفسه انصرف إليهاء كأن يقول: (وقفته على نفسيء ثم على المساكين) فهو بعد 
موته ينصرف إلى المساكينء وإن لم يذكر جهة الوقف بعد نفسه؛ فحكمه حكم 
الوقف المنقطع على ما سيأتي إن شاء الله تعالك. '") 
مسألة [7]: إذا اشترط الواقف 2 الوقف أن ينفق على نفسه منه؟ 
© مذهب أحمد. وار بن أبي ليلل» وابن شبرمة» وأبي يوسف» وابن سريج صحة 
الوقف والشرطء واستدلوا بحديث عمر المتقدم» فقد اشترط لمن وليها ذلك 
ثم وليها بنفسه. ولأنه إذا أوقف وتفًا عامًًا كالمساجدء والسقايات» والمقابر 
كان له الانتفاع به؛ فكذلك ههنا. 
© وذهب مالكء والشافعي» ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يصح الوقف؛ لأنه 
إزالة الملك» » فلم يجز اث ا هه ولان ما فة عا هة مجهول: 


فلم يصح اشتراطه. كما لو باع شيئًا واشترط أن ينتفع به. 
قال أبوعبد اكد غنض الل لم: التول الأول هو الصوابء ولا نعلم دللا يمنع 


)١(‏ انظر: ”المغني» (8/ )١45‏ ”الفتح؟ (71/17/7) ”الإنصاف" (17/ 17-17) ”البيان" (8/ 15) ”السيل 
الجرار» (9/ 819). 


بَابُ الوقف 5 
ذلك» وحجة المانعين ليست قوية» وليست معاوضة حتئ يشترط أن تكون 
معلومة» والله أعلم. ومثله إن شرط النفقة عل أهله منه." 
مسألة [114]: المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط 

قال أبو محمد بن قدامت ملت (4/ :)١91١‏ مَنْ وَقَفَ شَيْنَا وَقَمَا صَحِيحَاء فَقَدْ 


شاوك كافك ا ف عَليّه» ورال عن الْوَاقف مل هلك ماف 


° 5 < س ی لے 


َلَمْ يَجْرْ أَنْ يَنْتَِمَ بِشَيْءِ مِنْهَاء إلا أَنْ يَكُونَ قد وَ قف شَيْكًا للْمُسْلِمِينَ فذحل في 
م جُمْلَتَهِْ» مل أن بَقَفَ م ا ف ار ر ق ال فيهاء أذ ذا 
ْمْْلِمِينَ فَلَهُ أن يَسْتَقِي مِنْهاء أذ سِقَايتَ أو شَيَْا يَعُمّ الْمُسْلِمِينَ؛ يحون 


3 شو 


كَأَحَدِمِمْ. لا تَعْلَمُ في هَذَا كُلِّ لاًا. وََد روي عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ ل أنه سبل 

بثْرَ روم وَكَانَ دلَوْهُ فِيهًا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ .اه 

مسآلة :]۲٠[‏ إذا وقف على الفقراءء ثم افتقرء فهل يدخل ب2 الوقف؟ 
© الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله أنه يدخل في الوقف؛ لأنه يشمله صفة 
الجهة التي وقف الوقف فيهاء وهو قول المالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة» 
والله أعلم."" 

(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۱۹۲-۱۹۱) ”الفتح“ (۲۷۷۳) ”الإنصاف“ (۷/ ۱۸). 


)٥‏ أخرجه الترمذي (۳۷۰۳)» والنسائي (509") :)751١(‏ وأصله في ”البخاري" معلقَا برقم 


(7171)» وهو حديث حسن. 


(۳) انظر: ”الإنصاف“ (۷/ ۱۸)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (5 5/ .)١50‏ 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١1‏ إذا وقف الوقف على مجهول كرجل» وامرأةء أو ما أشبهه؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ هذا الوقف باطلٌ؛ لأنه لم يبين وجهه» ومثله أن 
يقول: وقفت داري علل أولادي» ولا أولاد له أو عل رجال» أو عل حمل هذه 
المرأة؛ فلا يصح الوقف؛ لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة» فلم يصح على من 
لا يملك؛ كما لا يصح البيع والإجارة من غير ملك 
مسألة 7[1؟]: الوقف على العبد» وأم الولد. 
© منع من ذلك جماعة من الفقهاء بحجة أنَّ العبد وأم الولد لا يملكانء 
والصحيح صحة الوقف عليهماء وعدم اشتراط أن يكون الوقف لمن يملك 
والله أعلم.'") 
مسألة [58]: الوقف على الحمل ابتداء لا تبعًا. 
© مذهب الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يصح؛ لأنَّ الوتف 
تمليك ناجز» فلا يصح لإنسان يحتمل وجوده وعدمه. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى صحة ذلك. 
قلى: إن كان قاضدا عذلك تليق الر ف علا سا الج قر ن 
الوقف المعلق» وسيأتي حكمه. وإلا فلا يجوزء والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”الإنصاف“ (۷/ ۱۹) ”البیان“ (۸/ .)٦۸‏ 
(۲) انظر: ”الانصاف“ (۷/ ۲۰-۱۹). 
(۳) انظر: ”البیان“ (۸/ )٦۳‏ ”الإنصاف“ (۷/ .)۲۱١‏ 


بَابُ الوؤقف 3 
مسألة [799]: الوقف على البهيمة. 
# الأصح عند الحنابلة عدم صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الشافعية؛ 
لكب لأتيلك: 
© والأصح عند الشافعية صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنَّ 
ذلك كالوقف على مالكها؛ إلا أنه ينفق منه عليهاء وهي وإن لم تملك» لكن تكون 
مختصة به. 
وهذا التول هو الصحيح. وهو ظاهر ترجيح الشوكاني كله كما في ”السيل».'") 
مسآلة :]۳١[‏ تعليق الوقف على شرط. 
مثل أن يقول: (إن جاء والدي من سفره فأرضي وقف) أو (إذا جاء شهر 
رمضان فبستاني وقف) وما أشبه ذلك. 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلكء بل قال ابن قدامة: لا نعلم 
فيه خلاقًا. 
©4 وقد اختار بعض الحنابلة الصحة كما في ”الإنصاف" منهم: شيخ الإسلام 
وهذا هو الصحبح؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك» والله أعله." 


.)۳۱١ /۳( انظر: ”البيان" (4/ 50) ”الإنصاف" (/ا/ ۲۲) ”السیل“‎ )١( 
انظر: ”الإنصاف" (۷/ ۲۲) ”البیان“ (۸/ ۸۰) ”المغنی“ (۲۱۷-۲۱۹/۸) ”أعلام الموقعين"‎ )0( 
.)١5 /5( 


1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۳١[‏ إذا اشترط 2 الوقف أن يبيعه» أو يهبه» أو يرجع فيه متى شاء؟ 

قال ابن قدامت هله في ”المغني" (8/ 197): وَإِنْ شَرَط أَنْ يَِعَةُ مَتَْ شَاءَء أو 
ب أو يَرْجِمَّ فِيه؛ لَمْ يَصِمَّ الشَّرْطء وَلَا الْوَقْفْ. 0 فيه خلاا؛ لِأَنَهُ ينَافِي 

تفضا لوكي ويتشتول آنا يَفْسْدَ الوط وَيَصِح الْوَقت؟ بناه علا الشروط 

الا في الي .اه 

وقد أجاز المالكية أن يشترط ذلك بما إذا احتاج إل بيعه» ثم قالوا: عليه أن 
يثبت بالبينة احتياجه» أو يحلف؛ فله بعد ذلك بيعه» والرجوع فيه. 

قال روعت الوك الله أن نمك آ ت جل الین عدف شد ب رو 
ينويها وققًاء ولا يصح الوقف مع الشرط المذكور» والله المستعان." 
مسألة ۳۲1]: إذا شرط لنفسه الخيار 4 الوقف؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغخني“ (۸/ ۱۹۲): 0 شَرَطَ الْخِيَارَ في الْوَقفٍِ 


کک ا ا ا 
فسّك» عليه أحمّد. وبه قال الشا 1 قال ابو أنه عنه: 
ص علية ویو وععجى. و سف فى رواية 2 


د 2 1 ا ی و ا ل E ٠‏ 

لأن الوّقف تمْليك المَنافِع» فجَارٌ شَرّط الخيارٍ فيه كَالإِجَارَةٍ 
م ا چ ہ کو و لأسي 04س »6 اس 1ه جل 1 55 رهسي 
قال: وَلنا أنه شرط ينافي مقتضئ العَقدِ؛ فلم يَصِحء كما لو شرّط أن له بَيعه 


كا ناك ويكنة | الولف نه هال فَلَّمْ يَصِحّ اشْيرَ راط الخبار 0 
لَيْسَ بِعَقَدِ مُعَاوَضَةَ فَلَمْ يَصِحَّ ا شراط الْخِيّارٍ فيه كالهبة وَيُقَارِقٌ الإجَارَة؛ 


2# وا ي به ر ر چە ١‏ ار O |e e‏ ۰ مه َ 
عَقد مُعَاوَضَةِ وَهِيّ تَوْعٌ مِنْ البيْم» وَلأن الْخيَارَ إا دحل في الْعَقِ م ثبُوتَ 


:£ 
6 
ى 
ر 


.)٠٤١ /٤٤( ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ »)۲ ٤ /1/( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


بَابُ الوقف ا 
كوه قَبْلَ انْقِضَاءِ الْجَِارٍ أَوْ الَصَرفِه وَهَاهْنا لَوْ بت الْخَِارُ؛ لََبَتَ مَعْ ُبُوتٍ 
حُكم الْوَقفء وَلَمْ يَمْنَعْ التَصَرّفَء فافترقا. اه٠‏ 
مسألة ۳۳]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الابتداء» ومثاله أن يقول: وقفته على 
ولدي» ثم علل الفقراء. ولا ولد له» أو يقول: وقفته عبن رجلء ثم على الفقراء. أو 
يقفه عل معصية» أو بدعة» ثم علل الفقراء» أو ما أشبه ذلك. 
©© فالصحيح من مذهب الشافعية» وقال به بعض الحنابلة أنَّ الوقف صحيح» 
وينقل الوقف في الحال إل الجهة الجائزة» وهذا هو الصوابء والله أعلم.'") 
تنبية: إذا وقفه عل جهة باطلة» ولم يذكر مآلا مما يجوز الوقف فيه؛ 
قال كنت E‏ 
مسألة [1"4: إذا وقف على جهة جائزة:» فانقرضت؛ فإلى من يعود الوقف؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الانتهاء) ومثاله أن يقول: وقفت هذا على 
أولادي. فيموت أولاده. أو عل فلان الفقير» وأولاده. فيموت ذلك الرجل 
وينقرض نسله» ولا يقول في الصورتين: ثم للمساكين» أو ما أشبه ذلك من 
الجهات التي لا تنقطع بحكم العادة. 
)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (1/ 5 7). 


(؟) انظر: ”الإنصاف؟ (1/ 8؟) ”المغنى؟ (8/ 5 ١؟)‏ ”البيان» (8/ .0171-1٠١‏ 
(۳) ”المغنی“ (8/ 5 71). 


١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© فهذا الوقف صحيح في مذهب أحمد. ومالك» وأبي يوسف. والشافعي في 
قولٍ؛ لأنه تصرف معلوم المصرفء وابتداؤه معلوم؛ فصحٌّ» ويمكن نقله إلى 
غيره بعد انقراضه. 
© وذهب محمد بن الحسن» والشافعي في قول إل أنَّ الوقف باطل؛ لأنَّ 
الوقف مقتضاه التأبيدء فإذا كان منقطعًا صار وقمًا عل مجهول؛ فلم يصح» كما 


لو كان مجهول الابتداء أيضًا. 


والله أعلم. 
© واختلف أهل القول الأول في مصرف هذا الوقف عند انقراض الموقوف 
عليهم» فقال أبو يوسفء ومالك في رواية: إِنَّ الوقف يرجع ملكا إلى الواقف إن 
كان باقيّاء أو ورثته إن كان ميتا؛ لأنه جعلها صدقة علا مسمئا؛ فلا تكون 
على غيره. 
© وذهب أمد والشافعي إل أنه يرجع إن أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس 
بصدقته» وهو قول مالك. 


# وعن أحمد رواية: ينصرف إل المساكين» وهو قول بعض الشافعية. وعنه 


قال اہو عبد الہ عض ا لہ: الصحیح آنا تنصرف إل المساكين» ويقدم أقارب 


بَابُ الوؤقف ۷ 
الواقف الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأنا خصصناهم بالوقف؛ لكونهم أولى الناس 
بصدقته وأولى الناس بصدقته هم الفقراء دون الأغنياء» وهذا ترجيح ابن قدامة هللته. 

وقال الشوكاني عَلله: ينبغي أن يصرف في مصرف مماثل لذلك المصرف 
الذي كان الصرف إليه. 


فقاقة كيف يعو ها قد ضاز ملكا له للواقفت أو وارثةباع 


قلت: ويمكن أيضًا أن تصرف علن طلبة العلم» أو على جهة عامة» أو ما أشبه 
ذلك» والله أعلم بالصواب» وبه التوفيق» ومنه الثواب:'") 
مسألة [ه"1]: إذا لم يكن للواقف أقارب؟ 

قال ابن قدامت کاله و في ”المغني“ (۸/ ۲۱۳): َإِنْ لَمْ يَكَنْ لِلْوَاقِفٍ قف اقا »أو 
قارب فانقَرَضوا؛ صرف إلى الْمْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَقْمَا عَلَيْهِمْ؛ أن ل 
به الراب الْجَارِي عَلَيّْهِ عَلَى وَجْهِ ادام وَإِنَّمَا قَدَّمْنَا ارت ف ا ساك 
لوهم اول فَِدَالمْ يَكُونُوا؛ فَالْمَسَاكِينٌ هل لِدَلِكَء قَصْرِفَ إلَيْهِمْ.اه 

قلت: تقدم أن المساكين والفقراء مقدمون على الأقارب» فإن كان من الفقراء 
والمساكين من هم من الأقارب؛ صاروا أولى؛ فإن لم يوجد؛ فهو لعموم الفقراء 
والمساكية 8 
)١(‏ انظر: «المغني؟ )-7١١/4(‏ ”البيان؟ (19/4) ”الإنصاف؟ (19/9) «التمهيد؟ )-٤٤١ /۱١(‏ 


ط/ مرتبة» «السيل»" (۳/ 0 


۱1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۳١[‏ إذا قال: وقفت هذا للهء أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله؟ 
# مذهب مالك» والحنابلة» والشافعي في قول» وأبي يوسف. ومحمد صحة 
الوقف» وهو مذهب البخاري وء فقد بوب في ”صحيحه؟: [باب إذا قال: 
أرضيء أو بستاني صدقة لله عن أمي. فهو جائز» وإن م يبين لمن ذلك]. 
اله » 


ثم استدل بحديث ابن عباس يلما أن سعد بن عبادة يش توفيت أمه . 


الاه تد ان عاف دوكر ننه ا 
# وذهب الشافعي في قول له إلى أن الوقف لا يصح حتئ يعين جهة مصرفه. 
وإلا فهو باق على ملكه. 
# وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته. وأطلق؛ فهو محل الخلاف» وإن قال: 


وقفته لله. خرج عن ملكه جزمًا. 


ادا 


ودليله: حديث أبى طلحة. أنه قال: إن أرضى بيرحاء صدقة لله» فضعها يا 
رسول اشحيق أزاك الله .د الحا" 


قال أبوعبد الله غض اله لم: التول الأول هو الصواب» ويصرف الوقف إل 
مصرف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم» وإ مصالح المسلمين» 


اع 
0 


والله أعلم.'" 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري برقم (717/557)) وأصله في ”مسلم؟ برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (/44)» من حديث أنس بن مالك صوشته.‎ »)١571( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)17 5-78 /1/( انظر: الفتح" (71/07) ”المغني؟ (8/ 717) ”البيان" (4/ 077 ”الإنصاف"‎ )”( 


بَابُ الوقف ۱۹ 
مسألة ۳۷1]: إذا قال: وقفت هذا الدار سنة؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (3117/8): وَإِنْ عَلَّقَ اْتِهَاءهُ عَلَىمْ شَرْطِ 
نَخْوّ قَوْلِهِ: دَارِي وَقَفْ إِلَئ سَنَدِ أَوْ إِلَى أَنْ يَقْدَمّ الْحَاحُ. لَمْ يَصِحَّ في أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِ؛ ءل 
مُنْقَطِمْ الانِْهَاءِء فَأشْبَهَمَا لو وَكَمَهُ قَقَُ عَلَى مُْقَطِع الانْتََاءِ؛ فَِنْ حَكَمْنَا بحيو ماهتا 
فَحَْكمُهُ كم مُنْقَطِع الانْتِهَاءِ. اه 


قال الشوكاني كلتته في ”السيل» (۳/ ۳۲۳): التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقف 
من التحبيس المؤبد. 


لِأَنَُّ يناي مُقْضَئ الْوَفْفٍِ؛ فَإِنَ مُقْتَضَاهُ اليد وَفِي الْآحَرِ يَصِح؛ لال 


ثم قال: وأما قوله (ويتأبد مؤقته) -يعني قول صاحب ”متن الأزهار“- 
فظاه: ولا يكون وقفًا إلا بذلك.اه 


فهذا ترجيح من الشوكاني 5! هله للقول الثاني الذي ذكره ابن قدامة هللته. 


قلت: ويظهس لي -والله أعلم أنَّ الوقف المؤقت صحيح؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وإذا انتهت المدة فالصحيح أنه يرجع إل مالكه» وهو مقتضئ مذهب 
مالك» وأبي يوسف؛ لما تقدم ذكره عنهم في مسألة [الوقف المنقطع المنتهي]. 


قال ابن قدامة 5له: وَِنْ قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى وَلَدِي سَبَدَ نَم عَلَى المَسَاكِين. 


صح وَكَذَلِكَ ِنْ قَالَ: هَذَا وَقْف على ولي مد حياتي» نَم هْوَ بَعْدَ مَوْتِي 


للمَسَاکين. صَعَّ؛ و نضا الاد الا وان قال وف غاا 
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Ee عَلَىْ أَوْلَادِي. . صَحَ كرون وَقَمَا عَلَىْ الْمَسَاكِينِ‎ N 


ت 


عَلَى أَوْلَادِي؛ لِآَنْ الْمَسَاكِينَ لا الْقِرَاض لَهُمْ .اها" 
مسألة [1*8]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟ 

تقدم في المسألة رقم [۷] الكلام عل مسألة الملك للموقوف» ورجحنا أن 
الملك يزول من الواقف. ولا يملكه الموقوف عليه» بل هو ملك لله» وعلى هذا 
فلا يجوز للواقف ولا للموقوف عليه أن يجامعا الأمة الموقوفة؛ لأنها ليست 
ملكًا لواحد منهماء وقد وافق عل ذلك أيضًا من قال: الملك للموقوف عليه 
بحجة أنه ملك ضعيف ناقص. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (8/ 577): فَإِنْ وَطَِ -يعني الموقوف 
ون عق غاان ازلمتونة لتو عاتن ران لوقت ارعه للروايمة 
ِْإِنْسَانٍ شَيْءٌ عَلَىْ تَفْسِ وَالْوَلَدُ خرٌء الذي اع N‏ 
يُشْترَى بها عَبْدَ مَكَانَهُ. انتهئ المراد. 

وإذا وطئها الواقف. أو أجنبي بشبهة» فأتت بولد؛ فالولد حر» وعليه المهر 
لأهل الوقف وقيمة الولد يث يشتري بها عبدّاء وإن تلفت الأمة بسبب ذلك؛ فعليه 
قيمتها يشتري بها مثلها. 

وتتتصابلة احتمال أن الموقرق عة ملك قيمة الرلن نسلا الزفيه وسياق 
A‏ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۱۷) ”الإنصاف“ (۷/ .)-۳٤‏ 
(؟)انظر: ”الإنصاف" (۷/ ۳۸-۳۷) ”البیان“ (۸/ .)۷٦‏ 


بَابُ الوؤقف ۱۷۱ 
مسألة [9"]: عتق العبد الموقوفء أو الأمة الموقوفة. 
نص جماعة من الفقهاء ع عدم صحة عتق العبد» أو الآمة الموقوفين؛ بحجة 
أنه تعلق به حق غيره» ولأن الوقف لازم, فلا يمكن إبطاله. 
ويظير لي -والله أعلم أن عتقهما صحبج ومشردع ويوقف بدلا عنه قيمة 
العبد أو الآمة في نفس المنفعة» أو فيما هو أفضل منها. 
تنبيث: ليس للواقف. ولا للموقوف عليه أن يعتقا العبد» أو الأمة تبرعًا بدون 
عوض؛ لأنه قد صار وقمًا لله؛ وزالت الأملاك عليه من البشد 7 
مسألة [50]: تزويج الأمة الموقوفة. 
# في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: أحدهما: أنه يجوز تزويجها كما 
يجوز إجارتبها. الثاني: لا يجوز تزويجها؛ لأنه عقد على نفعها في العمر» فيفضي 
إلى تفويت نفعها في حق البطن الثاني» ولأنَ النكاح يتعلق به حقوق من وجوب 
تمكين الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده» فتفوت خدمتها ني الليل على البطن 
الثاني؛ إلا أن تطلب التزويج» فيتعين تزويجها؛ لأنه حق لها طلبته» فتتعين 
الإجابة إليه»وما فات من الحق به؛ فات تبعًا لإيفائها حقهاء فوجب ذلك» كما 


يجب تزويج الأمة غير الموقوفة إذا طلبت ذلك. 
قال أبوعبد اتتدغض اكد لم: وهلا الثول الثاني أقربه والله آعلہ .۹ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 7578) ”البيان" (//757). 
() انظر: ”المغنى" (۸/ ٢‏ ۲۲) ”البیان“ (// 727) ”الإنصاف" (/17/ 079. 


V۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1411]: من يتولى تزويجها ؟ 
© أما من قال: الملك للموقوف عليه؛ فيقولون: يتوم تزويجها الموقوف 
عليه. ومن قال: الملك للواقف. قال: التزويج له. وأما علئ القول الصحيح أنَّ 
الملك لله؛ فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه» ويجب له مهرها.'') 
مسآلة :]٤١[‏ إذا ولدت الأمة من زوجها؟ 
# ني ولد الأمةء وكذا ولد البهيمة وجهان للشافعية» والحنابلة» هل يكون وتمًا 
تبعًا لأمه؟ أم يكون ملكا للموقوف عليه؟ ومأخذ القول الأول» وهو قول جمهور 
الحنابلة أنه فرع عن أصل؛ فيتبع أصله. ومأخذ القول الثاني أنه من نماء الوقف؛ 
فهو كتير الكنجرة: وا القرل و والله أعلم. 
تنبيث: الشاة أو الأمة إذا وُقِفَّت حاملًا؛ فالحمل يتبعها في الوقف. والله أعلم.'") 
مسألة :]٤١[‏ إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته؟ 
إن كانت الجناية توجب القضاض؛ وجب» سواء كانت الجتاية غل/ الموقوف 
عليه» أو على غيره؛ فإن قتل؛ بطل الوقف فيه؛ وإن قَطِمَ؛ كان باقيه وقمّاء كما لو 
تلف بفعل الله تعالى. 
© وإن كانت الجناية موجبة للمال؛ لم يمكن تعلقها برقبته؛ لأنه لا يمكن بيعهاء 
فأمًا من قال: الملك للموقوف عليه. فقالوا: الأرش عليه. ومن قال: الملك 


(۱) انظر: ”البیان“ (۸/ ۷۷) الإنصاف“ (۷/ ۳۹). 
(؟) انظر: ”البيان" (// 77) ”الإنصاف" (۷/ .)٤١‏ 


بَابُ الوؤقف ۱۷۳ 
للواقف. فإنه يقول: الأرش علل الواقف. وعلل القول الصحبح آنا ليست ملكا 
لواحد منهما؛ فمنهم من قال: الأرش يكون في كسب هذا العبد الجاني. وقيل: 
في بيت المال. ومنهم من قال: علل الواقف أيصًا. ويظهر لي» والله أعلم» أن 
اجا ان انت خا رن ن بت المال وان كانت ع فتكوة هنكست 
العبد» وإذا كرر العبد الجناية عمدًا فللقاضي أن يعزره؛ والله أعلم.'') 

مسألة [144: إذا جني على العبد الموقوف بجناية توجب مالاً؟ 

قال ابن قدامت ذلثته في ”المغني" (377/4): وَإِنْ جُنِيَ عَلَى الْوَقفٍِ جِتَايةٌ 
مُوجبة لِلْمَال؛ وَجَب؛ لأن مَالَنَُ َم نَل وَلَوْ بَطَلَتْ مَالِنُ َم يَبْطْل أَرْشٌ الجتاية 
عَلَيْ؛ ون الخُرّيَجِبُ أَرْشٌ الْجَِايَة عَلَيْه ون قيلَ؛ وَجَبَتْ قِيمَنْهُ وَلَيْسَ لِلْمَوْفُوفٍ 
عل لعفو عنَهِ له ا يَخَْصُ بها ومُذترئ بها مث لمجي عل يون وف 

ل يشمن الاؤيئةة مض التؤثوف عليه باي إن ثلناه إنه يتيك 


ص مہ ر 


و .2 عدو ر3 
المَوقوف؛ لإنه دل ملكه 
صر i dd‏ و آذه ع 7 ص © 5 8 عير 
ls‏ 7 6 8 > هي e TEN‏ ص o‏ عو ياو 
قال: وَلنا أنه ملك لا يختص به يختص ببدلِه» كالعَبِدٍ المشترّك 
8 سر عر أ جهو رد ركو 
- رھ رہ 25 ا ا 5 انيم 53 ( 0 
وَالْمَرْهونء يان عدم الإختتصاص ظاه ؛ فإنه يَتَعَل به حَى البَطرٍ الثانى فلم 
ر 
ر وه 2 ae > - o‏ كل ogo o‏ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ٣١‏ ۲۲) ”البیان“ (// )86١-1/9‏ ”الإنصاف؟ (/ا/ 1-5٠‏ 5). 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۸/ ۷۷). 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4:]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب 
فيه الزكاة؟ 


خير أن 


قال آبو محمد بن قدامت کلف و في ”المغني“ ll :(YA/۸)‏ لك 
لوقف إِذَا كَانَ شَجًَا فَأنْمَرَ أو أَْضًا فَرْرِعَتْء وَكَانَ لْوَقَفٌ عَلَى قَوْم بِأَعْيَانِهِمْ 
فَحَصَّلَ لِبَعْضِهمْ مِنْ الثمَرَة أو الْحَبّ نِضَابٌ فَفِيهِ الزَّكَاةً. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ 


َالشَافِِيُ» وَرُوِيَ عَنْ طَاوْسِء وَمَكْحُولٍ: لا رَكَاةَ فيو؛ لِآنَّ الَْرْضَ لَيْسَتْ 
لر ب فلم تج تجب عل عَلَيْهِم راه في الْحارج نها گا ا 


قال: وَلَنَا أَنَّهُ لَه اشتكل يز ف أو شَجرو نِصَابَاء فَلَِمَيْهُ رَكَائَهُ كَعَيْرِ الوَففٍ. 


وى ے 
و ع 2ه 
7 


حننة أن نَ الَف الْأَصْلء وَالثَّمَرَةَ طَلْقٌه وَالْمِلّْكُ فِيهًا نَم لَهُ التَصَرّفٌ فبهًا بجَمِيع 


رقو ر 


التَصَدّقَاتِء وَتَورَتُ عَنْهُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. 


أ ام م م . بو مده قي 


أن الا فد ر عي فا صل فی ا شو جل ف 
ات ن 
تفربقهاء وَِنْ بَعَّثْ ْصْبًا؛ لان لوقف عَلّى الْمَسَاكِين لا يَتَعيّنُ لَوَاحِدٍ مِنْهُم 
بتليل أن 6 جديا بجر يرد رالئق إن ستيه E‏ 


> 


بالدّفع وَالَْبْضِء لِمَا أَعْطِيَة yT‏ 


موم مور 


کالذِي يدقع اليه مرا الركاق وكما لو وهبه أو اشتراهء وقارق الوقف عل قر 


ا 


بأعيّانهم؛ فاه يُعيّنْ لكل وَاحِدِ مِنّْهُمْ حَق في تَفْع الْأَرْض وَعَلَيَاه وَلهَدَا يَجِبُ 


بَابُ الوؤقف ۷٥‏ 
اعا بن 

ولو كان الموقوف هاشية؛ فتاوه غلا الملك إن قلنا؛ الملك للموقوف علية: 
فهي عليه» وإن قلنا: الملك لله. وهو الصحيح؛ فلا زكاة فيها.'") 
مسألة [15]: النفقة على الوقف. 

قال الإمام يحيى بن سالم العمراني مَللَته في ”البيان" (// :23٠١‏ وإذا احتاج 
الوقف إل نفقته بأن كان حيوانًاء أو أرضًا تحتاج إلى عمارة؛ فإن شرط الواقف أنَّ 
نفقة ذلك من غلة الوقف؛ أنفق عليها من غلتهاء وما بقي صرف إل آهل الوقف. 
قال ابن الصباغ: وإن شرط الواقف أن تكون نفقتها من ماله...؛ حمل على ذلك 
وإن أطلق ذلك؛ أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك؛ فإن 
بطلت منفعته بأن كان عبدًا؛ فَرّمِنَ. فإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إل الله تعالم...؛ 
أنفق عليه من بيت المال» كالحر المعسر. وإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إلى 
الموقوف عليه؛ كانت نفقته عليه. وإن قلنا بالقول المخرّج: إن ملك الواقف باق 


عليه. وفيت القن عليه ا 


مسألة [41]: النظر لش الوقف. 

قال ایو محمد بن قدامت کله و في ”المغني“ :(YTV-11/۸)‏ وار في 
الو ا کا ارا ن ع جدل و ا یا عات 
(۱) وانظر : ”الإنصاف“ (۷/ .)٤١‏ 


(۲) انظر: ”البیان“ (۸/ )۷١‏ ”الإنصاف“ (۷/ .)٤١‏ 
(۳) وانظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۳۸) ”الإانصاف“ (۷/ .)٤۲١٦١‏ 
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0 إلى دوي ۱ 


تَكَذَلِكَ النَاظِرٌ فيه فَإِنْ جَعَلَ النَظَرَ لِتَفْسِهِ؛ِ جَانٌ وَِنْ جَعَلَهُ إلى غَيْرِه؛ فَهُوَ لَه قان 


ر 


راي من أَمْلهًا. ر مَصَرِفَ الْوَقْفٍِ بتبَع فيه ا الْرّاقفء 


لَمْ يَجْعَلْهُ لِأَحَدِء أَوْ جَعَلَهُ لإنْسَانٍ قَمَاتَ؛ نَظَرَ فيه الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِأنّهُ مِلَكَهُ 
وفع له فَكَانَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ كَولْكِهِ الْمُطْلَقِ يل أَنْ ينْظْرَ فيه الْحَاكِمُ. كاده 
ابن أبِي مُوسَئ. وَيَحْتَِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهَانِ مَبِييْنِ عَلَى أن ن¿ الْمِلْكَ هل ينتقل فيه 
ال المو قوف عل أ إل اله تخا ؟, 

ار موهَاء أَوْ عَلَى مَنْ لا يُمْكِنُ 
م بَهُمْ؛ فَالنظَرٌ فيه إلى الْحَاكِمِ؛ الأ لض لذ كالاك مق لك يو 


وَلَهُ أَنْ يَسْتَتِيب فيه؛ لأ الْحَاكِمَ لا يُمْكِنْهُ ولي النَظر بتفْسه. اه" 


أن 


مسألة [1448]: مصرف الوقف. 

مصرف الوقف عند أهل العلم حيث شرطه اال مي 
شرعيًاء ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب ل الذي في الباب. 
مسآلة :]٤۹[‏ إذا أوقف شيتًا وقال: 4 سبيل اللّه؟ 

قال العمراني وله في ”البيان" (4/ 87): وإن وقف شيئًا في سبيل الله كان ذلك 
وققًا علل الغزاة عند نشاطهم دون المرتبين في ديوان الإمام» وقال أحمد: الحج في 
سبيل الله. دليلنا: أن مطلق كلام الآدمي محمول علل المعهود في الشرع» وقد ثبت 
ن سهم (سبيل الله) في الصدقات مصروف إليهم فكذلك الوقف المطلق.اه 


.)07817 /7( ”أعلام الموقعين"‎ )1١١-1٠١ /8( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


بَابُ الوؤقف ۷۷ 

قلت: الأمر في ذلك راجع إِْ مقصود الواقف إن كان باقيّاء وإلا فعرف أهله 
وبلده والله أعلم.'") 
مسألة [150]: الوقف على أولاده. 

قال العمراني كله اه و في الان 0 وإن وقف عن أولاده؛ دخل فيه 
أولاف فن صله الذكرر وا ات رالا ثئ؛ لان الجميع ولده؛ ولا يدخل أولاد 
اناز رالاتا لآن ولد حا هو ولد صله وإن کان ل خر امح 
من غلة الحادث بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله؛ لأنه لا يسمئا ولدًا إلا 
بعد الانفصال.اه 

قلت: أما قوله (لا يدخل أولاد البنين) فقد خالف فيه أحمد. وقال بدخولهم 
كما في ”المغني" (8/ 190)» والذي يظهى أنَّ ذلك راجع إلى قصد الواقف؛ فإن 
كان باقيًا سئل عن نيته» وإن كان قد مات؛ فيرجع إلى عرفه وأهل بلده. والله أعلم. 


قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" :)١97/4(‏ وَمَوْضِمٌ الْخِلَافٍ المُطْلقِ ا 


مط رويب > و د اقم ابر 218 و 0 
مَعَ وجود دلالَةٍ تصرف إلى أَحَدِ المَحُمَليْن؛ فإنه يصَرّف إِلّهِ بِغْيْر خلافٍ مثل أن 
2 ىم > مم 34 £ 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۱۰-۲۰۹). 


1۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
84 سم ره 
يتقول: على وَلَدِي لِصَلَبِي 


دون غَيْرهِمْ.اه 


3 ب 5س م 


کہ رر دب وس 2ه ور <k f‏ 
و الذِينَ يّلوتني. ونحو هَذا؛ فإنه يُختص بالبطن الأول 


مسألة [101: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يد خل فيهم أولاد بناته؟ 
أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف. 
© واختلف أهل العلم في أولاد البنات: هل يدخلون أم لا؟ فمذهب مالك» 
ومحمد بن الحسن أنهم لا يدخلون. وقال أحمد فيمن وقف على ولده: ما كان 
من ولد البنات؛ فليس لهم فيه شيء. 
قال ابن قدامت كثه: هذا النص يحتمل أن يعدّى إل هذه المسألة» ويحتمل 
أن يكون مقصورًا علىن من وقف علل ولده» ولم يذكر ولد ولده.اه 
وحجة أصحاب هذا القول قوله تعالم: #يوْصِيَك أله ف آوکر ڪڪ للد 
ِثْلُ حَظٍ الْدنفَييْن © [الساء:٠٠)»‏ فدخل فيها أولاد البنين وم يدخل آولاد البثات» 
ولأنه لو وقف علا ولد رجلء وقد صاروا قبيلة؛ دخل فيه ولد البنين دون ولد 
البنات بالاتفاق؛ فكذلك قبل أن يصيروا قبيلة» ولأن ولد البنات منسوبون إل 
آبائهم دون أمهاتهم» قال الشاعر: 
سبو تكسا سو ابتاتكسا ويتاتقسا بنوهن أبناءالرجا الأباعد 
© ومذهب الشافعي» وآبي يوسف»وبعض الحنابلة أعبم يدخلون؛ لأنَّ البنات 
من أولاده؛ فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة؛ فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناول 


بَابُ الوؤقف ۱۷۹ 
اللفظ لهم وقد ذكر الله عيسئ في ذرية نوح عليهما السلام» وهو من ولد بنته» 
وقال الى ا للحسن: «إن ابنى هذا سا وقال تعالى: لوحتيل 


وم 


اناكم € [لساء:٠۲]»‏ ودخل في ذلك حلائل أبناء البنات. 
قال اب و عبد أله عض أله لہ: يرجع ذلك إل الواقف وقصده؛ فإن كان موجودًا 
ِ 5 > 2# 2 م 1 قله 
سئل عن نيته» وإن لم يكن موجودًا وقد مات؛ فيرجع إل عرفه» وآهل بلده؛ فإن 
كانوا يريدون باللفظ المذكور أن يدخلوا أولاد البنات؛ دخلواء وإن لم يقصدوهم؛ 
فلا يدخلوا في ذلك والله أعلم» وإن لم يعلم لهم عرف؛ فالظاهر هو قول الشافعي 
ومن فخ لن كلاهر اللفظ بد عليه وبالله التوفيق, 
وَهثْلُ الخلانٍ المذكور إذا قال: عل عقبي أو نسل أو ذريتي» وما أشبه ذلك“ 
تنبيث: محل الخلاف المذكور فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد 


الأمرية» قأما إن وجدها يعرف اللنظ إل لدرغنا الصرف الب 


مسألة [؟0]: إذا وقف على بنيه فقطء؛ فما الحكم؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المقنع“: وإن وقف علل بنيه أو بني فلان فهو للذكور 
خاصّة.اه 
(1) أخرجه البخاري برقم (5 ١‏ 710)» من حديث أبي بكرة توطته. 
)١(‏ انظر: ”المغنى»" (8/ ”7 )-7١‏ ”البيان" (// 85/-86) ”الإنصاف" (۷/ )۷١۹-۷ ٤‏ ”جلاء الأفهام“ 


( ص۲١۱‏ -) ”المحلل؟ (15057). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۸/ .)۲١ ٤‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال صاحب ”الشرح الكبير“ (7/ :)٠٠١‏ هذا عند الجمهورء وبه قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي» وقال الحسن» وإسحاقء وأبو ثور: هو للذكر والأنثئ 
جميعًا؛ لآنه لو وقف على بني فلان» أو أوصئ لهم وهم قبيلة؛ دخل فيه الذكر 
والأنثئئ. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإنانًا؛ فهو بينهم» وإن كن بنات لا ذكر 
معهن؛ فلا شيء لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير» ودخل 
فيه الإناث كلفظ المسلمين. 


قال: ولنا أنَّ لفظ البنين يختص بالذكور قال تعالا: « علق الْبئَاتِ عَلَّ 
لين ##[الصافات:15]» وقال تعال/: 9 EE‏ 4 بتاتِ وَأصْفَسم َِلْسَيِيتَ * 
الزخرف:13]» قال: وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأنَّ الاسم نقل فيهم عن 
الحقيقة إل العرف» ولهذا تقول المرآة: آنا من بني فلان. إذا انتسبت إلل القبيلةه 
ولا تقول ذلك إذا انتسبت إل أبيها. 

قال: فأما إن وقف علل بناته» أو أوصئ لهن؛ دخل فيه البنات دون غيرهن» 
ولا يدخل فيهن الخنثئ المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه أنثئ» لا نعلم في ذلك 
خلاقًا.اه 

قال أبوعبد اند غض الله لم: الشارح هله ذكر المسألة بالنظر إل الدخول في 
اللفظ, أم لا؟ ولا إشكال في ذلك. وأما عن حكم هذه المسألة: فبالنسبة للوصية 


للبنات؛ فإنه لا يجوز تخصيصهن بالوصية عن الذكور عند أهل العلم كما سيأقي 


بَابُ الوؤقف ۱۸۱ 
بيانه إن شاء الله في كتاب الوصايا. 


وأما الوقف: فظاهر نقل الشارح» وابن قدامة وغيرهما أن أكثر أهل العلم على 
صحة الوقف وإن خصّه بالذكور دون الإناث» أو العكس» أو أعطاه بعض الذكور 
دون بعضص. 

لكن قال ابن حزم ولل في ”المحلل“ :)٠٠١٤(‏ والتسوية بين الولد فرص في 
الحبس؛ لقول رسول الله 4: «اعدلوا بین آولادکم»'؛ فإن خط به بعض بنيه؛ 
فالحبس صحيح» ويدخل سائر الولد في الغلة» والسكنئ مع الذي خصّهء برهان 
ذلك أنبما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله يِه أحدهما: تحبيس الأصل» 
فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنًا عن مال المحبس. والثاني: التسبيل والصدقة؛ 
فإن وقع فيها حيف؛ رد» ولم يبطل خروج الأصل محبسًا لله عز وجل ما دام الولد 
أحياء» فإذا مات المخصوص بالحبس؛ رجع إل من عقب إليه بعده» وخرج سائر 
الولذعته؛ لأنّ الميحاباة قد بطلت» وبالله التوفيق .ام 

وقال الإمام الشوكاني كله في ”السيل“ (۳/ :)۳٠١‏ وأما الأوقاف التي يراد 
بها قطع ما آمر الله به أن يوصل» ومخالفة فرائض الله عز وجل؛ فهو باطل من 
أصله لا ينعقد بحال» وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم» وما أشبه 
ذلك؛ فإِنَّ هذا لم يرد التقرب إلى الله» بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل 
والمعاندة لما شرعه لعباده» وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلن ذلك المقصد 


.)970( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


A۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشيطاني» فليكن هذا منك علل ذكر» فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة.انتهى المرادء 
وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 

وقد تابعه عن ذلك صديق في ”الروضة"» وقد رجّح بطلان هذا الوقف الإمام 
ابن عثيمين كله كما في ”الشرح الممتع" (018/5)ط/ الآثار» واستدل 
بالحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم», وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

تنبيث: مصرف الوقف علا شرط الواقف من حيث القسمة عل الموقوف 
عليهم» وفي التقديم والتاخيرة والجمع والترتيب» والتسوية» والتفضيل» وفي 
الناظر فيه» والإنفاق عليه» وسائر أحواله. 

ومقصودنا ب(القسمة عل الموقوف عليه)» أي: في تقدير الاستحقاق. 

والمقصود ب(التقديم والتأخير)» أي: البداءة ببعض أهل الوقف. وتأخير 
البعض. 

والمقصود ب(الجمع) جمع الاستحقاق مشتركًا في حالة واحدة. 

والمقصود ب(الترتيب) جعل استحقاق بطن مرتبًا على آخرء وهو مع (التأخير) 
متقارب» لكن المراد بالتأخير أنه لا بسقط إلا إذا م يبق فضل؛ فإن بقي فضل؛ فهو 
له» وأما في (الترتيب) فهو عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. 


والمقصود ب(التسوية) جعل الريع بين آهل الوقف متساويًا. 


بَابُ الوؤقف 1۸۳ 

والمقصود ب(التفضيل) جعله متفاوتًا 7" 

تنبيث آخر: يختلف أهل العلم في المراد ببعض ألفاظ الواقف» فمنهم من 
يعيدها إل المعنى الشرعي» ومنهم من يعيدها إلى المعنئ اللغوي. والأقرب هو 
قول من يعيدها إلى المعنئ العرفي عند صاحب الوقف. والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”الاختيارات" (ص176): التحقيق أنَّ لفظ 
الواقف» والموصي» والناذر» والحالف» وكل عاقد» يحمل علل مذهبه وعادته في 
خطابه ولغته التي يتكلم مهاء وافق لغة العرب» أو لغة الشارع» أو لاء والعادة المستمرة 
والعرف المستقر في الوقف يدل علل شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. اه 
مسألة :]٥۳١[‏ الوقف 2 مرض الموت. 

قال ابن قدامت مَلثنه في ”المغني" (8/ ١0‏ 7-): وَجُمَْنهُ أن الْوَقْفَ في مَرَضِ 
المَوْتِء بِمَنْزِلَة المي ردي لالد لاله تبر فَاعتبرَ في مَرَضِ 
المَوْتِ مِن الت التق ًالبق وَإِذَا خرّج مِنْ الثلْبِ؛ جار مِنْ عير رِضَى الْوَرَنَة 
وزم وَمَا رَادَ عَلَى التلْتْ؛ٍ لَرِمّ الْوَقفٌ مِنْهُ في قَذْرِ اثلث وَوَقَفَ الزَّائِدُ على 
إِجَارَةِ | َوَرََِ لا تَعْلَمُ ني هَذَا خلامًا عِنْدَ الَْائِينَ بْرُوم الْوَقَفِءٍ وَذَلِكَ لان حى 
الورئة تَعَلّقَ بالمَالٍ بوجُودِ المرّضء كَمَتَمَ المع بزيادة عَلَئ الثلْثء كَالْمَطَايا 
وَالْعتتق. اھ 000 


.)-۸٥ /۸( ”البيان"‎ )- ١9177 /48( ”المغنى"‎ )0 ١ /1( انظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)46 /۸( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [104]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ 
© مذهب أحمد لته وأصحابه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه» ولم يمكن 
نقله إل مكان آخر ينتفع به ثم يشتري بالمال وقمًا مشابهاً له» یشتریه ثم يقفه 
لصاحب الوقف الأول» وهذا اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني 
وغيرهم؛ لأنَّ المقصود من الوقف هو الانتفاع به» واستمرار ذلك صدقة 
لصاحبه؛ فإذا تعطل ذلك؛ فَإِنَّ المصلحة هي بيع ذلك الوقف حتى يشتري به ما 
ينتفع به. 
© ومذهب مالك. والشافعي أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لحديث عمر 
الذئ فق البات: 
قلت: والتول الأول هو الصحيح. وحديث ع المنافع إذا تعطلت 
أن الوقف لا يجوز بيعه» وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمهم الله '") 
فائحة. قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ :)۱۷١(‏ ويجوز تغيير 
شرط الواقف إل ما هو أصلح منه» وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان» 
وحتى ولو وقف علل الفقهاء» واحتاج الناس إل الجهاد؛ صرف إل الجند.اه 
وقال الإمام الشوكاني كله في ”السيل“ (۳/ :)۳١١‏ قد تقرر أن الوقف ملك 


(1) انظر: ”المغني" (۸/ ۲۲۰) ”الإنصاف؟ (۷/ )-۹٤‏ ”السیل؟ (۳/ .)۴۳١‏ 


بَابُ الوؤقف ۸٥‏ 
العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمهاء مهما كان ذلك ممكتاء 
ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من 
الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته؛ حسنٌ سائغ شرعًا وعقلا؛ لأنه جلب 
مصلحة خالصة عن المعارض» وقد عرفناك غير مرة أن من عرف هذه الشريعة 
كما ينبغي وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد» وههنا قد وجد 
المُقتضي وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع» وهو وجود 
المفسدة؛ فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال. اه 

E‏ أخراع. قال شيخ الإسلام مه ار کہ کما فی ”الاختیارات“ (ص۱۷۹): ومن 
وقف وققًا مستقلاء ثم ظهر عليه دين» ولم يمكن وفاء الدين إلا بيع شيء من 
الوقف» وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وإن كان الوقف في الصحة» 
فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره» وبيعه قوي. 

قال في جامع ”الاختيارات": وظاهر كلام أبي العباس: (ولو كان الدين حادثًا 
بعد الوقف)» قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت أن النبي بي باع المدبر 
في الدين» والله أعلم.اه 
مسألة [ه0]: إذا أتلف أحد الوقف؟ 

عليه ضمانه بالبدل» وهو موقوف مكان الأول على الصحيح من أقوال أهل 


العلم. "3 


(۱) انظر: ”البیان“ (۸/ ۷۷). 


كما فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب الهبة والعمرى والرقبى 


مسألة :]١[‏ تعريف الهبة. 

قال صاحب ”حاشية البيان" :)3١1/8(‏ الهبة» وصدقة التطوعء والهدية» 
والعطية» من أنواع البر متقاربة» يجمعها تمليك بلا عوض؛ فإن تمحض فيها 
طلب التقرب إل الله تعال بإعطاء محتاج؛ فهي صدقة» وإن حملت إلى مكان 
as a EGE O‏ 
وعطية هبة» ولا ينعكس» هذا ما ذكره أصحابنا ني حدودها. اه 

والهبت: مصدر وهب يهب» واسم الفاعل واهب» واسم المفعول موهوب» 
والموهوب له يقال له: متهب. 

قال شيخ الإسلام كت: الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير 
قصد في شخص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع 
الصدقة كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين» إما لمحبةه 
وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة. ولهذا كان النبي 57 يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
فلا يكون لأحد عليه مِنةء ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنويهم» 


وهي الصدقات.اه”مجموع الفتاوئ؟ (781/ 17.0579 


.)7 5١ وانظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۸۷ 
مسألة [1]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟ 

قال شيخ الإسلام هلله عقب التعريف السابق في «مجموع الفتاوئ" 
(4© وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهدية معنئ تكون 
به أفضل من الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ييه في حياته محبة له» ومثل 
الإهداء لقريب يصل به رحمه» وآخ له في الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. اه 
مسألة [*1: متى تلزم الهبة؟ 

# ني هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أا تلزم بتلفظه بذلك» وهو قول مالك» وأبي ثور» وأحمد في 
رواية فيما إذا كان مكيلاء أو موزوئاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا على ذلك 
بحديث: «العائد في هبته كالكلب...»» وقاسوه على العتق والوقف بجامع أنَّ كل 
منها إزالة ملك بغير عوض. 

القول الثاني: لا تلزم الصدقة والهدية إلا بقبضها من المهدئ إليه» أو 
المتصدق عليه» أو وكيلهماء وهذا قول أحمد. والشافعي» والثوريء وأبي حنيفة» 
والحسن بن صالحء وعزي إلى أكثر العلماء. 

واستدلوا على ذلك بأنه قد صمّ عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب 
القول بذلك كما في ”موطا" مالك و”سنن البيهقي“ وغيرهماء قالوا: ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة. قالوا: ولا دليل علل نها تلزم بالتلفظ» والخبر: «العائد 


A۸۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ي هبته» لا يخالفه؛ لأنه لا يطلق عليها هبة حتى يقبضهاء ولا يصح القياس 


7 


2 


المذكور؛ لأنَّ الوقف إخراج ملك إلى الله تعالن والعتق إسقاط حقٌّ وليس بتمليك. 


قال أبوعبد اله غض اله لم: التول الثاني هو الصوابء وهو ترجيح شيخ 
الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين» واللجنة ال 


مسآلة :]٤[‏ هل للواهب الخيار قبل القبض ؟ 


علل القول الذي اخترناه ن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؛ فالواهب بالخيار قبل 
القبضء إن شاء أقبضها وأمضاهاء وإن شاء رجع فيها ومنعها. 

فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة» ولم يصح القبض عند الحنابلة» 
والشافعية» وهو الأقرب, وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح.ء 
وإن لم يأذن له؛ لأنَّ الهبة قامت مقام الإذن في القبض؛ لكونها دالة عل رضاه 
بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض. 


5 
ًَ 


وأجيب عن ذلكه بأنَّ التسليم ليس مستحقًا عل الواهب؛ فلا يصح التسليم 
إلا بإذنه» ولا يصح جعل الهبة إذنًا في القبض بدليل ما بعد المجلس. 


43 


ولو أذن الواهب في القبض ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة؛ صح رجوعه؛ 


لأن ذلك ليس بقبض وإن رجع بعد القبض لم ينفع رجوعه؛ لأنَ الهبة تمّت.!") 

(۱) انظر: ”المغنی“ (8/ 55-75٠‏ ؟) ”البيان" (4/ )١١5‏ ”المحل]" )١1578(‏ ”الموطأ" (؟/757) 
”البيهقى" (7”/ ° 

(۲) انظر: ”المغنی؟ (8/ 57 ؟7) ”البيان" (// )١١6‏ ”الإنصاف" (ا/ .)١17‏ 


بَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرقبَى 1۸۹ 
مسألة [ه]: إذا مات الواهب, أو الموهوب له؟ 
أما إذا كان الموت بعد القبض فلا إشكال؛ لأنها قد صارت في ملك 
الموهوب له. 
© وأما إذا كان الموت قبل القبض: فمذهب الحنابلة بطلان الهبة» وهو قول 
بعض الشافعية؛ لأنّه إن كان الذي مات هو الواهب؛ فقد انتقل الملك إل 
الورثة» وإن كان الذي مات هو الموهوب له؛ فلا يملكها؛ لآنه هو الذي وهب 
له» وهو الذي يعتبر قبضه. 
# وقال أبو الخطاب الحنبلي» وأكثر الشافعية: إذا مات الواهب؛ قام وارثه 
مقامه في الإذن في القبض والفسخ؛ لأنه عقد مآله إِلْ اللزوم؛ فلم ينفسخ 
بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار. 
قال أب و عبد اله عض اله لم: التول الأول هو الصحيد؛ لأنَّ ملك الواهب زال 
بموته» وهذا الخلاف المذكور هو مفرع عن القول الذي اخترناه أنَّ الهبة لا تلزم 
إلا بالقبض. وأما من يقول: إِنَّ الهبة تلزم بالعقد؛ فلا إشكال عندهم في صحة 
الهبة» وتفوذهاء وإن مات أحده) 7 
مسألة [5]: إذا وهبه شيتًا ب2 يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنَّ الهبة تلزمه بمجرد العقدء والتلفظ بذلك؛ ولا 


يشترط مضي مدة يتأتئ فيها القبض» وهو قول أحمد في رواية» وقول في 


.)-11١17/8( ”البيان"‎ )١١8 /١/( انظر: ”المغنى" (8/ 57 ؟) ”الإنصاف؟‎ )١( 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وقال بعضهم: يشترط مضي مدة يتأتى فيها القبض» وهو قول بعض 
الحنابلة» والشافعيةء والتول الأول أظهس» والله أعل .^ 


مسآلة [۷]: هل يشترط 2 الهبة الإيجاب والقبول؟ 
والمشهور عن أحمد» وعليه أكثر آهل العلم عدم اشتراط ذلك بل تصح الهبة 
بالمعاطاة» وبما يدل عليها من الآلفاظ» وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم 
1 00 
وعير هم 
مسألة [18]: ضابط القبض. 
القبض في الهبة كالقبض في البيع» ففيما لا ينقل» فبالتخلية بينه وبينه» وفيما 


تقل بتقلة» .وفيما يتتاول اول" 


مسألة [9]: هل تصح هبه المشاع؟ 

يقبضء وأبئئ ذلك الجمهورهء فقالوا: بل يمكن قبضه بالتخلية» وإن كان منقو لا؛ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ 54 ؟) ”الإنصاف" (7/ .)١١15‏ 
(5) انظر: ”المغني" (۸/ )-۲٤٥‏ ”البیان“ (۸/ ۱۱۳) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ ۲۷۷-) أعلام 


الموقعين“ (۲/ .)٤‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۸/ .)۲٤١‏ 


بَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرقبَى ۹۱ 
فبتسليم الكل إليه» أو توكيل الشريك بقبضه:'") 
مسألة ::٠١[‏ الهبة فيما لا يمكن تسليمه. 
© مذهب الحنابلة» والحنفية» والشافعية أنه لا تصح الهبة فيما لا يمكن 
تسليمه» كالعبد الآبق» والجمل الشارد» والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر 
علل أخذه؛ لأنَّ الهبة يشترط فيها القبض» وهذا لا يُستطاع قبضه. 
لكن قال شيخ الإسلام كه كما في الاختيارات": واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظر بخلاف | لبيع.اه 
قلت: وهو قول أبي ثور» ومقتضئ قول مالك» فقد أجاز هبة المعدوم كما 
سيأي» وها التول أقرب» والله أعلم؛ لآ اليبة لست عق معار فة حم بد ظط 
فيه ذلك؛ وبي عن ذلك في البيع؛ لوجود الغررء ولاغرر ههناء وبالله التوفيق.'") 
مسألة :]١١١‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ 
# مذهب أحد والشافعي» وأبي حنيفة عدم صحة ذلك؛ لاله عقد تمليك 
ناجز لا يصح عندهم بالشروط؛ فلا يصح في المجهول كالبيع. 
# ومذهب مالك أنه تصح هبة المجهول» حت جوز أن يهب غيره ما ورثه من 
فلان» وإن لم يعلم قدره» وإن لم يعلم أَثّلتٌ هو أم ربع. وذلك لأنه تبرع؛ فيصح 
في المجهول كالنذر والوصية. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ٤۷‏ ۲) ”البیان“ (۸/ )۱١۹‏ ”المحلل“ .)١۹۳۳(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغنى" (8/ ٤۹-۲٤۸‏ ۲) ”الاختیارات“ ( ص ۱۸۳) ”الانصاف“ (۷/ 5 .)١7‏ 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام مَلنته: ومذهب مالك في هذا أرجح.اه 
قلت: وهو الصواب؛ ما م يحصل غرر كبير علل الواهب» كمخالفة الواقع لما 
غلب عل ظنه مخالفة كبيرة» والله أعلم.'") 
مسألة [؟١]:‏ هبة المعدوم الذي لم يوجد يعد؟ 
© كأن يهبه ثمرة شجره في هذا العام أو ما ستلد شاته بعد عام» وما أشبه ذلك» 
نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية» وهو اختيار ابن القيم أيضًا.'") 
مسألة :]١8[‏ هبة الحمل وهو 2 بطن آمه» واللين وهو 2 الضرع. 
© ومذهب مالك صحة ذلك؛ لما تقدم» وهو اختيار شيخ الإإأسلام» وابن القيم 


وغيرهماء وهو الصواب." 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۸/ )۲٠۰-۲۲۹‏ ”الاختیارات“ (ص187) ”الإنصاف" (۷/ )٠۲۳‏ ”الفتاوی» 
(۳۱/ ۷۰(. 

)١(‏ انظر: ”المغني“ (۸/ )۲٤۹‏ ”الفتاوی؟ (۳۱/ ۲۷۰) ”الاختيارات“ (ص۱۸۳) ”أعلام الموقعين" 
(4/۲). 

() انظر: ”المغني" (8/ 54 ؟) ”الاختيارات" (ص”187). 


بَابُْ الهِبَةِ وَالعْمْرَى والرقبى ۹۳ 
مسألة :]1١4[‏ تعليق الهبة على شرط. 
© قال جماعة من الفقهاء بعدم صحة الهبة؛ لأنه تمليك ناجزء فينافي ذلك 
تعليقها بالشرط كالبيع. 
# وذكر بعض الحنابلة جواز ذلك واختاره شيخ الإسلام مَللَته وهو الصوابء 
ولا نعلم دليلا يمنع ذلك» ولا نسلم لهم قياسهم؛ فإنه قياسٌ عل محل 
نزاع أيضًا."") 
مسألة :]١6[‏ تعليق الهبة بشرط يناك التملك المطلق. 
قال ابن قدامت وله في «المغنى" (۸/ :)٠٠١‏ وَإِن رط فى الْهبة شرُوطًا 
نَافِي مُقْتضَامَاء تَخْوّ أَنْ يَقُولَ: وَمَبْنكَ هَذَا بِسَرْطٍ أَنْ لا تَهبَكُ أو لا تَبِيِعَهُ أَوْ 
برط أن تَهَبَهُ أو َيِه أو ِسَرْط أَنْ نَهَبَ فلَانا شيعا لَمْ يَصِحّ الشَّرْطْء وَفِي صِحَةٍ 
الْهِبَةِ وَجْهَانِء بِنَاءَ عَلَى الشّرُوطٍ الْمَاسِدَةٍ في الْبَيْع.اه 
قال المرداوي هلله في ”الإنصاف» (7/ 374): الشرط باطلٌ بلا نزاع» 
قال اہو عبد الک عض الک لہ: تقدم في البيوع تحت حديث )۷۷١(‏ حكم ما إذا 
اشترط ذلك في المبيع» وقد اخترنا هنالك قول شيخ الإسلام» وابن القيم بأن ذلك 


جائز وصحيح إذا كان للبائع غرض صحيح. 


.)١77 /8( ”المغنى" (8/ ١٠56؟) ”البيان"‎ )١7 5 /( انظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واقول: ههنا أولىن بصحة الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح؛ لان البيع 
عقد معاوضة» والهبة عقد تبرع» ومثال الغرض الصحيح أن يقول: آهب لك هذا 
المسجل بشرط أن لا تهبه لفلان المبتدع. والله أعل وأعلم.'") 
مساثة [15اه إذا وهب امت أو شناة واستتكت ما بے بها 
قال أبو محمد بن قدامت المقدسي هلثته في ”المغني» (8/ :)15١‏ وَإِنْ وَهَبَ 
a‏ کا ی يطيهاة ضع في واس درل اا فی ن ای EE‏ 
في بَطَنها؛ لِأنَهُ تر الم دُونَ مَا ِي بَطَيهَاء فَأَشْبَه الْعِقَ. وَبهِ يَقُولُ في الي 
ل 4 ا ر 8 ا ع ص و و ر 
النخعِيء وَإِسْحَاقَء وَأبُو ثور. وَقال أَصْحَابٌ الرّأي: تصح الهبَة» ويبطل 
الِاسْيِثْنَاء. وَلَنَ أَنَهُ كَمْ يَهَبْ الْوَلَدَهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمَؤْهُوبُ لَه كَالْمُتْمَصِل 
وَكَالْعُوضَي ا يواه 
مسألة 171]: تقييد الهبة بالوقت. 
© منع من ذلك كثير من الفقهاء؛ لآنه عقد تمليك لعين فلا يصح مؤقتا كالبيع. 
© وذكر بعض الحنابلة الجوازء واختاره شيخ الإسلام مَللَت وهو الصواب؛ 
لأنه شرط لا يناني دللا شرعيًاء والمسلمون علل شروطهم» ويدل عل صحته 
صحة العمْرَّى المشترط رجوعها علل الصحيح من قولي العلماء أيضا كما سيأتي 


E 


(۱) وانظر : ”لمحلل“ (۱۹۲۷) ”البیان“ (۸/ ۱۲۲). 
(۲) انظر : ”المغنی“ (۸/ )۲٣١‏ ”الإنصاف“ (۷/ .)٠١١‏ 


يَابُ الهبَةٍ وَالعمُرى والرقيّى ١‏ 
مسألة [18]: إذا كان له دين 2 ذمة إنسان» فوهبه له؟ 


قال آبو محمد بن قدامت المقدسي لته في ”المغنی“ (۸/ :)۲٠۰‏ وَإِذّا کان لَهُ 


ے مه 
ره عه ر رو هو عه 


A RS‏ چو ۴ه ر غو تركو هفو ر ي ر ےه 
في ذِمة إِنسَانٍ دین» فوهبه له» آو ابراه منه» أو احله منه؛ صح» وبرئت د 


ەر 


ارب 


2 


$A 


كل اموا ا E‏ او ع پد ميا 17 کاو اه ا اد جه 
منه» وَإِن رَد ذلك ولم يَقبَله؛ لآنه إسقاط. فلم يفتقر إلى القبول» كإسقاط 
کے ر کي رر ضيه 5 

القصاصء والشفعة» وَحَد القذف. وكالعتق» والطلاق. 


سَ معو 


وإن قال: تصدقت به عَلَيّك. صَحَ؛ فإن القرّآن وَرَدَ في الإِبْرَاءِ بلفظٍ الصَدَقَقَ 
f Mı °4‏ م روص ر ا 7۴ > ٤‏ ع هم e‏ 
بقول الله تعالى: #ودِية مَسَلمَة إل آهليء إل أن يَصََدَّهوأْ © [الساء:۲٠)»‏ وَإن قال: 
KE -‏ ل n‏ ديم > سوير ع دهده مو ر 
عفوت لك عنه. صَح؛ لِأن الله تَعَالَئ قال: # إلا أن يعفورت أوَيَعْمُوَا آلَزِى سَدوء 


مس مه لحمساس ° mI‏ 1 2 205 عتمو 2ه 
عقدة الاج 4 [البقرة:۲۳۷]ء يعني به الإِبْرَاءَ مين الصداق» ٍ ل: أسقطته عنك 
ر 8 ص o‏ 7 4 


صَحَّ؛ لِأنّهُ أت بِحَقِيقَة اللَفِْ الْمَوْضُوع لَهُ. وَإِنْ قَالَ: مَلَكْتْك إيَّهُ صَعَّ؛ لِأنَهُ 
ِمَنزِلَةِ هته إيّاهُ. اه 

قلت: وهذا واضحٌ إن شاء الله وقد قال ابن حزم: لا يصح ذلك بلفظ 
(الهبة)؛ لأنّ الهبة لا تكون إلا في موجود عنده» وهذا معدوم؛ ولا يجوز عنده 
بلفظ الإعطاء» وإنما يجوز بلفظ الإبراء» والإسقاط والوضع» والتصدق. 

وقوله غير صحيح؛ لأنَّ العبرة بالمعاني في هذا الباب لا بالألفاظ والله أعلم. 

وأما قول ابن قدامة مَللَته بسقوط الدين وإن لم يقبل المّدين هذه الهبة) 


ففيه اظ 


(۱) وانظر: ”المح“ .)۱١۲۷(‏ 


١45‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا وهب الدين لغير من هو 2 ذمته» أو باعه إياه؟ 

قال ابن قدامت کال في ”المغني" (0/ 5١‏ ؟): وَإِنْ وَهَبَ الدَيْنَ لِعيْرِ مَنْ هُوَ 
فِي ذِمَيه أَوْ بَاعَهُ ل لَمْ يَصِحّ. وَبِهِ قَالَ في الع أو حَنيفة وَالنَوْرِيُ 
ا ال ا خد دا کان لے عل رَجُل طَعَامٌ قَْضَاء َبِمُْ من الذي هُوَ 
عَلَيْه بقل وَلَا تَبِعْهُ مِنْ غَيْرِهِ بنَقَدٍ ولا ية رَد 5 رجلا دراهم أ 
ارك نكا تاحول مِنْ غَيْرِهِ عرَضًا بِما لك عَلَيْه. وَقَالَ الشَافِعِىٌ: إن كان لذن 
على مه خير ا مُمَاطِلِ» أَوْ جَاحِدٍ لَه لم يمح م الْبَيُْ؛ لِأنّهُ مَعْجُورٌ عَنْ تَسْلِيِود 
وَإِنْ كَانَ عَلَىْ مَلِيّيَ بَاذِلٍ له قفيه قَوْلَانٍ: e‏ لاه ابْمَاعَ بمَالٍ نَابتِ 


ٍِ_ 
أ 0 يب 


في الذمَة م م يَشْتَرِيَه بِعيْنِء أوْ يَتَقَابِضَانٍ 


في المَجْلِسِ؛ لِتَلَا يكُونَ بيع دين بدَيْنِ. وَلَنَا أنَّهُغَيْرُ قَادرٍ عَلَى تَسْلِيِوكِ فَلَمْ 
صخ بتع الابتي. 

ع ل لل 
فِيهًا عَلَ المُتَّهّبء وَلَا الْوَاِبِء فنص كهبة اأ أَعْيانِ.اه 

قال أبوعبل اد غض أله ل: آمَا أطبق فلا شك عندي في جوازها؛ لأنه لا غرر 
فيها عإى أحد الطرفين. وأمًّا البيع: فالصحيح ما قاله أحمد مَللَته؛ لأنه لو باعه لغير من 
هو في ذمته؛ فإن كان نقدًا بنقيِ دخل في الصرف بدون مقابضة» وذلك رباء وإن 
كان عرضًا بنقد» أو نقد بعرض؛ فقد يدخل في (ربح مالم يضمن)» وهو منهي عنه. 
وقد يدخل في مالم يمكن تسليمه. أو في الغرر. 


بَابْ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرقبَى ۱۹۷ 
مسألة [170: البراءة من المجهول هل تصح؟ 
© مذهب الحنابلة أنها تصح إذا لم يكن لهما سبيل إِْ معرفته» قالوا: فإن كان 
پستطاع معرفة قدر المال؛ فلا تصح البراءة حتئ يعلم قدر المال» وكذلك إن 
عَلِمم الذي عليه الحق بقدر المال» وكتم ذلك من صاحب الحق؛ خوقًا من أنه 
إذا علم بقدره لم يسمح بإبرائه منه؛ فلا يصح عندهم أيضًا. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك صحة ذلك مطلقا؛ لأنه تبرع بحقه» وليس 
بمعاوضة حتىئ يشترط معرفة القدر. 


ع 


أبرأتك من درهم إل ألف. وحجته وجود الغرر في ذلك» و قاسه على البيع. 


# ومذهب الشافعي عدم الصحة مطلقاء إلا أن يقيد الإبراء فيقول مثلا: 


فال اغبا اغى اال قول الطدابلم مر الراب وال أعل ۳ 
مسألة :]۲٠1‏ إذا وهب للطفل هبة فمن يقبضها له؟ 
قال أبو محمد المقدسي لله ني ”المغني“ (۸/ ٥۳-۲٣۲‏ ۲): وَجُمْلَة دَلِكَ اَن 


| 1 کت ا 4 ولا ق 3 ِنّهُ َيْسَ مِنْ أَهْلِ التَصَرّفِ وليه قوم 
مامه مه في دَلِكَ؛ ِن کان لَه أب و لاه أشفی عله وَأَقَرَبُ إِلَيْه وَإِنْ 
مَاتَ أَبُوهُ الْأَمِينُ وله وصِي» فَولية وَصِيه؛ لن الأب 


مَجْرَئ وَکيله. وَإِن کان الأب عير مَأمُونِ؛ لِفِسْقٍء 


(۱)انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۵۱-) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ ۲۷۰). 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَصِيٌ فَأَمِينْهُ الْحَاكِمُ. وَلَا يَلِي مَالَهُ TS‏ 
وَكَذَلِكَ رکیل الأب وَالْوَصِيٌ» يوم 00 راح من مِنْهُمْ مََامَ الصَبيٌ في الْقَبُولٍ 
وَالَْبْضٍ إِنْ أَحْتِيج إلَيْه. 

قال وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ» وَلَا أَعْلَمُ فيه خلامًا؛ لأَنَ الَْبْضَ إِنَّما و و 
الْمُتْهَبِ َو تاب وَالْوَالِي َائِبٌ بالشَّرْع؛ قَصَحَّ قَبْضْهُ لَه ما غَيْرُهُ قلا نِيَابَة لَه 


عو همه 


قال: وَيَحْتَولُ أن يَصِحَ الَْبْضُ وَالْقَبُولُ مِنْ عَيْرهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ؛ لِأَنَ الْحَاجَة 
دَاعِيَةٌ إلى ذَلِكَ؛ٍ فَإِنّ الصَّبِيّ قَدْ يَكُونْ في مَكَان لا حَاكِمَ فيه وَلَيْسَ 
ری یکو ترا ل غل بو عن اقات قن بیع قش عبرم که ان 
بَابُ وُصُولِهًا لَه فيَضِيع وَيَهْلَك وَمْرَاعَاةٌ حِفْظِهِ عَنْ اللاك أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ 
الولاية؛ فَعَلَى هَدَا للأمٌ الَْبِضُ لَه وَكُلٌ مَنْ يليه مِنْ أ 


(۱) 


3 0 0. 


قاربه وغیرهم. انتھی 
مسألة [۲۲]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه 4 القبض والقبول. 
ي ەو 5 


قال ابن المنذر مَلتَْه كما في ”المغني" (// 5 70): 3 EE‏ 


أل الم َك أن لوحب لَه لعل انها أو عَبْدَا َيِه وَقَبضَهُ 


.)-۱۲۲ /۸( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


(0) وانظر: ”الإجماع" (ص .)١590‏ 


يَابُ الهبَةٍ وَالعمرى والرقيى ۱۹۹ 


-يعني مع مذهبهم-. 


قال: ثُمَ إِنْ كَانَ الْمَؤْهُوبُ مِما يَفْتقِرُ إلى قَبْض؛ أَكْتفِيَ بِقَوْلِهِ: (كَدْ وَمَبْت 


حر جمس 1 و 2 


هذا لابنی» وقبضته لَه)؛ لانه یغنی عن القبول كَمَا ذَكَرْنًا. ولا ينی قر 


° 


$X 


& 
3 


ل ل . وَإِنْ كَانَ ما لا يَفْتَِرُ كتفي بِقَولِهِ: قَدْ 
وَعَبْت هذا لاببي. قَالَ ابِنُ عَبْدِ الْرّ: أَجْمَعَ المقَهاء عَلّى أن هبة الأب لانو الصغير 


ا » أن الإشهاد فيا يعني عَنْ الْقَبْضٍء وَإِنْ وَلِيََا 


پوه لما روه مالك عَنْ الزّهْرِيُ» عَنْ ابن الْمُسَيّبِء أن عُثْمَانَ قَالَ: مَنْ تَحَلّ 


١ ا‎ 


- ه مهمه - 


وَلَدَا لَهُ صَغِيرًاء لَمْ يَبْلُعْ أنْ يَحُورَ نِخْلَة فََعْلَنَ ذَلِكَء وَأَشْهَدَ عَلَىْ نَفْيِ فَهِيَ 


جَابْرَة وَإِنْ وَِيَهَا أن مان 


am SE. 1141 122‏ من ا مايه 
قال: وَقال القاضى: لا بد فى هبة الوَلدٍ مِن أن يقو قد قبلته. وَهَذَا مَذْمَتٌْ 


لخ ترم فد لخر ویب يذ نولاجة نما 


- 


١ 


- - 


وُرُودِ الشَّرْعَ ب به تَحَكَمٌ لا متا لَهُ مَمَ مُخَاَمَيهِ ار حَالٍ الي يلل وَصَحَابَيِه.ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ »)17١‏ من طريق: مالك» ويونس بن يزيد» وسفيان بن عبينة» عن الزهري» 
به» وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١‏ 5)» عن ابن عيينة» به. وإسناده صحيح. 


ن باه اتی به رَسُولَ | لله لل فَقَال: | 


رس َوه 


لت ببي كذ دتا کا لي ا شرل ا ا 0 
َقَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولٌ الل يكله: ١قَارْجِعْهُ).‏ وَفِي لَمْظ: فَانْطَلَقَ أبي إلى الي بن 
ليشهده عَلَى صَدَقَتِي» َقَالَ: «أَفَعَلْت هَذَا بوََدِك كُلَهِم؟) قال لاء قَالَ: «انّقوا الله 
وَاغُدَلوَا بْنَ أَوْلاوِكُما. . فَرَجَعَ بي فَرد تلك الصدقة. متفر 

في روَا لملم قَالّ: «َأشهد عَلَ هَدَا عَبْرِي'. َم َال: «أيَسرّك أن يَكُونُوا 


لك فِي البرّ سَوَاءَ؟) قَالَ: بَلَىء قَالَ: «قا إن" 


مت عله 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم التفضيل بين الأولاد 2 العطية. 
ذهب جاعة من العلماء إل وجوب العدل بين الأولاد في العطية» والهبة» 
وتحريم التفضيل بينهم» وهو قول طاوس» وعروة» ومجاهد» والثوري» وابن 
المبارك» وأحمد. وإسحاق» والبخاري» واستدلوا علل ذلك بحديث النعمان بن 
بشير الذي في الباب» وفي رواية له في ”الصحيحين": الا تشهدني على جورا» 
ولمسلم )١575(‏ من حديث جابر: «لا أشهد إلا علئ حق»» وهو قول بعض 
المالكية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (750/87) (/70/1)» ومسلم )١1571(‏ (4) (17) (17). واللفظ الثاني لفظ رواية 
مسلم» وفي البخاري نحوه. 


بَابُ الهِبَةِ وَالعُمْرَى والرقبى "١‏ 
شريح» وجابر بن زيد» والحسن بن صالح» ومالك» والليث» والشافعى» 
وأصحاب الرأي؛ وقالوا: إذا فَصّل؛ صح وکره. واحتجوا على ذلك بقوله في 
حديث النعمان: «أشهد علئ هذا غيري» ذكر هذا بعضهم. واستدل لهم أيضًا 
بقوله ألا سويت بينهم) رواه النسائي )۳۹۸١(‏ بإسناد ظاهره الصحة؛ 
فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية. 

وامحدلوا غا ع ولف اد ا بكر تل عاف اش جات رين وسا 
دون سائر ولده. أخرجه مالك في ”الموطا" (؟/ 7207) بإسناد صحيح. 

قال اپو عبد اہ عض الہ م القول الأول هو الصواب؛ لصراحة ألفاظ الحديث 
ق ذلك» فقد سمّاه ال ل ةا وقال: «اعدلوا , بین أولادكم)» وقال: (لا 
أشهد إلا على حق»» وهذا يدل عل أنَّ التفضيل باطل. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هلله ثم ابن القيم» ثم الصنعاني» ثم 
الشوكاني» ثم اللجنة الدائمة» والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله 

عليهم أجمعين. 

وقد أجاب الجمهور عن حديث النعمان بتأويلات ضعيفة» أوردها الحافظ 
ف ”الفتح" مع الرد عليها 
وأما أثر أبي بكر الصديق منت فقال الحافظ في ”الفتح": أجاب عروة عن 


قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. 


۰۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت هلله : ويحتمل أن يكون قد نحلهاء ونحل غيرها من ولده» أو 
نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها. 

قال: ويتعين حمله علم أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ مله على مثل محل النزاع منهي 
عنه» وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات, وأما 
قوله: «فأشهد علئ هذا غيري» يدل عل أنَّ هذا الأمر للتوبيخ» وليس للإباحة» 
ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث» وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع 
أمره برده» وتسميته إياه جورًا. وَحَمْلُ الحديث علن هذا حمل لحديث البي كَل 
على التناقض والتضاد. 

وأما قوله: «ألا سويت بينهم). فقال الحافظ: هذا جيدء لولا ورود تلك 
n yg Ea U AG ENN ENES‏ 
الأمر أيصا حيث قال: «سو بَيتّهم). اه 

قلت: والرواية الثانية صحيحة أيصاء وهي عند النسائي (7587)), وأحمد 


ال 


مسألة [۲]: إذا فضل بعض ولده» فهل الهبة باطلة؟ 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ )۲١۸۷(‏ -بعد أن ذكر القائلين 
بالوجوب-: ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة» وعن أحد أنها تصح» ويجب أن 
يرجع.اه 


.)10/17/( ”الفتح؟‎ )۲ ٥۹۷-۲٥٦ /۸( وانظر : ”المغني“‎ )١( 


بَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرقبَى ۳ 

قلت: وممن قال بالبطلان عروة بن الزبير» وإسحاق» وهو قول أحمد في رواية 
واختار هذا بعض أصحابه منهم: ابن بطة» وأبو حفص» وشيخ الإسلام ولل 
ورجح ذلك الصنعاني» والشوكاني؛ لأنَّ النبي يد سمّاها جورّاء وقال: ١لا‏ أشهد 
إلا علئ حق). و١من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ وهذا اختيار الإمام ابن 
عثيمين كله وعلى هذا القول فإنه يجب عليه الرجوع فيها؛ فإن لم يفعل حتى 
مات؛ فللورثة أن يرتجعوا ما وهبه. 

والرواية الأخرئ التي عند أحمد آنا تصح» وعليه الرجوع» فإذا مات فليس 
للورثة الرجوع» وهو قول الجمهور؛ لأخهم لا يرون تحريم التفضيل» واستدل 
لهذا القول بقوله: «فارجعه). فقالوا: هذا يدل على صحة الهبة» فيحتاج إلى 
رجوع فيها. 

قال الحافظ ملت ني ”الفتح“: وني الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن 
معن قوله «ارجعه»» آي: لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم 
صحة الهبة. 

قال اہو عبد ای ضس الہ لہہ: التول ہالبطلان اظھںء والله أعلن وأعلم. 0" 

تنبية: القائلون بجواز التفضيل يكرهون ذلك» ويستحبون التسوية» قال ابن 
قدامة ونه في ”المغني“ (۸/ :)٠٠۹‏ ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 


ت . و 
التسوية حتئ قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتئ في القبّل.اه 


(1) انظر: ”الفتح" (017؟) ”المغني" (8/ )77١‏ ”الاختيارات" (ص187). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: ضابط العدل بين الأولاد. 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنَّ العدل في العطية أن يعطيهم كالميراث 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا قول عطاء وشريح» ومحمد بن الحسن» وأحد» 
وإسحاق» وبعض الشافعية» والمالكية» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم» والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» وهو ظاهر اختيار الشوكاني في 
وبل الغمام؟» وعمدتهم أنَّ هذه قسمة الله للميراث» ولا أعدل من قسمة الله 
عز وجل» والهبة والعطية للأولاد هي عبارة عن تعجيل لما سيستحقونه بعد 
موت مورثهم؛ فلا يصح مخالفة القسمة المذكورة بسبب التعجيل. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ العدل في العطية أن يسوي بينهم في مقدار 
العطاء» وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وابن المبارك. واستدل أهل 
هذا القول برواية النسائي المتقدمة: «سو بينهم)» واستدلوا بحديث: ١سووا‏ بين 
أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلا أحدًا؛ لفضلت النساء» أخرجه الطبراني 
»201١490(‏ والبيهقي »)١71//5(‏ من طريق: سعيد بن يوسف الرحبي» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس با مرفوعًا به» وهو حديث 
ضعيفٌ منكر» وسبب ضعفه سعيد بن يوسف؛ فإنه ضعيفء قال ابن أبي عدي 
في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث.اه 

وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن يحبا بن أبي كثير عن النبي يبد معضلاء أخرجه 

كذلك سعيد بن منصور وغيره» فرواية سعيد بن يوسف منكرة» والله أعلم. 


(٤ ٠( وانظر ”الضعيفة"‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى 0 
قال اب و عبد اند عض اله لم: القول الأول اقرب -والله أعلم-» وأما رواية: (سو 
بينهما فهي رواية ظاهر إسنادها الاحتجاج» ولكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر 
بالعدل» ولو سلم صحتها؛ لكان المراد بها الأمر بالتسوية في العطية دون تعرض 
للمقدار, والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ هل يشمل الأمر بالعدل 2 العطية غير الأولاد من الأقارب؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ :)٠٠١‏ وليس عليه التسوية بين سائر 
أقاربه» ولا إعطاؤهم علل قدر مواريثهم» سواء كانوا من جهة واحدة» كإخوة 
وآخوات» وأعمام وبني عم» او من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.اه 
وقال شيخ الإسلام مشه كما في ”الاختيارات“ (ص١۱۸):‏ ولا يجب التسوية 
بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب.اه 
مسألة [ه]: هل يجب على الأم أيضًا العدل 2 العطية لأولادها؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ :)۲٠١‏ والأم في المنع من المفاضلة بين 
الآولادء كالآب؛ لقول النبي 14: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). ولأنها أحد 
الوالدين» فمنعت التفضيل كالآب» ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده 
من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدهاء فثبت لها مثل 
حكمه في ذلك.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ )۲٥۹/۸(‏ ”الفتح“ )۲٥۸۷(‏ ”توضيح الأحكام" (5/ )١١5‏ «الاختيارات" 
(ص٤۱۸)‏ ”التمهید“ (۱۳/ )۱۸٦‏ ”البیان“ (۸/ .)۱١۹‏ 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَعَن ابن عباس بش قَالَ: قَالَ ال يلِ: «العَائِدُ في مِبَيهِ كَالكَلْبِ 
2 


لي کر ج ك3 ( و راو 
يَقِيء ثم يعود في قيئها. متفق عليه. 


م جاسم اق ا ا و e n‏ 3 را م ا رف قدا 
وَفِي رِوَايَةِ للبخاري: «ليس لنا مُثل السّوءء الذي يعود في هِبَتِهِ كالكلب يرجع في 


و7 وَعَن ابن عمَرٌ 
05757 واب عباس إل عن الي كل قالا: ١لَايَحِل‏ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنيُمْطِيَ 
ا مَطية ثم يرجح فبا إلا الرًالد فيج يُعْطِي وَلَدَه) رو لمق لايق طفع 


المَرْمِذِيٌ وَائْنُ حِبَّانَه وَالحَاكِمْ.'"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ حكم رجوع غير الأب 2 هبته. 
# ذهب جماعة من أهل العلم إل تحريم ذلك» وهو قول أحد» والشافعي» 
وأبي ثور وغيرهم» واستدلوا علل ذلك بالحديثين المذكورين» وعزا الحافظ 
هذا القول للجمهور. 


.)۸( )۱٦۲۲( ومسلم‎ »)۲۹۲۲( )۲٥۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)» وأبوداود »)٥۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائی (7/ ۲۹۷)» 
lg RE GE OUD AO e ol as‏ 
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذکره. وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا 
عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۷ 
© وذهب بعضهم إل أنَّ الواهب له الرجوع؛ إلا إن كانت الهبة لذي رحم؛ أو 
أثيب عليهاء فليس له الرجوع في إحدئ هاتين الحالتين» وهذا قول النخعي» 
والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

واحتجوا على ذلك بحديث: ١من‏ وهب هبة فهو أحق بہا؛ مالم يشب عليها» 

وهو حديث ضعيف مرفوعًاء وسنبين إن شاء الله سبب ضعفه في آخر هذا الباب» 

ولكن صح عن عمر بن الخطاب به كما في ”موطإ“ مالك أنه قال: من وهب هبة 

أراد بها صلة رحم» أو على وجه الصدقة؛ فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد 

بها الثواب؛ فهو علل هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك (۲/ .)۷١ ٤‏ 

قال اہو عبد اتن غض الله لم: التول الأول هو الصواب» وقول عمر يحمل عل 

من اشترط ذلك قولاء أو عرقاء والله أعلم.'") 

مسألة [۲]: رجوع الأب 2 الهبة. 
# له الرجوع في الهبة عند جمهور العلماء» سواء كان لقصد التسوية أو لغير 
ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» والأوزاعي» وبي ثورء 
واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير الذي في أول الباب» وبحديث ابن عباس» 
وابن عمر المتقدم: «..إلا الوالد فيا يعطي ولده). 


# وذهب بعضهم إل آنه ليس له الرجوع» وهو قول أصحاب الرأي» والثوري» 
والعنبري» وأحمد في رواية؛ لحديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 


.)۲۹۲۲( انظر: ”المغنى" (// ۷ ) ”الفتح“‎ )١( 


۲۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجيب عن استدلالهم هذا: بأنه عام مخصوص بأدلة الجمهور المتقدمة» 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله غلب" 
مسألة [*1]: هل للأم الرجوع 2 الهبة التي و هبتها لولدها؟ 
© مذهب الشافعي؛ وبعض الحنابلة أنَّ لها الرجوع كالأب» وهو قول ابن 
حزم» وعزاه الحافظ للجمهور. 
واستدلوا على ذلك بالحديث: (إلا الوالد فيا يعطي ولدهاء فأدخلوها في 
جنس (الوالد)؛ تغليبًا. وبعضهم شركها في هذا الحكم بالقياسء وقالوا: لها الحق 


من أولادها کالب و کار 


© ومذهب أحمد وأكثر أصحابه أن الأم ليس لها الرجوع؛ لأنَّ الأب هو الذي 
يكتسبء وولده من كسبه؛ وفي الحديث: «أنت ومالك لأبيك»””: ولأنَّ الأم ل 
يأت نص في جواز الرجوع لها في ذلك. 
© وقال مالك: إن كان أبوه حيًا فلها الرجوع» وإن كان ميتا فلا رجوع لها؛ 
لأنبا هبة ليتيم» وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع. 

لعن ال اة اعد - هر النرلن لكي 7 


.)۲٥۷۸( ”الفتح"‎ )555-0١ //( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 

(5) حديث حسنء جاء عن جماعة من الصحابة» وهو ثابت بطرقه وشواهده. انظر: ”الإرواء" رقم 
(A)‏ 

(۳) انظر: ”المغني“ (۲۹۳/۸) ”الفتح“ )۲٥۸۷(‏ ”لإنصاف“» (۷/ )۱٤١‏ ”السیل“ )٠١/۳(‏ 
لمحلل“ (۱۹۲۹). 


بَابُ الهبَّة وَالعُمْرَى والرّقبَى ۹ 
مسألة [14: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل لهما الرجوع فيها؟ 
أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم» وقال ابن قدامة: على قولهم 


معا 
8 


وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لها الرجوع أم لا؟ على أقوال: 
# فمذهب الجمهور أا ليس لها الرجوع» وهو قول عمر بن عبد العزيزء 


والنخعى. وربيعة» ومالك» والثوري» والشافعى» وأبى ثور» وأحمد في رواية» 


والبخاري وغيرهم؛ لعموم حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه'. وحديث: 
«لايحل لأحد أن يعطي العطية» ثم يرجع فيها. 
© وذهب شريح.ء والشعبي» وأحمد في رواية إلى أن لها الرجوع. 
وأخرج عبد الرزاق (۹/ )٠٠١‏ من طريق: سليمان الشيباني عن محمد بن 
عبد الله الثقفي عن عمر قال: إِنَّ النساء يُعْطين رغبة ورهبة» فأيما امرأة أعطت 
زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسناده منقطع. 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة 
فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب لأمرأته. 
© وعن شريح, والزهري أن لها الرجوع إن كان غرَّها وخدعهاء وهو صحيح 
000 


© وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرهاء وسألها؛ فلها الرجوعء وإلا فلا. 


06 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

کال او عا غ اا إن كان غتهاء وحدعياء رتسرف لها القول) كلها 
الرجوع؛ وإلا فلاء والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: شروط رجوع الأب 2 الهبة. 

ذكر القائلون بن للأب الرجوع ني الهبة شروطًا ني ذلك» وني بعضها 
اختلاف: 

الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الابن. 

قال أبو محمد بن قدامت کله هلله في ”المغني" (515/0) -بعد أن ذكر هذا 
الشرط-: فَِنْ حَرَجَتْ عَنْ مِلكه بيع او هة او وَقَفيِ أو إِرْثِ أو عَيرٍ دَلِكَ؛ َم 
يكن له اشرق ا 

قال: وَإِنْ عَادَتْ إلَيْ بسَبَبٍ جَدِيدء كَبَيْع» أو مِبَِء أَوْ وَصِيَِ أو إزْثِ ولخو 
دَلِكَ؛ لَمْ يَمْلِفْ الرّجُوعَ فيها؛ لِأَنّهَا عَادَتْ بِوِلّكِ جَدِيدٍ لَمْ يَسْتَِدْهُ مِنْ قبل ابي 
EE ES‏ 

قال: وَإِنْ عَادَتْ إِلَيْه بِمَسْخ الْبَيْع» لِعَيْبِء أو إِقَالَةء أو فَكَس الْمُشَْرِي» فيه 
ينكان الكاككه نيك لخر ران القيت الخويل اللنته زعاة نيلك 
بالسَّبَبٍ الأول قَأَشْبَه مَا لَوْ قَسَحَ الَْيْمَ بخِيَارٍ الْمَجُلِسٍ أَوْ يار الشَّرْط. وَالثّانِي: 
لا يَنْلِكُ الرُجُوعَ؛ لِأَنّ الِْلْكَ عَادَ إَِيْه بعْدَ اسْيَفْرَارٍ مِلْكِ مَنْ انْقَلَ إليْهِ عَلَيْه 


.)١٠١-١١۳ /۹( انظر: ”المغني" (731//8) ”الفتح" (708) ”مصنف عبد الرزاق؟‎ )١( 


يَابُ الهبَةٍ وَالعمُرى والرقيّى ۱۱ 


الْمَجْلِسٍِ لَه الرّجُوعْ؛ لا 0000 رَ عَلَيْهِ. اه 


َأَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَ إليْهِ بهبةِ. كما | ار الشّرْطِء أَوْ يار 


o 


oo 

الشرط الثاني : أن تكون الهبة باقية في تصرف الولد. 

وذلك كما إذا رهن العين الموهوبة» أو أفلس وحجر عليه؛ فلا يملك الأب 
الرجوع فيها؛ لأنَّ في ذلك إبطالا لحق غير الولد؛ فن زال المانع من التصرف فله 
الجر" 

الشرط الثالث: أن لا يتعلق مها رغبة لغير الولد. 

وذلك مثل أن يهب ولده شيئّاء فيرغب الناس في معاملته» فيعطونه السلع 
ديتاء أو رغبوا في مناكحته» فزوجوه إن كان ذكرًاء أو تزوجت الأنثى لذلك» ففي 
هذه المسألة قولان: 


الأول: : اث شتراط ذلك؛ فإن حصل ذلك فليس له الرجوع» وهذا قول مالك» 
وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لأنه تعلق به حق غير الابن» وفي الحديث: «لا ضرر 
ولاضرارا. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 

الثاني: لا يشترط ذلك» وله الرجوع. وإن حصل ذلك؛ لعموم حديث: «إلا 


الوالد فيا يعطى ولده»» وهو قول أحمد في رواية» وابن جرم 


.)-7715 /8( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


۲۱۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال اہو عبد الہ عض أنه لم: الدي يظهى لي -والله أعلم- أنه إن كان الأب يعلم 
ذلك فوهب له ذلك من أجل ذلك؛ فلا رجوع له وإلا فله أن يرجع. والله أعلم.'") 

الشرط الرابع: أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة. 

وذلك مثل سمن الشاة» وكبر العبد» أو الشجرء وما أشبه ذلك» ففي اشتراط 
ذلك قولان لأهل العلم: 

الأول: اشتراط ذلك؛ فليس له الرجوع إذا حصل ذلك» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في رواية» وذلك لأنَّ الزيادة ملك للولد» فلم يملك الوالد الرجوع 
فيهاء وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل؛ لئلا يفضي إل سوء 
المشاركة» وضرر التشقيص. 
مذهب الشافعي, وأحمد في رواية؛ لآنها زيادة في الموهوبء فلم تمنع الرجوع 
كالزيادة قبل القبضء وكالزيادة المنفصلة. 

قال أبوعبد اكد غض اله لم: الذي يظوس أنَّ الزيادة إذا كانت كثيرة وكبيرة؛ فلا 
رجوع له؛ لأنها أشبهت الهبة إذا تغيرت إِْ شيء آخرء كالخشب يجعله بايّاء 


والحب يجعله زرعا؛ فليس له الرجوع» وما ههنا شبيه به» وأما إن كانت الزيادة 


(۱) انظر: ”المغتي“ (۸/ ۲۹۹) ”المحلل؟ (۱۹۲۹) ”الفتح“ (۲۸۷) ”الاختيارات“ (ص٦۱۸).‏ 


بَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرّقبَى 1۳ 

تنبيث: الزيادة المنفصلة كولد الشاة إذا حملت عند الولد» ثم ولدت» لا تمنع 
الرجوع؛ فللوالد أن يرجع في الأم» وأما ولد الشاة فهو للولد عند أكثر أهل العلم؛ 
لأنها حصلت في ملكه. والله أعلم.'") 
مسألة :]٦[‏ إن تلف بعض العين» أو نقصت قيمتهاء فهل للأب الرجوع؟ 

ذكر هل العلم أن له الرجوع؛ لأنه لم يتعلق فيها حق للولد» بل نقص منهاء 
وليس عا الابن ضمان فيما تلف منها؛ لأنها تتلف عا؛ ملكه 27 

فائدة: لا يفتقر الرجوع في الهبة إلى حكم حاكم عند أحمد. والشافعي 
وغيرهماء وهو الصحيح. خلاقًا بي ال 
مسألة [7]: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظء أو يقع الرجوع بالفعل؟ 

أما إذا تلفظ ببعض الألفاظ الدالة على الرجوع؛ وقع الرجوع عند الحنابلة» 
والشافعية وغيرهم. 

وأما إن أخذ ما وهبه لولده؛ فإِنْ نوئ به الرجوع كان رجوعًاء والقول قوله في 
نيته » وإن لم يَعْلّم: هل نوی الرجوع أو لا؟ وكان ذلك بعد موت الآب؛ فإن ۾ 
توجد قرينة تدل على الرجوع؛ لم يحكم بكونه رجوعًا؛ لأن الأخذ يحتمل الرجوع 
وغیره» فلا نزيل حكمًا يقينيًا بأمر مشكوك فيه. 


.)1570( انظر: ”المغنى" (// 755-/5517) ”المحلا"‎ )١( 
.)١٤١ /۷( انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۹۸) ”الإنصاف“‎ )۲( 


(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ 779). 


۲۱٤€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وإن اقترنت به قرائن تدل على الرجوع ففيه خلاف: فمنهم من قال: يكون 
رجوعا. وهو قول بعض الحنابلة؛ حكمًا بدلالة القرائن. ومنهم من قال: لا 
يكون رجوعا. تقديمًا لحكم الأصل» وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة. 
والأقرب أنه يحكم بكونه رجوعًاء والله أعلم.'") 
فائدة. قال ابن قدامة مَللعه في ”المغني" (8/ 374): وَإِنْ تَوَئ الرّجْوعَ مِنْ غَيْرِ 
فِغْل وَلَا قَوْلِ؛ِ لَمْ يَحْصُْلُ الرَّجْوعٌ وَجْهَا وَاحِدَاهٍ لأنُّ بات الْمِلِكِ عَلَىْ مَالٍ 
درك لكت قل يفط اكد الك كار فلوو رذعل الل رم كل 
اتا ةراش الشَّهْر فَقَدْ رَجَعْت فِي الْهبَةِ. لَمْ يَصِحَّ؛ لن الْمَسْحَ لِلْعَقَدِ لا 
قف على شَرْط كما لا يقف العقد عَلَيّهِ.اه 
مسألة [18]: هل للوالد أن يأخن من مال ولده ويتملكه؟ 
©© مذهب أحمد وأصحابه أنَّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ويتملكه مع 
الحاجة وعدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيرّاء بشرط أن لا يجحف بالابن ويّضر 
به أو يأخذ شيثًا تتعلق به حاجته. وأن لا يأخذ من مال ولب ويعطيه لآخر. 
دليلهم عل أن له الآحدذ قرله ب «أنث ومالك لأبيك» وهو حديث ثاىت 
عن النبي ب له طرق يصح بہاء واستدلوا بحديث: «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم: وإن أولادكم من كسبكم'. وهو حديث ثابت أيضًا.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (8/ 719 ) ”الفتح" .)355٠0(‏ 


(0) وانظر تخريج الحديثين في ”الإرواء" (ATA)‏ (5؟5١).‏ 


بَابُ الهبَّة وَالعُمْرَى والرّقبَى 1٥‏ 

واستدلوا بأنه ليس له أن يجحف به أو يأخذ ما تعلقت به حاجته بحديث: (لا 
ضرر ولا ضرار». واستدلوا بأنه ليس له أن يأخذ من ولد ويعطي آخر بأنه منهي 
عن التفضيل في الهبة» فهذا من باب أولى. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. 
© وذهب مالكء والشافعي؛ وأبو حنيفة إن أنَّ الأب ليس له الأخذ من مال 
ولده بغير حاجة» وإذا احتاج؛ فليس له الأخذ إلا بقدر حاجته. 

واستدلوا بحديث: إن دماءكم» وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام.. ٠‏ 
وبحديث: (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)».""ا 

قال أبو عبد أله عض أله لم: الولد يملك ماله» ولیس للأب منه إلا حاجته 
وكفايته؛ فإنَّ الشرع جعل للأب في الميراث السدسء وهو في حال موت ولده 
أحوج منه للمال في حال حياته؛ فدل عن أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده 
أكثر من حاجته إلا بطيب نفس منه» وأما الحديثان اللذان استدل مما أهل القول 
الأول فمحمول علل قدر الحاجة؛ جمعًا بين الأدلةء والله أعلم." 
مسألة [۹]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ 
© مذهب أحمدء والزبير بن بكار» وسفيان بن عيينة وغيرهم أنه ليس له مطالبة 
(۱) تقدم تخریجه في ”البلوغ؟ برقم (۸۸۸). 


.)۸٦٤( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)44 /7( انظر: ”المغني" (8/ 177؟) ”مجموع الفتاوئ" (75/ 14) ”بدائع الفوائد"‎ )( 


1" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أبيه بدين عليه؛ للحديث السابق: «أنت ومالك لأبيك». 
© ومذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة أن له ذلك؛ لأنه ماله» وهو دين 
ثابت؛ فجاز مطالبته» كدين غير الأب. 
ااب هل انعوق ان ان المال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة أبيه 
ہا كحقوق الأبدانء ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق علل ولده. 
قال أبوعبد اكه غض الله لم: التول الثاني هو الصواب» إذا كان الأب موسرّاء 
وتكون المطالبة برفق» وإحسانء وأدب » والذي يظهر أن الذين منعوا مقصودهم 
بالمطالبة الممنوعة هو الإغلاظ في ذلك» والمخاصمة عليه» وأما التعريض 
والسؤال المصحوب بالآدب. والتوقير» فله ذلك -والله أعلم-؛ فإنه له ذلك في 
مال أبيه» فماله الذي هو دين عند أبيه من باب أولل» وبالله التوفيق. 
فائحة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۸/ :)۲۷١-۲۷ ٩‏ وَإِن مَاتَ الْابْنُ» 
انَل الدَيْنُ إلَئ وَرَئَهِ لم يَمْلِكُوا مُطَالبَةَ الأب به؛ لِأنْ مَوْرُوتَهُمْ لَمْ يَكنْ لَهُ 
الْمُطَالبَةُ َهُمْ أولَئى. وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ؛ رَجَعَ الابْنُ فِي تَرِكَيه َيِه لأنَّ دينهُ لَمْ 
ll‏ الأب وَِنَّما اتا ال اه 
مسآلة :]٠١[‏ تصرف الأب ب4 مال ولده قبل تملكه؟ 
قال ابو محمد لله في ”المغني“ (۸/ :)۲۷١‏ وَإِن تصرف الأب في مَال الان 


فل ته تَمَلكه؛ لَمْ يصح تصرف ص ت ال ار عِنْقّ الأب لِعَبْدٍ 


م 1۷ 
بيه مَا لَمْ يق ل کا له 
وَذَلِكَ ملك رو ر نے کے ن 16 لوط 
جا وواد ايلك م َرَكاء لَمْ يَحِلٌ لَه الوط كُمَا ا يَجُورُ وَطْءُ الْجَارِيَةٍ 
المُشتركة وَإِنَّمَا لآب الْترَاعَةُ هنف كَالْعَيْنِ لني وَهَبها إياه فَقَبْلَ انْتِرَاعِهَا لا 


° چ 
له لاس ل له 


يَصِحّ تَصَرَفه؛ لِأنّهُ يَتصَرَفْ في مِلْكِ غَيْرِه َير ولَايَةه وَإِنْ كَانَ الابْنُ صَغِيرًا؛ لَمْ 


ے 
۴ يم ەە 


يَصِحّ أَيْضَاه لِأَنَهُ لا يَمْلِكُ التَصَرُفَ بِمَا لا حَظ لِلضَّغِيرٍ فيك وَلَيْسَ مِنْ الْحَظّ 


إشقاط دي وعنی عبد وه مَاله: د 


ع 


مسألة :]١١1‏ هل للآب أن يطأ جارية ولده؟ 


س ن تچ ر 
قال أحمد: لا يطًاً جَاريَة الاثن؛ 


ب 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)۲۷١‏ 
نْ يَفِْضَهَا. يني يَتمَلَكُها. وَدَلِكَ لِأَنّهُ إِذَا وَطِتَهَا قَبْلَ تَملكِهَاء فَقَدْ وَطِتََ 
وََيْسَتْ رَوْجَةَ وََا مِلْكَ يَمِينِء وَِنْ تَملَكهَاد لَمْ يَحِلّ لَهُ وَطْؤْهَا حَتَى يَسْتَبرََِا 
أنه انتِدَاءُ مِلْكِ؛ فَوَجَبَ الِاسْتِبْرَاءً فيو» كَمَا لَوْ اشْتَرَامَاء وَإِنْ كَانَ الابْنُ قَد وَطِتَهَا؛ 
ا کال ا وا ل ا کان مُحَرَّما مِنْ وَجْهَيْنِ: a‏ 

یکا لي 3 شترا ته کان 


0 الملك؛ 1 7 ا أقات : مَل ٠‏ لود إلى 5" َقَالَ: «أَنْتَ وَمَانك 


ا 


إل 


SK) B3‏ | مقو 


م وَلَدِ لَه وولده حر؛ لِأَنّهُ مِنْ وَطَْءِ التقى عله 


° م 
| 


لأبيك»» وَإِنْ وَلَدَت منه؛ صَارَت 


)١(‏ يعني بذلك الابن: له أن يطأ جواري نفسه؛ فيدل على أن ملكه ملك تام. 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


تي دو دروو سلس r‏ 


م ولد لَه وَلَيْسَ لِلابْن مطالبتة بِشَيْءِ مِنْ قِيمَتِهَاء وَلَا قِِمَةٍ 


و2 
د 


الْحَدّ للسّيه. وَتَصِيد 
وَلَدِمَا وَلَا مَهْرِهًا.اه 
مسألة :]1١51‏ الهبة ل مرض الموت» هل تنفن ؟ 

قال أبو محمد بن قدامت وَلثثه (8/ 2317١‏ الْعَطَايًا في مَرَضٍ المَوْتِ بِمَنْزِلَة 
الْوَصِية في أَنَّا تخيْدُ ِن لَب ڌا گاٽٺ لاَجت 
الْوَارِثِ. م قال ائِنُ المُئْذِر: + جم عل من أخقط عنمن أفل لهذم أن كم لهات 
في المَرَضٍ الّذِي يَمُوتُ فيه الْوَاهِبٌ حُكْمُ الْوََايَاء هَذَا مَذْمَبُ المَدَنيء 
وَالشَافِعِيٌ وَالْكُوفٌِ .انتهئا المراد. 

ل هبد اقرط الترلي ودل المسالة خديف عم رانين حص ف أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله 
کي فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق عتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا 


شديدا. أخرجه مسلم برقم .)١774(‏ 


- 


6 ي إِجْمَاعَاء فَكَذَلِكَ لا تنفد في حن 


(۱) 


.)۸۷ /۷( وانظر ”الإشراف"‎ )١( 


بَابُ الهِبَةٍ وَالعمُرى والرقبى 6 


ا لھ کل بقل الدب ري 
عَلَيْهَا رَوَاُ البَخَارِيَ 5 
5553 وَعَنْ ابن عَبَّاس يلف قَالَ: وَمَبَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل تاق 


ر 


عَلَيْهَاء فَقَالَ: «رَضِيت؟) قَالَ: لاء فَراده» فَقَالَ: «رَضِيت؟) قَالَ: لاء فَرَادَهء فَقَالَ: 


الت 


كاه 


6 


ا 


ر لال بے رو شرف 


«رَضيت؟) قَالّ: :نعم م. رَوَأه ا وَصَحَحَه ابْنْ حبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (70/85). من طريق عيسئ بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر.. عن عائشة. 
وقال أبوداود: تفرد بوصله عيسئ بن يونسء وهو عند الناس مرسل. 
وقال أحمد: كان عيسئا بن يونس يسند حديث الهدية» والناس يرسلونه. 
وكذلك قال يحيئ بن معين. وذكره الدارقطني في ”التتبع". انظر: ”الفتح" (5080), 
و”التهذيب" ترجمة عيسئ بن يونس. 

(۲) حسن لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ 759465)): وابن حبان (7785)» من طريق يونس الا ولاه 
اا کن عرو بن وار عن کار عن ابن ای ب وفي آخره: فقال رسول الله 7 : «لقد 
هممت أَنْ لا أَتَبَ هِبَةٌ إلامن قرشى أو أنصاري أو ثقفي». 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» 5-7 فعا ب فاك روا جماعة من أصحاب حماد عن حماد بإسناده 
بدون ذكر (ابن عباس) قال الدارقطني في ”العلل" /١١(‏ 7777) وهو الأصح. 

قلت: ويؤيده أن ابن عبينة تابع حماد بن زيد على رواية الإرسال. أخرجه البزار كما في "كشف 
الأستار“ (۱۹۳۹)»ء والحميدي .)٠١57(‏ 

ويؤيده أيضًا أن ابن طاوس تابع عمرو بن دينار» فرواه عن طاوس مرسلا. أخرجه عبدالرزاق 
(5071). فالصحيح أن الحديث من مراسيل طاوسء والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أبى هريرة يلت : 

أخرجة عبدالرؤاق 00910 وله ز8و بم رالسييي 0813 من طريق ابن عب عن 
ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به. ولفظ أحمد وعبدالرزاق مختصر. 

وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب رواية ابن عجلان عن المقبري» وقد ضعفها القطان والنسائي. 
ولكن ابن عجلان قد توبع. فقد رواه أبومعشر نجيح بن عبدالرحمن عن سعيد المقبري عن أبي - 


Y۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ 

# مذهب الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة وغيرهم أنها لا تقتضي الثواب» سواء 
كانت لإنسان مثله» أو دونه أو أعى منه؛ لآنها عطية على وجه التبرع» فلم تقتض 
ثواياء كالصدقة والوصية؛ فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة» لا عوضًاء أيهما 
أصاب عيبًا لى يكن له الرد. وإن خرجت مستحقة؛ أخذها صاحبها ولم يرجع 
الموهوب له ببدلها. 
© ومذهب مالك والشافعي في قول أنَّ الهبة إن كانت لأعلم منه؛ فإنها تقتضي 
الثواب» واستدلوا بحديث الباب» وبقول عمر: ومن وهب هبة أراد مها الثواب؛ 
فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. أخرجه مالك (5/ 755) بإسناد 
ص 

قلت: والتول الأول هو الصواب» وليس في أدلتهم ما يدل عل ما ذكروه» بل 


هي محمولة علل من اشترط الثواب لفظًاء أو عرقاء والله أعلم. 


هريرة بنحوه» ولیس فيه تكرار الإثابة ثلاث مرات» بل فيه أنه أثابه (ست بكرات) أخرجه أحمد 
(۷۹۱۸)» عن يزيد بن هارون عن أبي معشر به. وأبومعشر ضعيف. وتابعه أيضًا أيوب بن أبي 
مسكين أبوالعلاء فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» كما رواه أبومعشر. وأيوب بن أبي 
مسكين صدوق له أوهام. 
قال ابوعبدانّه: الحديث حسن عن أبي هريرة مهذه الطرق» ويزداد قوة بمرسل طاوس المتقدم» 
والله أعلم. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ .)۲۸١‏ 


بَابُ الهبَةٍ وَالعُْمْرَى والرقبَى ١‏ 
مسألة [۲]: إذا اشترط على هبته الثواب» ولم يبين مقدار الثواب؟ 
6 ومذهب مالك» وأبى حنيفة» وهوظاهر كلام أحمد أنها تصح»› وهو القول 
القديم للشافعي» وقال به من التابعين عطاءء والقاسم» وأبو الزناد» وآخرون» 
وهو قول شريح» وربيعة» واستدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب» وبأثر 
عمر» وبحديث: «المسلمون على شروطهم). قالوا: فعليه أن يثيبه حتئ يرضّئا؛ 
فإن لم يفعل» أو لم يستطع؛ فلصاحب الهبة أن يرجع فيها. 
قلت وهذا التول هو الصواب» والله أعلم. 
فائتة. قال أحمد: إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان. ولم يثبه منها؛ 
فلا أرئ عليه نقصان ما نقص عنده إذا ردّه إل صاحبه» إلا أن يكون ثوبًا لبسه» أو 
غلامًا استعمله» أو جارية استخدمهاء فأما غير ذلك إذا نقص؛ فلا شيء عليه 
فكان عندي مثل الرهنء الزيادة والنقصان لصاحبه.'") 
مسألة [*1]: إذا اشترط على هبته ثوايًا معلوما ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ (۸/ ۲۸۰): قَإِنْ رط فى الْهبة كرابا مَعْلُومًا؛ 


يه 


ر #2 اس © دن ەر َع 0 و انز ١‏ ال وت وم وی و 
صَح. نص عليه أحمّد؛ لانه تمليك بعِوّض معلومء فهو كالبيع» وَحكمهًا حكم 


.)177/( ”الفتح" (1985) ”المحلن؟‎ )581-178٠ /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


E‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


o و‎ E ر‎ 


قال: وَلنا أنه ٿ بعوَض؛ فَصَحَّ) + كما لو قال مَلَكنُك هَذَا بدِرْهَم. فاه لو 
أَطْلَقٌ التَملِيكَ؛ كَانَ هِبَدَه وَإِذَا ذَكَرَ الْعِوَضَ؛ صَارَ بَيْعَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّاب: وَقَدْ 
روي عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْنَضِي أَنْ يُكَلََ في هَذَا حُكْمْ الْهبَق» قلا تَنْيْتْ فِيهًا أَحْكَامُ 
ابيع الْمُخْتصّةُ .اه 

فائدة. استحب أهل العلم الإثابة عل الهدية وإن لم يشترط؛ لأنَّ النبي كَل 
كان يفعل ذلك» وني ”سنن أبی داود“ وغیره من حدیث ابن عمر يشا 
د قال: «ومر. صنع !| نا اک ووز . حديث عائشة 
و قال: «ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» ٠‏ وهدا يغني عن حديث 
الذي في الباب» والله أعلم. 


ومن حسّن حديث عائشة بَيا؛ فلا إنكار عليه» بل هو أقرب؟ للأحاديث 
المتكائرة في قبول النبي يي الهدية؛ ولبعض الأحاديث الثابتة التي فيها أنَّ النني 
َب أثاب عليهاء وبالله التوفيق. 


.)١5760( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


بَابُ الهِبَّةٍ والعمْرّى والرقبّى ۲۳ 


وَعَنْ جابر ی قال: قال ول اه #العمرى لمن وت 0 


و 


متمق عَلَيْه. )۱( 

Ar‏ م: ١أَمْسِكُوا‏ کک وها ا ف ل 
TT‏ 

حو f‏ د 7 عام ت ق 2 د ا کک ر 
وَفِي لَفظ: إِنَْمَا العُمْرَّى التي أَجَارّهَا رَسُول الله كلةِ أن يَقولٌ: هِيّ لَك 


a 


وَلعقبك. فأمًا إِذَا قَالَ : هِيّ لك مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعٌ إلَىئ E‏ 


*( * 
\ 
4 


ولاب داو وَالَّسَاِيُ: الا رقيو ولا وروا فمن أب سيا أ غور 

شیئا؛ فهو ریو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1[‏ تعريف العمرى والرقبى. 

صورة العُمْرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه. أو: هي لك عمْري. 
أو: غفرك: أو ما عشت أوهدة حياتكم أو ما نحت أو حر هدا سيت 
عَمْرئ لتقييدها بالعمر. 

والرُقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار. أو: هي لك حياتك علل أنك إن مت 
قبلي عادت إِليّ» وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لآخرنا موتا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75570): ومسلم (1578) (10). 
() أخرجه مسلم برقم )١574(‏ (57). 


(؟) أخرجه مسلم برقم )١575(‏ (717). 
(:) أخرجه أبوداود (7005), والنسائي ركم اام وإسناده صحيح. 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وبذلك سميث رقير!؛ لآن كل وانعد منهما يرقب موتا صاحه" 
مسألة 1[؟]: مشروعية العمرى. 


قال ابن قدامت کله في ”المغنی؟“ (4/ 387): وَكِلَاهَمَا - العمرئ والرقبىا - 


چە 2ه 


f oR ۰ |‏ ب ف کے و علد تو م 2 0 ت اا 
جَائِرٌ في قَوْلٍ أكثْرٍ أهْل العلم, وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَهَا لا تصِح؛ لأن النبيّ كله 


عير 8 


1 .4< 
ع 


فاق ونا و غاب" كاله قال اقول الل قله #الختو وز خائرة لاله 


م ا م 6ه اس مزعو ريو A‏ 0 
والرقبى جائزة لأهلها») رَوَاه ابو داود» وَالترمذى. 


قال اها الى فَإِنَمَا وَرَدَحَلَ| سيل الإغلام ليم : الك إن أعمردة أو ارق 


و 
ف م و س 268 يع وى ق و O TEY‏ 
يَعد للمعمّر وَالْمَرْقب» و يَعد إليكمٌ منه شيء. وَسِيَاق الحَدِيثِ يَدل عليه؛ فإنه 


مه سال 2 


1١ 


- 
م م هم عه سم د 
0 
0 


و 
ل: «فمن أعمر عَمْرَّئ؛ فهىّ لِمَنْ أعورَّمًا حيا وَمَيتاء ولعقبه).اه 


وقال الحافظ ولق في ”الفتح؟ (5770): وَدَحَبَ اَلْجُمْهُورُ إل صِحّة الْعُدْرَى 


الاق واف اله في الثامى» والقاوقيق كن كار وطاق 


N 1 


ت ° 
۰ 


کے ا ا ا رقتو د ق 2 
لَكِنّ إبِنَ حزم قال بصِحتهاء وهو شيخ الظاهرية. اه 
مسألة 1۳١‏ هل العمرى تنقل الملك إلى الْمُعْمّر أو هي هبة منافع؟ 
# مذهب التجمهور أن العمروا تنقل الملك إل المعمر» ونيذا قال جابر بخ 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۸/ ۲۸۲) ”الفتح" (75176) ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 5١٠‏ 7). 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود برقم (/23700)» والترمذي برقم (17201) من طريق هشيمء أخبرنا داود» عن أبي 
الزبير» عن جابر به» وإسناده عل شرط مسلمء وأصله في ”مسلم" برقم .)١5575(‏ 


بَابُ الهبَة وَالْعُمْرَى والرّقبَى 0 
عبد الله» وابن عمرء وابن عباس» وشريح» ومجاهد» وطاوس» والثوري» 
والشافعي, وأحمد. وأصحاب الرأي. 

واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي في الباب: «أمسكوا عليكم 

أموالكم...) الحديث» وحديث: «العمرئ لمن وهبت لها أخرجه مسلم )١575(‏ 

ê)‏ وبرواية أبي داود. والنسائي المتقدمة. 
© وذهب القاسم بن محمدء ومالكء والليثء والشافعي في القديم إلى أن 
العمرئ تمليك للمنافع» ولا تملك ا رقبة المعمر بحال» بل ترجع إل 
صاحبهاء وإذا قال: لك ولعقبك. فترجع إليه» أو إل ورثته بعد انقراض عقب 
الْمُعْمَر. قال ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرئء» والرقبئ» والإفقار. 
والإخبال» والمنحة» والعرية» والعارية» والسكنى» والإطراق أا علل ملك 
أربامهاء ومنافعها لمن جعلت له. ولأنَّ التمليك لا يتأقت» كما لو باعه إل مدة» 
فإذا كان لا يتأقت؛ حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيته. 

قلت: والصواب -والله أعلم- هو الثول الأول؛ لظاهر الأحاديث التي لا 
تحتمل تأويلها وإخراجها عن ظاهرهاء بحن ابن الأعرابي: بأنها عند 
العرب تمليك المنافع. بأنَّ ذلك لا يضر إذا نقلها الشارع إن تمليك الرقبةء كما 
نقل الصلاة من الدعاء إل الأفعال المنظومة» ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إل 

أحكام مخصوصة. 


وقولهم: إن التمليك لا يتأقت. يجاب عنه بأنّ الشرع جاء بتجواز 'تأفيث 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الملك إذا اشترط في هذه الحالةء والله أعلم. 
مسألة [4]: إذا قيد التعمير بالحياة. 
كأن يقول: هي لك ما عشتّ. أو: ما حييت. أو ما أشبه ذلك. 
© فمذهب مالك» وأحمد في رواية» وا بن أبي ذئب» وأبي ثور وداود» وحماعة 
من الشافعية أن الشرط يصح» وترجع إل صاحبهاء وقال بذلك من التابعين: 
الزهري» والقاسم ابن محمد وأبو سلمة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت 
الناس إلا على شروطهم في أموالهم. 
والدليل عليه حديث جابر الذي في الباب» وقد قيل: إنه موقوف عليه. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ظلله. ويدل عليه حديث: «المسلمون على شروطهم)» 
وعزاه الحافظ إلى أكثر العلماء. 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية» وأبو حنيفة إلى آنا لا ترجع إل صاحبهاء 
وإن قيد ذلك؛ للأحاديث الواردة بأنَّ العمرئ جائزة» وبرواية أبي داود» 
والنسائي الأخيرة» وأما التفصيل المذكور في الباب فهو من قول جابر بن عبد 
لله» وليس مرفوعًاء وقد قضئ النبي يد بجواز الرقبئ مع أنَّ فيها شرطًا بذلك. 
قال أبوعبد اتلد غض اله لم: التول الأول هو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة» وقضاء 
النبي ب بنفوذ الرقبئ محمول عل' ما إذا لم يتحقق شرطه. والله أعلم.'") 


.)5175( انظر: ”المغنى" (// 584-17) 7”الفتح"‎ )١( 
.)5175( انظر: ”المغني" (8/ 586) ”الفتح"‎ )( 


باب الهِبَّةِ والعمْرى والرقبى ۲۷ 
مسألة :]٥[‏ إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟ 


قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المخني“ (۸/ ۲۸۸): اما إا قالّ: سكت 


هذه الدّار لك عمُرك. أو: أسكَنْها عَمُرك. أو تخو دَلِكَ؛ فَلَيْسَ ذلك عق لازم؛ 


O Fo‏ وا 


لاه في التحْقيق هبه المَتافِع» وَالمَتافِع إِلّمَا َسْتوْقَى بِمُضِيٌّ الرَمَانِ سيا سينا فل 
0 وَلِلْمْسْكِنٍ الرَّجُوعٌ مَنَى شَاءَ 


0 


| واکثر ا منه: 


E 4 


وَأَيُهُمَا مَاتَ؛ بَطَلَتْ الْإِبَاحَة وَبِهَذَا قا جَمَاعَة أَمْلٍ الْمَنْوَى 


السَعبیّ tT‏ وَإسْحَاقُ» وَأَضْحَابُ الرّأي. 
قال: وَقَالَ الْحَسَنْ وَعَطَاءٌ وَقَتادَُ: هِيّ كَالْحْمْرَىء تكون لَهُ وَلِعَقِبه؛لِأَنّمَا في 


° 


0 0 ره 207 مو 5 م 2 ٤‏ 
مَعْنَى الْعْمْرّىء فَيَتبْتَ فِيهًا مثل حكيهًا. وَأَْجِيْبَ بأن العْمْرَئ هبة لِلرَّقَبَكَ وَهَذِهِ 
9 ا رف یر 


مسألة [5]: أحكام الرقبى. 


قال ابن قدامة هلتك في ”المغني" (4/ 3817): وَالرُقبَى هِيّ أَنْ يَقولّ: هَذًَا 


عَمُرك فَِنْ مِتّ قَبْلِي رَجَعَّ لي وان مت بلك فهو لك وَمَعْنَاهُ: هي لاخر 


2 


E 


3 


ج 


6 


2 2 و 1 و7 3 رم ا ره 
ا وَكَذَلِكَ فَسَرَهَا مُجَاهد. سميتث رقي ل وَاحِدٍ منهمًا يَرَقَبٌ مَو 


- 


١ 


وَكَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أنه قَالَ: هِيّ أَنْ يَقَول: هِيّ لك حَيَّاتَكء فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ 


3. 


0 


و هي رَاچعة إِليّ. وَالْحُكم فيها على ما تدم ذكره و 


0 


كالعترة إذا 


َ 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م 


شَرَطَ عَوْدَهَا إِلَىا ١‏ لَمُعْمَر و علي و يكذ الخنيف و و 
طَاوْسٌ: مَنْ أَرْقِبَ ًا فهُوَ عَلَىْ سَبيل الَمِيرَاثِ 


وَقَالٌ الزهري: الرقئ و ٠‏ يَعنِي 


- - - 
ع 


وال الخ يقالت وا ع اا بَاطِلةٌ؛ لِمَا رُوِيَ أن التي لل ينه اجا 


7 
0 


العُمْرَىء وَأَبِطلَ 0 لان مَنتاها أنّهَا لاخر ينا َعَدَا تَملِيكٌ 0 
بخطر» راجو لاك لتَملِيكِ بِالْخَطَر. 


7 ين ا وَحَدِيُهُمْ لا َعْرفهُ وَلَا تُسَلَّمْ أنَّ مَعْنَاهَا مَا 


ا لق فَكونْ كَالْحْمْرَئ سَوَاك 


إلا آنه راد شَرْطَهًا لوَرنَة الْمُْفّبِء إِنْ مَاتَ الْمُرْقَبُ قَبْلَهُ وَهَذَا يبي تَكِيدَهَا علا 
ال 
مسألة [۷]: العمرى 2 غير العقار؟ 


ج چ عوشور > ٠.‏ و 2 0 م ٠‏ چ ا 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ ۲۸۷): وتصح العمْرَّى في عير العَقارء 
مِنْ الْحَيَوَانِ وَالَبَاتِ؛ لِأنّهَانَوْعٌُ هبق فَصَكَّتْ في 5 كَسَائِر الْهبّات. 


0 عت اعم 


وقد روي عن حي 2 الرجل يَعْمْرٌ يعمر الْجَارِ د فلا ارىئ له وطاهَا. قال 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۹٦/۹(‏ عن ابن جريج» عن معمر» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن علي قال: «الرقبى بمنزلة العمرئ). وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» 
ومجاهد قد أثبت البخاري ني ”التاريخ الكبير“ سماعه من علي رضي الله عنه. 

(؟) أما إجازة العمرئ فقد تقدمت الأحاديث الكثيرة الدالة عليه» وأما إبطال الرقبئ؛ فلا نعلم دليلًا 
عليه وإنما ورد النهي عن الرقبئ كما تقدم» وهو على سبيل الإرشاد وبيان الحكم» كما بيناه. 


بَابُ الهبَة وَالعُمْرَى والرقبَى ۲۲۹ 
الْقَاضِي: لَمْ يتوق أَحْمَدُ عَنْ وَطْءِ الْجَارِيَة؛ لِعَدَم الْمِلِْ فِيهاء لكِنْ عَلَى طَرِيقٍ 
الْوَرَع؛ أن الْوَطءَ اسْيَاحة مرْج» وََد دلت في صِحَة الُْمْرَئاء وَجَعَلََابَمْضْهُمْ 
تَمْلِيكَ الْمَنَافِع» فَلَمْ َر لَه وَطَأَمَا لِهَدَاه وَلَوْ وَطِتَهَا كَانَ جَائرًا. اه 

قال الحافظ كله (235775): فَالْجُمْهُورُ أنه وجه إلى الرّقبة كَسَائْر 
الْهبَاتِء حَنَّى لَوْ كَانَ الْمُعمّر عَبْدَا قَأَعْتَقَهُ الْمَؤْهُوبُ لَه؛ نَقَدَّه بخِلَافِ الْوَاجِبٍ. 


انتهئ المراد. 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


E Om‏ يل قَالَ: حَمَلْتْ عَلَى رَس في سَبِيلٍ الى فَأضَاعَهُ 


صاحبه» وطن“ ا ۾ بائعه بر خص» ات ر الله E‏ عن ذلك فَقَال: رلا 
3 م و ق ۶ - ےر ١‏ 
تبتعه» وَإِن أعطاكه بِدِرهُم)... الحَدِيتُ. م 07 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

(١ 1 ۳ 

معناه: آنه تصدق به علل إنسان ليجاهد به في سبيل الله» وليس المقصود أنه 
أوقفه في سبيل الله؛ إذ لو كان كذلك لم يجز بيعه. ”الفتح" (7777). 
مسألة :]١[‏ حكم الرجوع 2 الصدقة. 

تمام حدیث عمر وره ويل عدل الشيخين: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه)» وهذا يدل عل عدم جواز الرجوع في الصدقة. 

قال الحافظ وله فی e‏ : وأما الصدقة: فاتفقوا علل أنه لا يجوز 
الرجوع فيها بعد القبض. اه" 
مسألة 1[؟]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ 

أراد ذلك عمر بن الخطاب بلك فنهاه النبى بيد كما في الحديث. 


قال الحافظ كَلته: حمل الجمهور هذا على النهي في صورة الشراء علل التنزيهء 


.)1570( أخرجه البخاري (75777)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۹ /۸( )۲۹۴٤ /4( وانظر أيضًا ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى 0 
وحمله قومٌ على التحريم» قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر .اه 

قلت: ولابن حزم بحت في ”المحلل؟ (144) يرجح جواز ذلك» ولكنه حمل 
حديث عمرعلل الوقفء وقد تقدم ما فيه» والذي يظهر أنَّ النهي للتحريم؛ إلا أن 
يشتريه بسعر السوق بدون محاباة» فيظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك ليس للتحريم كما 
قال الجمهورء وبالله التوفيق."") 


تنبيث: إذا رجع له بالوراثة؛ جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم كما في 
المصادر السابقة. 


(1) انظر: ”الفتح" (7717) ”شرح مسلم" (1570). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


QA‏ ون ا هرر 2 عن الي عد قَالّ: «تهادوا ا روا 
الارى فى ”الاب م ا 1 E‏ 

2 #6 سه تر EE‏ ا 
GEF‏ وَعَنْ اتس ووت : قا رَسُولُ الله جَلِِ: ١تَهَادُواء‏ فن ية تسل 


السَّخِيمَة). رَه البرَارُ بإستَاِ صعيفي." 


~~ 


4 ج ر ق ضود ‏ 2 


و وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة مك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «يا نِسَاءَ المُسْلَاتِء لا 
تَحْقِرَنَّ جَارَة لِجَارَتِهاء وَلَو فِريِنَ شَاقِا. مُتَمَقْ ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ فضل التهادي. 
يستفاد من الأحاديث السابقة فضيلة التهادي» وأنه من أفعال الخيرء ويكون 
سببًا للمحبة» والإخاء» وقد ثبت من حديث عبادة ر بن السات راد ن جا آن 


النبي يد قال: «قال الله تعالئ: وجبت حبني للمتحابين في والمتزاورين في 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" (2244» وأبويعن )1١14/(‏ من طريق ضمام بن 
إسماعيل عن موسئ بن وردان عن أبي هريرة به. وضمام بن إسماعيل قال فيه ابن معين 
والنسائي: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال الدارقطني: 
متروك. وذكره ابن عدي في ”الكامل"؟ وأورد فيه حديثه هذا. فالحديث يحتمل التحسين» ويشهد له 
الحديث الذي بعده. 

(۲) حسن لغيره. رواه البزار كما في ”كشف الأستار“ (۱۹۳۷) من طريق حميد بن حماد بن أبي الخوارء 
عن عائذ بن شريح» عن أنس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حيد وعائذ كما في ”التهذيب“ 
و”الميزان". والحديث حسن بشاهده الذي قبله. 

(5) أخرجه البخاري (75077)» ومسلم .)1١70(‏ 


بَابُ الهبَة وَالعُمْرَى والرّقبَى 0 
والمتباذلين في أخرجه أحمد (775/0) وغيره؛ وهو حديث صحيح. 
مسألة 1[؟]: هل تقبل هدايا المشركين ؟ 

بوب البخاري في ”صحيح" في كتاب الهبة [باب قبول الهدية من 
المشركيق ]ثم استدل علا ذلك بأنَ النبي ب کان يقبل هداياهي 55 
إليه شاة فيها سدٌّء فقبلهاء وأكل منها في خيبر. وأهدئ ملك أيلة للنبي ب بغلة 
بيضاءء اا رر ا سا 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنَّ البي كَل 
N‏ 


قال لرجل مشرك أقبل بغنم: «بيعًا أم هبة» فقال: لاء بل بيع.. الحدية 
قال الحافظ كله في «الفتح" (5115): وَكأنَهُ أ 


لْوَارد في رد مَدٍ يه لْمُشْرِكء وَهُوَ مَا أَخْرّجَهُ مُوسَئ بن عَقَبَّة في ”الْمَعَازِي" عَنْ 


90 أ عا 


إن شِهَابِء عَنْ عَبْداَلرَحْمَن بن كَعْب بن مالك وَرجَال مِنْ هل الْعِلْم 


مَالِك أَلَذِي ا الأينة قَدِمَ عَلَْ رَسُولٍ لف کا ومر مرك 5 
م6 3 


َه مَقَالَ: «إنِي لا أقبل هَديّة مُشْرِك)"" الْحَدِيث رجَاله ثِقَات إِلا أَنَّهُ مُرْسَلء وَقَدْ 


ع هب 


س 


وَصَلَهُ بَحْضْهُمْ عَنْ هری 02000 2 اف ر چ e‏ 3 و 


ع 


و لسري a‏ 
أ 00 سه 2ه 


. هدّيت بي ب اة قَقَالَ : «أُسْلَّمْتَ؟) قُلْت: 5 قال : إني نُهِيثٌ عَنْ رَبْدِ 


.)7١55( ومسلم برقم‎ ))755١1/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المُشركين ٠‏ وَالرَبد فح آلراي وَسْكُونٍ الْمُوَّحَدَة: الرّفْد. صَحَحَهُ التَرَمِذِيُ 
ران حرَيْمَة. وَأوْرَد اَلمُصَنّفٌ عله أَحَادِيتٌ دَالَةِ عَلَئْ الْجَوَانِ فَجَمَعَ بَيْنها 
لطبري: بأد الماع فِيمَا أَمْدِي لَهُ خاصّة وَالْمَبْولَ فِيمَا أَمدي لِلْمُسْلِمِينَ: وفبه 


- 


(n ماع‎ 
© 


َطَرْ؛ لِأَنْ مِنْ جمْلَة أدِلَةِ لْجَوَاذِ مَا وَفَحَتْ الْهَدِيّة فيه لَهُ ححاصّةء وَجَمَعْ غَيْرُهُ بن 
5 ىام هه ى مير و ع ار ر A‏ ل ٠‏ حر ر هة يبرم سس 
الإمْتناعَ في حَى من يريد بِهَدِيتِهِ التودد. والموالاة» والقبول فِي حق مَن يرجى 
ذَلِكَ تََنِيسْة وَتَالِييُهُ عل ' لاشلا وها رى من الأرل. وقيآ : مها الل 
ب یسه وتال على الإسلام» وهذ ووی من وَل. وَقيل: يحمّل القبو 


لَئ مَنْ كان مِنْ آهل الاب وَالرَّدُعَلَئ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْل الْأؤّان. وَقِيلٌ: يَمتَيِع 


2 20 الك دع دوا ا م كه ه24 ot‏ 6 ره 
ذلك لغيره م٠‏ الامَرَاءء وَأن ذلك م خصائصه. ومنهم م١‏ ادع ' تسخ الم 
بم عير بن Sa‏ وبا ین پو وو هم من دعي لسع 

ا ا ا E‏ 
ثلانهة ضعيفة؛ فالنسخ لا 


ر0 ° 03 - 


بأَحَادِيثِ الْقبُول وَمِنْهُمْ مَنْ عَكْسٌَ. وَهَذِهِ 


- 


ور 

جو َة | 
: 

2 


ص و :5 


يَثبتُ بِالِإخْتِمَالِ وَلَا الشتخصِيص.اه 

قلت: الحديث يحتمل التحسين بطرقه» ولكن قال البيهقي :)5١7/9(‏ 
والأخبار في قبول هداياهم أصح. وأكثرء وبالله التوفيق. 
مسألة [*]: هل يُهدى للمشرك؟ 

بوب الإمام البخاري لله ني «صحيحه“ [باب الهدية للمشركين]. ثم استدل 


٠‏ 0 4 ۸ کک ےک تو ے 0ك ع ول وس . ماس الم بم E.‏ ر ملل م 
على ذلك بقوله تعا: * لایتھنکر اله عن انين لم علوم ف الین ول جوم من دمر أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠١۷(‏ والترمذي »)١51/1(‏ من طريق: عمران القطان» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبدالله بن الشخير» عن عياض به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران. 
وأخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ من وجه آخر عن عياضء فذكره؛ وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يدرك 
عیاض بن حار طوش . 


بَابُ الهبَةٍ وَالعُمْرَى والرّقبَى 0 
Î‏ فد 22 E‏ كي ايع 
وبحديث ابن عمر يَيلَماء أن النبي يد أعطئ عمر حلة» فأرسل بها عمر إل 
أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.'") 


اذا 


رسول الله يده فاستفتيت رسول الله كيد قلت: إِنَّْ أمى قدمت وهى راغبة» 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلى أمك».'") 
قلت: يُستفاد من أدلة البخاري أنه لا يُهدئ للحربيين منهم الذين ربما 


استخدموا الهدية في التقوي بها عن حرب المسلمين. والله أعلم.'" 


.)5١5/4( ومسلم برقم‎ ))755١9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١١7( (؟) أخرجه البخاري برقم (5570)» ومسلم برقم‎ 
.)۲۹۱۹( ”الفتح“‎ )۳۹-۳۸ /۱٤( وانظر: ”شرح مسلم“‎ )۳( 


۳٢‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا ري 2 سر يري لي م 

سر تم 0 کک الله - َه ضات اا ٠‏ 2 ر چ و م 

وعن ابن عمر ياء عن النبي 2 قال: «مَّن وهب هبة فهو أحق بها ما 
ورر دمو 


e 5 2‏ بن ا ی ر ر ار E‏ 0 

يتب عَليّهَا). رَوَاهُ الحَاكِم؛ وَصَّحَحَه وَالمَحْفوظ مِنْ رِوَايَة ابن عمَرَ عنْ عمَّرَ 
ع ١١‏ 
عن 


تقدم الكلام عل مباحث الحديثك عتد. حديث عاتقة فيا «كان يقبل 


الهدية» ويثيب عليها! برقم 4 45). 


)١(‏ أخرجه الحاكم .»)٥١/۲(‏ وني إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» قال الذهبي في 
”الميزان“: روئ عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. 

قال الحافظ وله في ”اللسان“: الحمل فيه عليه بلا ريب» وهذا الكلام معروف من قول عمر غير 


قلت: وقد رجح وقفه علل عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في ”أعلام الموقعين" 
فك رك 


وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر ”موطاً مالك“ (۲/ »)۷٠٤‏ و ”مصنف عبدالرزاق“ 
(۱/4-). 

وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷)» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف» فالحديث لا يصح مرفوعًاء وصح موقوفا عل عمرء والله أعلم. 


بَابُ اللقطةٍ ۳۷ 


اللقطى: اسم للشىء الذي يلتقط. وهى بضم اللام» وفتح القاف عل 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. 

وقال عياض: لا يجوز غيره» وقد ذكر الخليل أنها بتسكين القاف. قال 
الأزهري: هو القياس» لكن الذي سمع من العرب, وأجمع عليه أهل اللغة 
والحديث الفتح» وفيه لغتان أخريان: لُقاطة» بضم اللام» ولّقطة بفتحهاء وقد نظم 
الأربعة ابن مالك» فقال: 

تفاظةة ولعطنة و لخطنة E EEE NaS,‏ 

مسألة :]١[‏ هل الأفضل الالتقاط؛ أم عدمه؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فمنهم من يقول: الأفضل الترك. وهو قول جابر بن زيدء والربيع بن خثيم» 
وعطاء» وهو مذهب أحمد» وحكي عن مالك» وصح عن ابن عمر أنه ترك لقطة 
كما في #مصنف ابن أبي شيبة“؛ وذلك لأنَ الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرا» 


وتضييع الواجب من تعريفهاء وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركه أولل» وأسلم. 


.)۲۹۰ /۸( ”المغني“‎ ])٤٥( انظر: ”الفتح" [كتاب اللقطة‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقال بعضهم: إذا وجدها بمضيعة» وأمن علا نفسه عليها؛ فالأفضل أخذهاء 
وهو قول أبي الخطاب الحنبلي» وقول للشافعي» وحُكي عن الشافعي قولٌ أنه 
يجب أخذها؛ لقوله تعال: % وَالْمُؤْممونَ وَلْمُؤمئت بعس أولياء بم € [التوبة: ۷١‏ فإذا 
کان ولیه؛ وجب عليه حفظ ماله» کما یجب عليه أن يحفظ بدن أخيه إذا خشي 
عليه الهلاك» وهذا قول ابن حزم أيضًا. 

وال فا إن کان یا ل بان ااه اجب إل ورف لار في حلط مال 
المسلم عليه» فكان أولى من تضييعه» وتخليصه من الغرق. 

قال أب عبد اكد غنى الله لم: الأفضل تكها ؛ إلا أن يخشئ عليها من الضيا» 


ويأمن نفسه عليهاء ويؤدي ما عليه فيها؛ فالأفضل أخذها وتعريفهاء والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”المغني ٩‏ (۸/ ۲۹۱( ”البیان“ (۷/ )٥۲۰‏ ار بن أبي شيبة“ (۷/ ٤٥۳‏ -) لمحل“ (۱۳۸۳). 


يوقي عن َس مله قَالَ: مر 2 بتَمْرَةِ فى الطريق فَقَالَ: «لولَا أنى 
َِ وي ا لطن مه وى كك )1غ( 
أخاف أَنْ تَكُونَ مِنّ الصَّدَّقَة لأكلتها». مف عَلَيْه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ يسير اللقطة. 
أما ما كان مثل التمرة» والكسرة من الخبزء وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بأخذه 
والانتفاع به بغير تعريف. ودليله حديث أنس المذكور قريبًا. 
قال ابن قدامت كله: ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير 
© وأما التعريف فاختلفوا فيه: فمذهب الحنابلة أنها لا تحتاج إل تعريف. 
وقال بعضهم: يلزمه التعريف 
©# وقال آخرون: يلزمه تعريفه مدة يظن فيها طلب صاحب اللقطة لها. 
والأظه الثول الأول» وهذا محله فيما إذا لم يعلم صاحبهاء والله أعلم. 
© ثم اختلف أهل العلم في تحديد يسير اللقطة: فمذهب مالك» وأبي حنيفة أنه 
لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق» وهو أقل من ربع دينار عند مالك» وأقل 


من عشرة دراهم عند أبي حنيفة. 


.)1١1/1( ومسلم‎ »)7 47١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بقول عائشة مَيِلها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.'") 

# وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: دينار. ومنهم من حدده 

بدرهم» ومنهم من حدده بربع دینار. 

# ومذهب أحد عدم التحديد بشيء من ذلك» قال ابن قدامة: م يرد بما ذكروه 

ولا هرق م ما ورد الى وول الي والقدير ا بف 

بالقياس» وإنما يؤخذ من نص أو إجماع» وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع. اه 
قلت: وهذا التول هو الصوابء ومالم يحدد شرعًا اعتبر فيه العرف. فما كان 

مما لا تتبعه أنفس أوساط الناس؛ فهو لقطة يسيرة لها حكم التمرة والكسرة. والله 

أعلم» وهذا ترجيح الإمام ابن بازء واللجنة الدائمة» والإمام ابن عثيمين» 


وبالله ا 


(۱) أخرجه البيهقي (۸/ )۲٠٠١‏ بنحوه» وبين أنه من قول عروة» وأدرج في الحديث. 
() انظر: ”المغني* (۸/ ۲۹۵) ”بیان“ (۷/ »۵۱٤‏ ۵۱۸-) ”الإنصاف* (۳۷۸/۹) ”شرح مسل“ 
(15/ ؟؟) ”فتاوئ اللجنة". 


باب اللقطة ۲٤١‏ 


0 


وَعَنْ رَد بن الد الجن لك قَالَ: جا جل إلى التي 2 تال 
ع اللْقَطَقَ فَقَالَ: اعرف عِقَاصَهًَا وَوِكَاءَهَا ؟ : ثم عرفا 7 فان جَاءَ صاحبهاء 
وَإلَّا انك يها كال؛ قضَالةُ العَنّم؟ قَالَ: (هى لك أ لأخيك أو للڈئب». قَالَ: 


ر 


ر هع 294 و a‏ م ا و تی 
فضالة الوبل؟ قال: «ما لك ولها؟ مَعهَا سقاؤهًا وَحذاؤهًا ترد الاء وَتَأكُل الشّجَرَ 
حَتَّى يَلْقَاهَا ريه ا م 


رمقو م ا و 5 


ا وع بلك فال فال وَشول الث غلله: اق الى هال قر كان ماك 


ذه 


a واه مي‎ e 


و٣‏ 5 عياض بن ارچ ل الله :من وَجِدَ لَقَطُ 
َي عل حفط عاضا اما ثم لا یکتم ولا يعيب قإِنْ جَاءَ 

بها فهو أَحَقَ بهاء ولا فهر ال الله يُؤْتِيهِ مَنْ اهف ا 31 
التَرْمِذِي» وَصِشكة الح نمل واقن N‏ وَائْن حجان ۳ 


4 


ا اھ شی ت ا ت 
. ل a‏ 7 ,۱ > أقطة 

ن النبى كك نَهَئْ عن 0 
2 


تي 


Ê a ea a 
وَعن عبدالرَ حمّن بن عثمّان التيمىٌ طوس‎ ۳ 


ل( لع لاس 0 ٤‏ 
الحَاحٌ. رَوَاهُ مُسْلة '4) 


.)17/77( ومسلم‎ »)4١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (17785). 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد )١177-171١/5(‏ (7577/54)» وأبوداود »)17١9(‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
(02808)» وابن ماجه ,»)750٠05(‏ وابن حبان (5845)» وابن الجارود )51/١(‏ كليم من طريق 
خالد الحذاء» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن مطرف» عن عياض به. وإسناده صحيح على 
شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في ”الإتحاف" )١١ /١١(‏ إل ابن خزيمة. 

(:) أخرجه مسلم برقم (5 .)١/7‏ 


€۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


59 وَعَنْ الِقَدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ول قَالّ: قال رَسول اله ج: «آلا کا 


ھر ہو 


بحل نه أب من الل ولا الجر الأَملِيٌ ولا اللقطة مِنْ مَالٍ مُعَاَب إلا 


ص عنها). وواه ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١1‏ التعرف على صفات اللقطة. 

قال الحافظ اين حجر حجر کاله في ”الفتح" (TEV)‏ واختلف ف هذه المعرفة 
عل قولين للعلماء» أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر» وقيل: يستحب. وقال 
بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده.اه 

قلت والتول بالوجوب هو الصحيح؛ لن النبي 2 کر يد أمر بذلك كما ف حديث 

زيد بن خالد» وعياض بن حمار المتقدمين»وكذا ف حديث أبى بن كعب ف 
”اصح .» ١‏ 

واستحب آهل العلم كتابة الصفات؛ لئلا ينسئ تلك الصفات. وأما الصفات 
التى يتعرف عليها فهى العفاص -وهو الوعاء- والوكاء وهر الرباط- والعدد» 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)78١05(‏ وأخرجه أيضًا أحمد :)171-1١7١/5(‏ من طريقين عن 

عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشيء عن المقدام بن معدي كرب به. وإسناده صحيح, وعبدال رحمن 


الجرشي روئ عنه جمع ووثقه الدارقطني كما في سؤلات السلميء وابنُ حبان» والعجي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (577؟) (5777 7)» ومسلم برقم (1/77). 


بَابُ اللقطّة er‏ 

والجنسء والقدرء كما جاء في الأحاديث المتقدمة: والله أعلم.'') 

مسألة [1]: الإشهاد عليها حين يجدها. 
# ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الإشهاد على اللقطة؛ لحديث عياض بن 
حار الذي في الباب» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي. 
# وذهب أبو حنيفة إل جوب الإشهاد» واستدل علل هذا القول بحديث 
عياض بن حمارء ففيه الأمر بذلك» والأمر يقتضي الوجوب؛ إلا أن يصرفه عن 
ذلك صارف. وقال أبو حنيفة» وزّفر: إذا لم يشهد عليها ضمنها؛ لأنه إذا لم يشهد؛ 
كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. 


و 


واستدل الجمهور علل أن الإشهاد مستحبٌ أن النبي كيز لم يأمر به زيد بن 
خالد الجهني» ولا أبي بن كعب» مع أن المقام مقام فتوئ وتعليم؛ فدلّ علل أنه 
ليس علل سبيل الوجوب» وأما الضمان فلا يضمن إلا بالتفريط عند الجمهورء 
وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة ["1]: حكم تعريف اللقطة. 

أما إذا لم تكن يسيرة» ا ل ل ل قاله 
النووي وغيره. ويدل عليه آمر النبي ل ميد بذلك في الأحاديث المتقدمة. 


© وأما إذا لم تكن يسيرة» وأراد حة حفظهاء ولم يرد تملكها: فمذهب الاك غلا أنه 


.)۳١۹-۳۰۷ /۸( ”المغني“‎ )٥۲٤- ٥۲۳ /۷( انظر: ”الفتح" (571 ؟) ”البيان"‎ )١( 
.)510 /11( ”التمهيد"‎ )١١ 5 /5( ”بداية المجتهد"‎ )۳٠۸ /۸( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يجب تعريفها أيضًاء وهو مذهب أحد» والأصح من الوجهين عند الشافعية» 
وللشافعي قول آنه لا يجب علل من أراد حفظها لصاحبها. وقال به بعض 
الشافعية» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنَّ الأدلة عامة» ولأنه لو لم يجب التعريف؛ لما 
جاز الالتقاط؛ لأنَّ بقاءها في مكانها إِذا أقرب إلى وصولها إل صاحبهاء إما بأن 
يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدهاء وإما بأن يجدها من يعرفهاء وأخذ 
هذا لها يفوّت الأمر؛ فيحرم.'') 

مسألة 41]: 4 قدرالتعريف. 
© أكثر أهل العلم وعامتهم عل' أنَّ تعريفها يكون لمدة سنة» واستدلوا علا 
ذلك بحديث زيد بن خالد الذي في الباب» وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون 
الخمسين درهما يعرفها ثلاثة أيام إل سبعة أيام. وقال الحسن بن صالح: ما دون 
عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. وقال 
إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها. 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد كما تقدم» وقد جاء في حديث أبي بن 
كعب أن النبي يِذ أمره أن يعرفها ثلاثة أحوال. أخرجه الشيخان." 

فد اجب عة اجو موا اد الراؤى قد شك قال کان بخن 
الروايات: لا دري ثلاثة أعوام» آم عامًا واحدًا. وهو سلمة بن كهيل» ولكن أكثر 

)١(‏ انظر: ”المغني“ (۲۹۲/۸) ”البداية“ )١١١/5(‏ ”البيان" (!/ )٥۲٦-٠۲١‏ ”شرح مسلم؟ 


(T/1) 
تقدم تخریجه قریبًا.‎ )9( 


بَابُ اللقَطَةٍ ١‏ 
طرق الحديث بدون شك والشك طرأ له بعد عشرة أعوام كما في 7صحيح مسلم". 
وبعضهم أجاب بأنه قصّر في التعريف. فأمره بالإعادة» وفيه نظر. وقال ابن 
المنذر: قد ثبت الإجماع عل خلاف هذا الحديث؛ فيستدل بالإجماع عل نسخه. 
قلت: ويمكن أن يحمل ذلك علل الورع» فمن أحب أن يتورع؛ فيعرفها ثلاثة 
أعوام, والله أعلم»والسيعف اللسالع قرول اطميوس: والله أعلم» وبالله التوفيق.'") 
مسألة [ه]: متى يبدأ وقت التعريف؟ 


َو 


قال ابن قدامت كللته في ”المغنى" (۸/ ۲۹۳): إِذَا تَبَتَ هَذَاء فاه يجب 


امت 


C+ 


تَكُونَ هَذِهِ السَّنَهُ تَلِي الِالْتقَاط» وَتَكُونَ مْمَوَالِيَةَ في نَفْسِهَاهِ لِأَن ا 
بتعْرِيفِهَا حِينَ سيْلَ عَنْهَاه وَالْأَمْرُ يَقَنَضِي الْمَوْنَ وَلِأَنّ الْقَصْدَ بالتَغْريفِ وُصُولُ 


- 


¢ 


الْحَبَرِ إلَئ صَاحِبِهًا وَذَلِكَ يَحْصْلُ بالتغريف عَقيبَ صَيَاعِها مَرَاليا؛ أن صَاحِبَهّا في 
العَالِبٍ انما وها ا عَقِيبَ ضَياعِهًا قَيَجِبُ نَخْصِيصٌ التَعْرِيِ به.اها"' 
مسألة :]١[‏ زمن التعريف. 

ذكر أهل العلم أنه يعرف بالنهار دون الليل» ودون أوقات الخلوة» ويكون في 
اليوم والأسبوع الذي وجدها فيهء أكثر؛ لأن الطلب فيها أكثرء ولا يجب فيما بعد 
ذلك متواليًا. 


وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤۲۷(‏ قال العلماء: يعرفها في كل يوم 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (۸/ ۲۹۳) ”البیان“ (۷/ 57 ”الفتح“ )۲٤۲۹(‏ ”شرح مسل“ (۱۲/ (f‏ 
(؟) وانظر: ”البيان" (/ا/ 675). 


Ea‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مرتین» ثم مرة» ثم ني کل أسبوع» ثم في کل شهر. انتهی ٩.‏ 
مسألة []: مكان التعريف. 

مكانه عند آهل العلم في الأسواق» وأبواب المساجد» والجوامع» في الوقت 
الذي يجتمعون فيه» كأدبار الصلوات» وني مجامع الناس» وذلك لأنَّ المقصود 
هو إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها فيجب تحري مجامع الناس.” 
مسألة [18]: هل له أن يستنيب 2 التعريف؟ 

قال أبو محمد بن قدامد مَللَنه في ”المغني" (49/۸): بلط ان نا 
e‏ 

فهو على الْمُلْتَقِطِ. وَبِهَذَا قال الشَّافِييٌ / وَأَضْحَابُ الراي. واتار اپو الْحَطًاب أنه 
إن َصدَ اح صاجيها ود لاء جم الجر عل تالكا 

فاق IEEE 132 ES‏ 
کک مَالِكُ: إِنْ أَعْطَئ متها سينا ِمَنْ عَرَفَها؛ فلا غرم عَلَيِء كما لو دقع 

شا لمن حفظها. اه باختصار سير 

e‏ والله ا 

.)٥۲۷ /۷( ”ليان“‎ ) ٤ /۸) وانظر: ”المغني"‎ )١( 


() انظر: ”الفتح" 571 7) ”المغني؟ (۸/ )۲۹٤‏ ”البیان“ (۷/ )٥۲۸‏ ”التمهيد“ /٠۳(‏ ١٠۲)ط/‏ مرتبة. 
(۳) انظر : ”المغنی“ (۸/ ۲۹۵) ”البیان“ (۷/ ٥۲۹‏ -) ”الفتح" (T۷)‏ 


بَابُ اللقطّةٍ ۷ 
مسألة [9]: كيفية التعريف. 
هو أن يذكر جنسها لاغير» فيقول: من ضاع منه ذهبء أو فضة. أو دنانير» أو 
ثياب» ونحو ذلك ولا يصفها؛ لأنه لو وصفها لَعَلِمَ صفتها من يسمعها؛ فلا تبقئ 
صفتها دليلا عل ملكها؛ لمشاركة غير المالك في ذلك, ولأنه لا يأمن أن يدعيها 
بعض من سمع صفتها. !"ا 
مسأكة [110: إذا عرف الكلتقظ اللقطة حولاً فهل بملكها ملتقطها؟ 
© أكثر أهل العلم عن أنه يملكهاء وهو قول عطاءء والشافعي. وأحمد. 
وإسحاقء وابن المنذرء ومن التابعين أيضًا الشعبي» والنخعي» وطاوس» 
وعكرمة» ونقل عن بعض الصحابة. 
واستدلوا بحديث زيد بن خالد: «فإن ل تعرف؛ فاستنفقها)ءوني لفظ: «وإلا 
فهي كسبيل مالك»» وفي لفظ: «فانتفع مها). 
وفي لفظ: «فشأنك بها)» وفي حديث أي بن كعب: «فاستنفقها». وفي لفظ: 
'فاستمتع بها)؛ وفي حديث عياض بن حمار: «..» وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء). 
# وقال مالك» والحسن بن صالح» والثوري» وأصحاب الرأي: لا يملكهاء 
بل يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّره بين الأجرء والغرم» واستدلوا بحديث 
أبي هريرة مَل عند الدارقطني: «عرفها حولًا)» وني رواية: «ثلاثة أحوال؛ فإن 


جاء را وإلا تصدق اء فإذا جاء رمها فرضى بالأجر. وإلا غرمها)» وهو 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۲۹۵) ”البیان“ (۷/ .)٥۲۹‏ 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حديثٌ موضوع» في إسناده: يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

واستشنى أبو حنيفة» ومالك إن كان فقيراء فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث: 

«فهو مال الله يؤتيه من يشاء)» قالوا: وما يضاف إل الله تعالل إنما يتملكه من 


الله 


والصواب هو قول الجمهوم؛ لظاهر الأدلة» وحديثهم عن أبي هريرة وره 
تالف ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من 
م لل 00 
تعامن خلا وملکاء قال الله تعالی: ‏ واھُم تن مال لے ری اکم € [الترر ۲۳ 
قاله ابن قدامة ول. 

تنبية: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهور» ثم رأيت ابن عبد البر في 
”التمهيد" (17/ )75١7‏ نقل عن مالك أنه قال: الغنى آحب إل أن يتصدق بها بعد 
الل )۱( 
مسألة :]١١1‏ هل تدخل اللقطة 2 ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا 
كالميراث» آم بتملكه؟ 
# من أهل العلم من قال: تدخل في ملكه حكمًا كالميراث. وهو قول أحمد في 
ظاهر مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله :: «وإلا فهى كسبيل مالك» وني 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۳۰۰-۲۹۹) ”البیان“ (۷/ )٥۳۲-۵۳۱‏ ”شرح مسلم“ (۲۸/۱۲) ”لبداية“ 
(/). 


بَابُ اللقطةٍ ۲4۹ 
لفظ : «فهى لك». 
© وذهب بعضهم إل أنها لا تدخل في ملكه؛ إلا أن يتملكهاء وهو الأصح عند 
الشافعية» وقال به بعض الحنابلة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة في الفقير؛ لقوله 


في حديث زيد بن خالد: «وإلا فشأنك بها)» فأغراه بتملكها. 


فغيذا القول يظيرل انه ا لآن الأراس التى ق حديك ويد إنما غي 
للإباحة؛ لأنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطةء فبيّن له النبي ما الذي 
يجوز له تملكه» وما شروط ذلك. ويكون قوله: «فهي لك»» آي: فيباح لك 
مكلا زاعام وطاوق: الميرات اد الات قل الك اله ولس عله 
ضمان مطلقاء وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها. والله أعلم. 


وهل يفتقر تملكها إل القول» أو التصرف» أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحب 


ور هة اليحافظ »وهو قول بعفن الشاففة 0 


تنبيث: إذا ملكها الملتقط فهو عند أهل العلم ملك مراعئ يزول بمجيء 
صاحبهاء ويضمن له بدلها إن تعذر ردها؛ لقوله جيذ في حديث زید بن خالد: 
«ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدّها إليه). 

وخالف الكرابيسىء وداودء لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. 


”الفتح" (۹). 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۰۰ ) ”البیان“ (۷/ »٥۳۰‏ ۲ ”شرح مسلم" (۲ ۱ ) لفتح“ .)۲٤۲۹(‏ 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [11]: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟ 

قال ابن قدامت ونه في ”المغني“ (0/ 3917 ): إِذَا أ التَعْرِيفَ ع الْحَوْلٍ 
الْأَوَلِء مَعَ إمْكَانه؛ أَِم؛ لِأَنَّ الى 4 أَمَرَ به فيه وَالََمرُ يفضي الْوجُوبَ. وَقَالّ 


چ ص مور 


چ 


فِي حَدِيثِ عياض بْنِ جمَار: الاک ولا عب ولا ذلك ويسيلة إلى أذ [ 
يَعْرِفَهًا صَاحِبَهًا؛ إن الظَاهِرَ أنه بَعْدَ الْحَوْل 0 ا ا د 
يا تنعط ترم يأر ع لحز ال ف المغشوص عن أخقة. 


ِأَنّ حِكْمَةَ النَمِْيفٍ لا تَحْصّل بَعْدَ الْحَوْلٍ الأول وَِنْ تَرَكَهُ في بَحْضٍ الْحَوْلِ 


قال: وَيَتَخَرَحُ أَنْ لا يَسْقَط التّْرِيف بِتَأَخَرِه؛ لأنّهُ وَاجِبٌ» فلا يَسْقْطُ يتَأَخِيره 
عَنْ وَقِْهِه كَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِء وَلِأنّ انريف في الْحَوْل الثاني يَخْصل به 
الم لْمَفْصُو على تع مِنْ الْقَضصُورِ قَبَحِبُ الإنْيَانُ به؛ لِقَوْلِ التي يلةة: «إذا أمرئكم 
بأمر فأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم)؛ فَعَلَى هَذَا إِنْ أَخْرَ التّْرِيت بَعْضَ الْحَوْلٍ أت 
الفاق وا ون البكزل اكان 

قال: وَعَلَى كلا الْمَولَيْنِ ا يَمْلِكُها ِالنّعْرِيِ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ | لول 
شَرْطَ الِْلْكِ التَعْرِيفٌ فِي الْحَوْلٍ الَْوّلِء وَلَمْ يُوجَد. 

قال: وَلَوْ تَرَكَ النَعْرِيف فِي بَعْض الْحَوْلٍ الْأوّلِ؛ لَمْ يَمْلِكُهَا أيْضًا بِالنَّعْرِيفٍ 
فِيمَابَعْدَهُ؛ لان النّرْطَ لَمْ كمل وَعَدَمُ بَعْضٍ الشَّرْطٍ كَعَدَم جَويعهِ.اه 


0 
6 


اا ۲۱ 
قال أب و عبد انه خض أله لہ: الذي بظهس أن التعريف ۷ سقط فيأئم للتأخير 
ويجب عليه التعريف» وليس له التملك» والله أعلم» وأفتت اللجنة الدائمة بعدم 
التملك .)٤۷١/٠٠١(‏ 
مسألة [1]: إذا أخّر التعريف 24 الحول الأول لعجز؟ 
8 أما الإثم فليس عليه آثم»و هل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة: 
أحدهما: ان حکمه حکم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب 
الملك» والحكم ينتفي لانتفاء سببه» سواء انتفئ لعذرء أو لغير عذر. 
الثاني: أنه يعرفه في الحول الثاني» ويملكه؛ لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت 
إمكانه؛ فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول. 
قال ابوعبد اننّد غضش لد لم: الأقرب أنه ليس لم أن يماكمى؛ لأن الشرع لم يبح 
للملتقط أن يتملكها إلا بشرط تعريفهاء ولم يحصل الشرط؛ فسقط المشروطء 
والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثمان» والعروضء وهو قول 
أحمد في رواية. وعنه وواية أخيرء: أن العروض لا تملك بالتعريف. وهو قول 


أكثر الحتابلة, 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۹۹-۲۹۸). 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© واختلفوا فيما يصنع بها؟ فبعضهم قال: يعرفها أبدًا. وبعضهم قال: يخير بين 
تعريفها أبدًاه أو دفعها للحاكم. وبعضهم قال: يتصدق بها بعد الحول؛ لأنّ 
الخبر ورد في الآثمان» والعروض ليست كالأثمان. 
واستدل الجمهور بعموم الحديث: «من وجد لقطة...) «سئل عن اللقطة..2). 
ورجح هذا ابن قدامة» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف» ثم عرفها ؟ 


قال ابن قدامت المقدسي كله في ”المغني“ (007/0: إِذَا الْتَقَطَ قط عَازِمًا 


0 7 ِ ۶ 2 ا o‏ 
عل تله بكر تخريف» ققد َل فح ما ولا يحل لَه حدما بهذو الق َا 
أَحَدَهَا؛ٍ لَرِمَهُ ضَمَانْهَا سَوَاءٌ تلفت بتفريط أو بير تفريط» َا يلكا ِن عَرَقَهَا 


ب 


و ر 
هه 
چو ٤‏ 


ENING 
وو رو‎ 
هذا احمّد.‎ 
- ا ت و بر اه 2 ره‎ 
قال: وَيَحتَمل أن يَمْلكها؛ لأن ملكها بالتعريف والالتقاط» وقد وجد‎ 
هي ع إن كيه 2و ق و‎ fA sl NI7 ف رحن‎ ٤ ا‎ 
فیّملکها کالاصطیاد والاحتشاش؛ فن لو دخل حَائْطا لَغيرِهِ بغير إذنه» فاحتش‎ 
ےک ر و رف“ 07 ا ل دو ر ع‎ 
أو اطا ما ص مَلكهء وان کان دخو محَرمًاء كذا هاهناء ولإن عموم النص‎ 
ازل هدا الفط فت حكهة ف ولا لو اعرا ب العريشف وفك‎ 
E a 2 توس ا کے ا ع‎ e 
ل 0 وَالصبيء والسفيه؛ لآن الغالتَ‎ 0-7 007 


.)707/8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ اللقطةٍ Yo‏ 

قلت: إن عرفها بدون تقصير عقب أخذها بدون تراخ؛ فله تملكهاء ويأثم على 
نيته الأولى» والله أعلم. 

فائدة: قال النووي له في ”شرح مسلم“ :)۲۸/٠١(‏ التقاط اللقطة لا يفتقر 
إلى حكم حاكم, أو إذن السلطان بالإجماع.اه 
مسألة [15]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتهاء فهل يلزمه دفعها إليه 
بغير بينه؟ 

© ذهب جممٌ من أهل العلم إل أنه يلزمه دفعها إليه بير بينةء وهو قول مالك 
وأحمد. والبخاريء وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر» وغيرهم» واستدلوا بما جاء 
في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره: «فإن جاء أحد يخبر بعددهاء ووعائهاء 
ووكائها؛ فأعطها إياه). 

قال اف و وقول أنى :ذاردة إن هذه الديادةؤادها جادين سلمة» وه 
زيادة غير محفوظة. فتمسك بها من حاول تضعيفها؛ فلم يصب. بل هي صحيحة» 
وقد عرفت من وافق حمادًا عليها؛ وليسث شاذة.اه 

ا ا f‏ 5 : كي اله 
سلمة» كلهم عن سلمة بن كهيل بالزيادة المذكورة» كما أشار الحافظ إل ذلك 
وهذه الزيادة أيضًا مذكورة في حديث زيد بن خالد الجهني في رواية في «صحيح 


ا “» وبنحوها في ”البخاري". 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# ومذهب الشافعي» وآبي حنيفة نه لا يلزمه إعطاؤه إياها إلا ببينة» ويجوز له 
أن يدفعها إليه إذا غلب علل ظنه صدقه. وقال أصحاب الرأي: وإن شاء دفعها 
إليه» وأخذ كفيلًا بذلك؛ لقوله ايَلٍ: «البينة علئ المدعي). 
قال الخطابي كلت: إن صحت اللفظة؛ لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة قوله: 
«اعرف عفاصها...), وإلا فالاحتياط مع من ل ير الرد إلا بالبينة. 
قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها...) علا أنه أمره بذلك؛ لئلا تختلط بماله» 
أو لتكون الدعوئ فيها معلومة. وَذَكّر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق 
المدعي من كذبه» وأنَّ فيه تنبيهًا عن حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا 
أخذت النفقة» وأنه إذا نبه عل حفظ الوعاء كان فيه تنبيه علل حفظ المال من باب أولل. 
قال الحافظ مَلثه: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها. اه 
قال أب و عبد ال غضس الله لم: التول الأول هو الصواب. والله أعلہ .° 
مسألة [117]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض ؟ 
© قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤۲۷(‏ واختلفوا فيما إذا عرف بعض 
الصفات دون بعض بناء علل القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة» قال ابن 
القاسم: لابد من ذكر جميعها. وكذا قال أصبغ» لكن قال: لا يشترط معرفة 
العدد. وقول ابن القاسم أقوئ؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرئ» وزيادة 


الحافظ حجة.اه 


.)1577( انظر: ”المغني" (8/ 104) "شرح مسلم" (۱۲/ 0؟) ”الفتح؟‎ )١( 


بَابُ اللقَطَةٍ 00 
مسألة [16]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها ؟ 
# الصحيح عند الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف أنها له 
وسلمت إليه» وهكذا إن أقاما بينتين؛ أقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف 
ودفعت إليه. ذكره القاضي الحنبلي. 
© وقال أبو الخطاب الحنبلي: تقسم بينهما. 

ورجح ابن قدامة القول الأول» وقال: هو أصح» وأشبه بأصولنا فيما إذا 
تداعیا عیتا في ید غيرهما. 

قلت: وهو الصواب» والله غل 


مسألة [19]: إذا وصف أحد اللقطة؛ فدفعها إليهء ثم جاء آخر بالبينة أنها 
ملكه؟ 
ذكر أهل العلم أن صاحب البينة مقدم علل الذي وصف؛ لأنَّ حجة البيئة 
أقوئ من حجة الوصف. 
© قالوا: فإن كانت قد دفعت إلل الذي وصف؛ انتزعت منه» وأعطي صاحب 
البينة؛ فإن كان قد أتلفهاء فقو لان: 
الأول: لصاحبها تضمين من شاء من الواصفء أو الملتقط» وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» والحنفية» ويستقر علىئ الواصف. 


.)71١/4( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۲0٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يلزم الملتقط شيء» ولا يضمن» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض 

الک ر ای غیت وغ ر او اه1 رط رتد ما أ" 

مسأالة :]۲١[‏ هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المخني» (۸/ ۳۱۲): ولو جَاءَ مُدَّعَ لِلْقَطَقَ مَل 

َصِمهَاء وَل 

که لاا امائ قَلمْ يَجْرْ دَفْعْهَا إلى مَنْ لَمْ يبِثْ أنه صَاحِبهَاه كَالْوَديعَة؛ فَإِنْ 


دَفَعَهَاء قَجَاءَ آخَرُ فَوَصَفَهَاء أو أَقَامَ َه لَرْمَ الْوَاصِفَ'" عَرَامَتَهَا لَه؛ لِأَنهُ موَّتَهَا 


e gk‏ هم 


عَلَىْ مَالِكِها بتَفْرِيطِه وَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَى مُدَعِيهَا؛ لِأنَّهُ أَحَدَ مَالَ غَيْرِ وَلِصَاجِبِهًا 


ع ا 


9 وس .سم ها اوضق نو عرو .بو 2 ١‏ لمر ع 2 و غير 
تضيين اخذهاء فإذا ضمنه؛ لم يَرَجِعْ على أحَدٍ. وَإِن لم يَأتِ 


- 
هي 
5 


ما ر ار 0 وتو اع 19 ضر الس ق ہے اع عر 2 1< 2 ٤‏ 
قام بينة أنها له؛ لم جر دفعها ِلَيّهه سَوَاءٌ غلب على ظنه صدقه أو 


ا 


ا ل ال و م شاد عه 3 
مَانَةَ فى يَدِه فَمَلَكَ أخذمًا مِنْ غاصبهاء كالردِيعة.اه 


ا 
مسألة :]1١[‏ اللقطة 4 أثناء الحول أمانة 4 يد الملتقط. 

اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط بلا خلاف بين أهل العلم؛ فإن تلفت 
بغير تفريطه؛ فلا ضمان عليه كالوديعة» ومتئ جاء صاحبها أخذها بزيادتها 
المتصلة والمنفصلة؛ لأا نماء ملكه» وإن أتلفها الملتقط» أو تلفت بتفريطه؛ 
ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» قال ابن 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)71١١/4(‏ 


)١(‏ كذا وقع في المغني» ولعل الصواب: (المُلتقط). 
(9) وانظر: ”البيان" (8/ 077). 


بَابُ اللقَطّةٍ oV‏ 
قدامة: لا أعلم في هذا خلاقا. 
مسألة [۲۲]: ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟ 

الذين قالوا: تدخل اللقطة في ملك الملتقط بمضي الحول حكمًا كالميراث» 
فالحكم عندهم أنها تتلف علل الملتقط» وأما صاحبها إذا جاء فله بدلها؛ «فإن جاء 
صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدها إليه). 

وأما الذين قالوا: لا تدخل اللقطة في ملكه إلا أن يتملكها؛ فالحكم عندهم أنه 
إن كان قد تملكها فكما قال الأولون» وإن لم يكن قد تملكها؛ فلا يضمن إلا 
بالتفريط» وهذا هو الصواب. 

وأما من قال: لا يتملكها الملتقط كالحسن» والنخعي» ومالك» وأبي يوسف» 
وأبي حنيفة» فالحكم عندهم أنه لا يضمن إلا بالتفريط تملكء أو لم يتملك. وقال 
داود: إذا تملك العين» ثم تلفها؛ م يضمنها. وحكي رواية عن أحمد." 
مسألة [5]: إذا عرفها الملتقط عاماء ثم ياعهاء فوجدها صاحبها بعد 
بيعهاء آو هبتها ؟ 

قال آبو محمد المقدسي كلت في المغني“ (/ 5 :)”1١‏ وَإِنْ وَجَدَ الح بد 
خرو ها مِن ملك الفط بع او هة و تَحوهماء لَمْيكُنْ کک 
أخدٌ بَدَلِهَا؛ لان تَصَرّْفَ المُلتَقِطِ وَقَعَ صَحِيحًا؛ لِكَوْنِهًا صَارَتْ فِي مِلَكِه. 


سين رار 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۱۳) ”البیان“ (۷/ .)٥۳۲‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۸/ ۳۱۳) ”الفتح“ )۲٤۲۹(‏ ”البیان“ (۷/ ٥۳۳‏ -). 


Yo۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
م ا ص ا م ر ر ° 3 5 2 .0 9 0% a‏ ع و o‏ ر u‏ 
صادفها فل رجعت إلى الملتقط 0 1 شرَاءِ» او عير ذلك؛ قَلَه أاخذها؛ لاه 


ىه 
- 
أذ 


وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ في يَدِ مُلْتَقِطه؛ ؟ فَكَانُ لَه أ 
مسألة [154]: إذا أخن اللقطة؛ ثم ردها إلى موضعهاء فهل يضمن ؟ 
متحت الا واا أن غليه الفيمافه وهر فول ظاوس؟ لأا انات 
حصلت في يده؛ فلزمه حفظهاء فإذا ضيعها؛ لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة. 
© ومذهب مالك أنه لا يضمن؛ لما رواه في ”موطئه" (7597/7) بإسناد 
صحيح عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا فأخذه: أرسله حيث وجدته. ولما 
روئ آبو داود (۱۷۲۰)» وأحمد (5/ )77٠‏ عن جرير بن عبدالله أنه رأئ بقرة قد 
لحقت ببقره» فطردها حت توارت 
وقد یت هن كلاق اكه أن أثر عمر كان في ضالة لا يحل التقاطهاء 
وهي الإبل» وحديث جرير فيه ضعفٌ؛ لأنَّ في إسناده الضحاك , بن المنذر» وهو 
مجهول» وقد ضعفه الإمام الآلباني وه ني ”الإرواء؟ »)٠١١۹۳(‏ وعلل صحته؛ فإنه 


لم يأخذ البقرة» ولا آخذها غلامه» إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره. 


قال أبوعبد أله غض ال لہ: لو قیل: (إنه e‏ 
مدة يسيرة لا يتوقع فيها رجوع صاحبهاء ويضمن في غير ذلك)؛ لكا قریبًاء 


والله أعلم. 


.)037 ١ /9/( ”البيان"‎ )" ١0 /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللقَطَةٍ ۲0۹ 
مسألة [750]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط ؟ 

قال ابن قدامت ملثنه في ”المغني" (717/4): لا ضَمَانَ عَلَيْه؛ لِأَنّها أَمَائةَ في 
ل رَفَ أَنّهَا ضَاعَتْ مِنْ الْأَوّل؛ م 
ا وَولَايْةُ َيِه وَالْحِفْظِ فلا يَرُولُ ذَلِكَ بالضَّيَاع؛ إن لَمْ يَْلَم 
الثاني بالْحَال حَتَا عَرَفَّهَا حَوُلا مَلَكَهَاِ لِأنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ مِنْ غَيْر 
عُدْوَانِء يبت الْمِلْكُ به كَالْأوَّلِء وَلَا يَمْلِكُ الول انرَاعَهَا؛ لن الْمِلْكَ مُمَدَمُ 


2-5 


ب 
فْعَلُه 


NE‏ كن تيت 


غلا حى التّملّكِ ودا جَاءَ صَاحِبْها فلَهُ أَخذّهَا مِنْ ن¿ الثاني E U RENE‏ 
الْأوّلِ؛ لأنَّهُ لم يُمَرّطْ.اه 
مسألة [15؟]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها ؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني" (۳۱۹/۸): فام إن عَصَبَهَا غَاصبٌ مِنْ 
الفط فعَرَقَهاء لَمْ يَمْلِكَهاك وَجْهَا وَاحِدَاه لِأنّهُ معد بَخَذِهَاء وَلَمْ يُوجَذْ مِنْه 
عيب له ن ا ووز جا اول تركذ اد 
مسألة ۲۷1]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة؟ 

إن كانت الجوهرة مما لا يوجد في البحر على ذلك الشكلء كأن يجدها 
مصنعة» أو دنانير» أو ما أشبهه؛ فحكمها حكم اللقطة» وإن كانت الجوهرة مما 
يستخرج من البحر فهي ملك للصياد؛ فإن باعها الصياد ولم يعلم» فوجدها 
المشتري في بطنها؛ فهي للصياد» نص عليه أحمد؛ لأنه لو علم ما في بطنها لم يرض 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ورا e‏ 
مسألة [18]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (// 1 1”): وَإِنْ صَادَ غَرَالَا فَوَجَدَهُ 
و ی یآ ی ا ا ت ا ل ع ت ا 
عَلَيْه فَهُوَ لَقَطَة؛ لِأنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا. اه 


مسألة [9؟]: من أخذت ثيايه من الحمام ووجد يد لهاء أو أخذ نعله من 


المسجد ووجد بدله؟ 


نقل ابن قدامة هلثته في ”المغني" (۸/ ۳۲۰-۳۱۹) دا أنه قال فِيمَنْ 


عع ه ي 


سرقت انه وَوَجَدَ غَيدها: لا يَأَحَذْهَا؛ فَإنْ أَحَذَهَا عَرَّقَهَا سََهَه نّم تَصَدَ ق بھا. 


قال: وَإِنْمَا قَالَ دَلِكَ؛ اَن سَارِقٌ الثْبّابٍ لَمْ تَجْرِ بَيْنَهُ وََيْنَ مَالكِهَا مُعَاوَضَةٌ 


يك 7 > ته ر كام 5م 4د > 5 5 r ror e r‏ و 

َقتَضِي رَوَالَ ملكه عَنْ ثِيَابِه فَإِذَا أَحَدَمَا؛ فَقَدْ خد مال غَيْرِه وَلَمْ يعرف صاحبه 
ر 

I r 


4 


4 ° ر ت 8 افا و ع اي ررفة و 
قال ابن قدامت ا ee‏ 
E TM‏ مداه ع ين المتروكة وكات مما لا تشته على 
الأعز كانه و اسف غا ا الريب لن لتّعْرِيف إِنَّمَا جُعِلَ في الْمَالٍ 


اشا عن ر غلم پو رباخ رارك هَذَا عَالِمٌ به راض دلو عِوَصًا عَم 


َع مو 


أَحَدَه وَلَا يَعْتَرفَ نه لَه فاا خضل في تعريفِهِ اد فَإذَا لَيِسَ هُوّ بِمَنْصُوصٍ 


.)۳۱۷ /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 


وور و 
آنه ب 


e 


د ها لان صَاحِبَهًا ني الظَاهر د تَرَكَهَا لَهُيَاذِّا 


0 


خَدَّهَا بِلِسَانِه فَصَارَ كَمَنْ فهر 


له ا 


اها ل عوضا عا أخده فضار ر گالمیح ل 
إِنْسَانًا كل أخل َوب وَدَكَعَ إل دزهماء «نكايته أنه بر فما إل الْحَاكِم عا 
يدقع إِلَيّهِ نَمََهَا عِوَضًا عَنْ مَالِه. 


چ - 


قال: وَالْوَجْهُ الثاني أَقْرَبُ إلى الرْفق بالتاس؛ لان فيه فعا لِمَنْ سُرِقَتْ نياب 
بِحْصُولٍ عِرَضٍ عَنْهَا وََفعَا لِلسّارِقٍ بِالنَخْفِيفِ عَنْهُ مِنْ الإثم وَحِفْظَا لِمَذِه 
الثيّاب الْمَبْرُوكَةِ مِنْ الضَبَاع وقد باح بَعْضُ أَهْلٍ اليم لخن لعل اساج 


مِنْ دَيْنِ أو غَضبء أَنْ يَأْدَ مِنْ مَالٍ مَنْ عَلَيْه الَْقَّ َِدْرِ مَا عَلَيْه إذَا عَجَرَ عَنْ 


استيفائه بعَير ذلك فهتا 1 رِضَاءِ ل الس بأخزوآزن: 


ا مل اَن ا موك يرا من امأو أو كلها وَعِيَ مما ته بها 
E 2‏ 8 0 تَعْرَفْء كَفِيِهًا الْأَوْجُهُ التي 
ر روي ق 


مسآلة :]۳١[‏ ما الحكم إذا مات الملتقط؟ 
إذا مات الملتقط واللقطة موجودة بعينها؛ قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن 


۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الوارث كسائر أموال الميت» ومتئ جاء صاحبها؛ أخذها من الوارث كما يأخذها 
من الموروث؛ فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت 
من ذوات الأمثال» أو بقيمتها إن لم تكن كذلكء, فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت 
لذلك. وإن ضاقت التركة؛ زاحم الغرماء ببدلها.'') 


مسألة :]"1١[‏ إذا وجد الصبىي والمجنون والسفيه لقطة» فما الحكم؟ 


0 
أ أن ١‏ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني» (۸/ ۳۳۳): وَجُمْلة َلك أن الصَّبِيٍّ» 


م 


وى ر 5 


وَالمجْترن» والسّفيةه إذا لقا أعذف نقد 2 5 ؛ لِعْمُوم الأخبًا لحا 
ولان مدا كسب فص من كَالِاصْطِيَاد 0 في كله يقن 


6و 2ج م 


تَفريط؛ فقَلَا صَمَانَ عَلَيِّ؛ِ لته أَحَدَ ما لَهُ 

ماله. إا عَلِم بها وَليه؛ لَزِمَهُ أَخَدّمَاء اا لب م آمل الفط رالاتا 
ترَكَهَا في يده ضَوِنًَا؛ وتبلانه يش ع عاك بوعل الك وَهَذَا يَتَعَلَقَ 
عن ف کا فی بده كان مضا كاه وإ كدعا الوك ترت ابوج 


yS‏ ها؛ لآن 


ا خيس 


سَبَبَ الْمِلْكِ تَمَّ شَرْطَُهُ فَيَنْبْتُ الْمِلْكُ لَه كَمَا لَوْ اصْطَادَ صَيْدًا.اه المراد. 


a 1 


e 
2 


مسألة [7*]: إذا وجد العبد لقطة؛ فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أن للعبد أن يلتقط بغير إذن سيده» ويصح 
التقاطه؛ لعموم الخبر ولأنه يملك به الصبي» ويصح منه؛ فالعبد كذلك» ولأن 


.)۳۲۲ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللقطةٍ ون 
الالتقاط تخليص مال من الهلاك؛ فجاز من العبد بغير إذن سيده» كإنقاذ المال 
الغريق» والمغخصوب» وهذا قول الشافعى. 
# وللشافعي قول آخر: أنه لا يصح التقاطهء وهو اختيار المزني؛ لأن الالتقاط 
يقتضى أمانة وولاية في مدة التعريف» وتملكا بعوض في ذمته» والعبد ليس من 
آهل الآمانة والولاية» ولا ذمة له يستوفي الحق منها؛ فلم يصح. 
قلت: والصحبح التول الأول؛ إلا أنَّ اللقطة موقوفة بإذن سيده؛ لأنَّ اللقطة 
تحتاج إل تعريف» وبعض الانشغال بذلك» وليس للعبد أن ينشغل بذلك إلا بإذن 
سيده؛ فإن التقط بغير إذن سيده فإما أن يجيزه السيد؛ فلا إشكال» وإما أن لا 
يجيزه على ذلك؛ فينبغى للعبد إعادتهاء والله أعلم. 
فعلل هذا إذا علم السيد بلقطة العبد؛ كان له انتزاعها منه؛ لأنها من كسب 
العبد» وللسيد انتزاع كسبه من يده فإذا انتزعها بعد أن عرفها العبد؛ ملكهاءو إن 
كان لم يعرفها؛ عرفها سيده حولا كاملاء وإن كان العبد قد عرفها بعض الحول؛ 
عرّفها السيد تمامه؛ فإن اختار السيد إقرارها في يد عبده؛ نظرت: فإن كان العبد 
أميئًا؛ جاز» وكان السيد مستعيئًا بعبده في حفظها كما يستعين به في حفظ ماله وإن 
كان العبد غير أمين؛ كان السيد مفرطًا بإقرارها في يده» ولزمه ضمانها. وإن أعتق 
السيد عبده بعد الالتقاط؛ فله انتزاع اللقطة من يده؛ لأنها من كسبه. وأكسابه 


0 
١ ا‎ 


.)- انظر: ”المغنى" (8/ ه37 3) ”البيان" (/ا/ 59 ه‎ )١( 


5 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳۳]: هل للذمي أن يلتقط؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ :)۳۳١‏ الذي في الالتقاط كَالمُسْلِمٍ. 
وَمِنْ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ الإلَمَاط في دار الإشلام؛ لاله لَيِسَ مِنْ 


هل الْأمَانَ. وَلَنَا أَنَهَا وع اکټساب؛ فَكَانَ مِنْ أَهْلهاء كَالحَش وَالِإخْتِطّاب. وَمَا 
کو يل لصي لمجو ل 


2 


چ o‏ 
ا م عي سمو رو رد rG‏ 


السُلْطَّان أقرهَا فی بده 2 مشرفا 570 عليه» ر لانت ا 


أَمَنُ الْكَافِرَعَلَئ تَعْرِيفِهَا وا تَمَنْهُ أن يُخِلٌ فِي التَّْرِيفِ بِشَيْءِ مِنْ الْوَاجِبٍ عَلَيْه 
yS‏ وتیل أن رع 
مِنْ يد الذَّمّيّ وَتَوضَعَ عَلَى يَدِ عَذْلِ؛ لِأنَهُ غَيرٌ مُونٍ عَلَيّهًا.اه 

مسألة [1"14: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ 

# يصح التقاطه» وإن علم الحاكم» أو السلطان بها؛ أقرها في يده. وضم إليه 
مشرفًا يشرف عليه» ويتولل تعريفها كما تقدم في الذمي» وهو قول الحنابلة» وأبي 
حنيفة» وقول للشافعي. 

# والقول الآخر للشافعي أنها تنزع من يده» وتوضع في يد عدل يتولى الحفظ 


والتعريفء والتول الأول أرجح.”" 


.)605 وانظر: ”البيان" (/ا/‎ )١( 
.)۳۳۷ /۸( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


بَابُ اللقطّة 35 
مسألة [ه"]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ 
# جمهور العلماء على جواز التقاطها؛ لحديث: «هي لك. أو لأخيك. أو 
للذئب»» وني رواية زيادة: «(خذهاء فإنما هي لك...٠›‏ وعن أحمد رواية: ليس لغير 
الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقرا إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه 
حيوان أشبه الإبل؛ ولحديث: «من آوئ ضالة؛ فهو ضال). 
والصحيح قول اججمھوے» وفي حديثهم: مالم يعرفها»» والقياس على الإبل لا 
يصح؛ لوجود الفارق» وقد فرّق النبي 3277 بين الجوابين: '") 
مسألة [15: هل تعرف إذا أخذها ؟ 
© الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن 
خالد الذي في مسلم «من آوئ ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها). 
© ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وهو مذهب 
مالك. 


والصحيح قول اجتمهوس» سواء كانت ف فلاة» أ ف قرية عامرة؛ لعموم 
الحديث الوارد فيهاء والله أعلم.'") 
تنبية: نقل الحافظ عن الشافعى أن له أخذها بدون تعريف إذا كانت في 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۳۷-) ”البیان“ (۷/ 5١-0 5٠‏ 6). 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۸/ ۳۳۷) ”الفتح“ )۲٤۲۷(‏ ”البیان“ (۷/ )٥ ٤١‏ ”المغني“ (۸/ ۳۳۹) ”التمهيد“ 
(۳/). 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الفلاة» وظاهر كلام صاحب ”البيان": أنَّ مذهب الشافعية التعريف؛ فالظاهر أن 
لهم ذلك فوليق: 
مسألة 1/]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ 
# مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لقوله 2: «(خذهاء فإنها هي لك» أو لأخيك 
أو للذئب»» ومقتضئا قول الليث أنها كالإبل أنه لا يجوز ذلك» والصحيح قول 
ا 
مسألة [1*8: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ 
© هو مخير بين ثلاثة أمور على خلافٍ بين أهل العلم في بعضها: 
أولا: أكلها. 
أما إذا كانت الشاة في فلاة» أو صحراءء أو موضع بعيد من العمران مخوف 
عليها؛ فله أكلها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم في الموضع 
الميخوف غلبها له أكلها. 
واستدلوا عل ذلك بقوله 7 : «هي لك» أو لأخيك» أو للذئب»ء فجعلها له 
ف الخال وسر ئ مت وبين الذقب» والذتب لايستآق في أكلياء ولآن في أكلها في 
الحال إغناء عن الإنفاق عليهاء فربما تأخرت عنده» فاستغرقت النفقة قيمة الشاة. 


ومتئا أراد أكلها؛ حفظ صفتهاء وعرّفهاء فمتئ جاء صاحبها؛ غرمها له في قول 


.)-۳۳۷ /۸( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ اللقطّة ۹۷ 
عامة أهل العلم إلا مالكا؛ٍ فإنه قال: كُلْهَا ولا غرم عليك لصاحبهاء ولا تعريف. 
واستدل بالحديث: هي لك. أو لأخيك. أو للذئب )؟ فإنه ليس فيه ذكر التعريف. 
أو الغرامة. قال ابن عبد البر: لم يوافق أحد من العلماء مالكًا على قوله. 

وقد أجيب عن مالك: بأنَّ التعريف ثابثٌ بقوله يد «من آوئ ضالة؛ فهو 
ضال مالم يعرفها» وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي 
داود »)17١١(‏ والترمذي (23784).» والنسائي (۸/ »)۸٤‏ والطحاوي (5/ -١10‏ 
35 ): (احمعها حت يأتيها باغيها) يعني لقطة الشاة» وفي رواية: «احبس على 
أخيك ضالته». 

وأجيب عن مالك: بعدم ذكر الغرامة أنها مفهومة من التعريف كما وجبت 
في لقطة الذهب والفضة» وقد استدل لقول مالك بأنَّ اللام للتمليك بقوله: 
«هى لك). 

قال الحافظ ولله: ت بان للام ك يآن الذنت له اك 
َإِنَمَايَمْلِكُها الملقِط عَلَئ شَرْطٍ صَمَانًِ. 

قال وقد اموا عل أنه 
قَدَلّ على انها باقية عَلَّى مك صَاجبهاء وَل رق بين قَوِِْ في الشَّاو: هي تك او 
لاك 1 ِنْب وي و في اللقَطة: شَأنك بھاء ا خذمًا)» عل ا 


o و‎ 


کا عن لخ 1 اقزر اولك ر ا وک و کے 
لو جَاءَ صَاحِبَهًا قبل أن يَأكلهًا الملتقط؛ لأخذما؛ 


بالَمَلكِ؛ لِأنَهُ كم مُْرِكْ مَعَهُ ذا وَلَا َيْرَكُ وَمَعَ ذلك كَقَانُوا في البَمََة e‏ 


ِ 
تصرف فیا تم جَاءَ صَاحِبهًا. اه 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إذا كانت الشاة في المصر والقرية العامرة فاختلف أهل العلم في جواز 
أكلهاء فمذهب مالكء والشافعي أنه لا يجوز أكلها؛ لأنه يمكنه بيعهاء بخلاف 
الصحراء» وهو قول أبي عبيد» وابن المنذر. 
ومذهب الحنابلة أنَّ له أكلهاء فكما جاز أكلها في الصحراء؛ جاز في المصرء 
وني الحديث: «هي لك...» بدون تفريق بين الصحراء» والمصرء ولأنَّ أكلها 
معلل بما ذكر من الاستغناء عن الإنفاق عليهاء وهذا في المصر أشد منه في 
الصحراء. 

ورجح هذا القول ابن القيم واه في ”زاد المعاد؟ (۳/ »)-1٥۹‏ فقال: وهو 
أفقه وأقرب إل مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا 

لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها. وإن قلنا: لا يرجع. 
استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل: يدعها ولا يلتقطها. كانت للذئب وتلفت» 
والشارع لا يأمر بضياع الأموال... وانظر بقية كلامه. وهو ظاهر اختيار اللجنة 


الدائمة »)٤٦۹ /٠٠١(‏ وهو الصحيح '") 


ثانيًا: إمساكها والنفقة عليها. 
ذكر أهل العلم أن للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها؛ فإن أنفق عليها 


متبرعا؛ فلا يرجع بالنفقة على صاحبها. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (8/ 40-9 3) ”البداية» )١١7/5(‏ ”البيان" (0547/9) ”شرح مسلم؟ 
(17/1؟) ”الفتح" (/5370 5). 


باب اللقطةٍ Ek‏ 
واختلفوا إذا أنفق عليها قاصدًا الرجوع بالنفقة عل صاحبها هل له ذلك 


ع 


¢ 

آم لا 
فذهب عمر بن عبد العزيز إل أن له الرجوع» وهو رواية عن أحمد» وقال به 
ل والتول الأول اظھں» وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة» ولكن يحسب 


عليه من النفقة ما استفاده من اللبن» والصوف. وما أشبه ذلك والله أعلم.'") 
ثالثها : أن يبيعهاء ويحفظ ثمنها. 

ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يبيعها ويحفظ ثمنهاء وقال بعض أصحاب 
الشافعي: يبيعها بإذن الإمام. والظاهر أنه لا يشترط ذلكء والله أعلم.'") 

تنبية: إذا أكلها؛ ثبتت قيمتها في ذمته. ولا يلزمه عزلها؛ لعدم الفائدة في 
ذلك؛ فإنها لا تنتقل من الذمة إل المال المعزول» ولو عزل شيتاء ثم أفلس؛ كان 
صاحب اللقطة أسوة الغرماء» ولم يختص بالمال المعزول. 

وإن باعها وحفظ ثمنها وجاء صاحبها؛ آخذه» ولم يشاركه أحد من الغرماء؛ 
لأنه عين ماله لا شيء للمفلس فيه" 


(۱) انظر: ”المغنى» )٤١/۸(‏ ”المح“ )٠١١١(‏ ”فتاوئ اللجنة“ )-57١/١6(‏ ”التمهيد" 
)5١19/1(‏ ط/ مرتبة. 


(۲) انظر: ”المغنی“ (8/ 5٠‏ "3) ”البيان" (/ا/ 537 0). 
(”) انظر: ”المغنى" (// 5١‏ 7). 


۷۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية آخر: إذا اختار أكلها؛ فلا ينبغي له التعجل عند أهل العلم» بل ينتظر 
أيامًا قليلة رجاء وجود صاحبها. 
تنبيث ثالث: الأحكام المتقدمة في الشاة تجري على كل حيوان صغير مملوك 
لا يمتنع بنفسه من صغار السباع» وهي الثعلب» وابن آوئ» والذئب» وولد 
الأسد» ونحوهاء فما لا يمتنع منها كفصلان الإبل» وعجول البقرء وأفلاء الخيل» 
والدجاج» والأوزء ونحوها؛ فحكمه كأحكام الشاة المتقدمة. 
مسآلة [۳۹]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ 
أما إذا وجدها في صحراء؛ فلا يلتقطها عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية؛ 
فإنهم قالوا: الأول التقاطها كالشاة» ودليل الجمهور حديث زيد بن خالد الجهني 
الذى في الباب. 
© واختلفوا: هل يلتقطها إذا وجدها في قرية؟ فمذهب أحد» والأوزاعي» وأبي 
عبيد» والشافعي في قول» وأبي عبيد وغيرهم أنها لا تلتقط؛ لعموم الدليل المذكور. 
# وقال مالك» والليث: يأخذها ويعرفهاء وهو قول للشافعي» وهو قول 


ع 


والله أعلم.'" 


.)٥ ٤۳ /۷( انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۳۷) ”البیان“‎ )۱( 
.)٥ ٤۳ ٥۳۸ /۷( ”البیان“‎ )۲٤۲۷( ”الفتح“‎ )۳ ٤۳ /۸( انظر: ”المغني“‎ 


باب اللقَطَّةٍ ۲۷۱ 
مسآلة :]٤١[‏ الخيل والبغال والبقر والحميرء هل تلتقط؟ 
© ألحق الحنابلة» والشافعية هذه الأمور المذكورة بالإبل؛ لكبرهاء فتمتنع من 
صغار السباع. 
# ومذهب مالك أنها تلتقط وتعرف. وأنكر ابن قدامة إلحاق الحمير بالإبل» 
وقال: إلحاقها بالشاة أولى؛ لقلة صبرها على الماء» وعدم امتناعها من السباع. 
قلت: علل النبي مد عدم التقاط الإبل بما ليس موجودًا في الحيوانات 
المذكورة» فإن الابن يصبر علخ عا لآ بضر عله غير خد الاق ارب 
والله أعلم.'') 
مسألة [11]: إذا خالف إنسان والتقط يعيرا ؛ فما الحكم؟ 
©# يكون ضامنًا له وعليه أن يعرفه» ويبحث عن صاحبه» وليس له تملكه؛ لأنه 
متعديء وإن أعاده إلى مكانه؛ فلا يزال ضامتا عند أحمد» والشافعي. 
# ومذهب مالك» وأبي حنيفة آنه لا يضمنه» وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه 


أمر رجلا بإرساله حيث وجله. أخر جه مالك في ”المو طا“ (۲/ .)۷٥۹‏ 


مسألة [41]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها ؟ 


A 


5 


هو 
تبه |* 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)۳٤٥‏ وَلِوم ام أو ا به أَخَذّ الضّا 


عَلَىْ وَجْهِ الْحِفْظٍ لِصاجبها؛ لان عْمَرَ ما ا لَه التقيع لِحَيّل 


١ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ 5 5 7) ”البيان" (۷/ )٥۳۸‏ ”التمهيد“ (۱۳/١٠۷-۲٠۲)ط/‏ مرتبة. 
(؟)انظر: ”المغنى" (// 50 7) ”التمهيد" (1/8-7411/17١7)ط/‏ مرتبة. 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الْمُجَاهِدِينَ وَالضّوَالٌ وَلِأنَّ للإمام َظَرًا في حِفْظِ مَالٍ الِب وَفِي أَخْذِ هَذِهِ 
حِفْظٌ لها عَنْ الْمَلاكِ. وَلَا يَلْرَمُهُ تَعْرِيفُهَا؛ لأنّ عْمَرَ ب بين يزه برد 


چو 2 م ° 3 و 


وَلأَنَهُ ذا عْرِفَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ضَالَة؛ فَإِنَهُ 1 يَجِيِءٌ إلى مَو ضِع الصّوَالُ؛ قدا 


2 


م 
3 


عَرَفَ صَالة أقام اليه عََيْهَا وَأَحَدَهَاء وَلَا يَكتَفِي فِيهًا بالصّفَة؛ لا ظا ت 
التاسء فيَعْرِفٌ صِفَاتِهًا مَنْ رَآمَا مِنْ غَيْرِ أَهلِهًا.اه 

قلت: أثر عمر أخرجه مالك (؟/ 04 من طريق الزهري عنه؛ فهو منقطع. 
ولكن لا بأس إن شاء الله للإمام أن يفعل ذلك إذا رأئ في ذلك مصلحةء والله أعلم. 
مسألة ["15]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملكت؟ 
© أجاز ذلك بعض الشافعية» ومنعه الحنابلة» وبعض الشافعية وغيرهم» وهو 
الصحيح؛ لعموم الحديث» والله أعلم.'" 
مسألة :]٤٤[‏ إن وجد بعيرًا 4 مكان يُخشى عليه من كبار السباع؛ أو 
قريبًا من دار الحرب؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (8/ 757): وَإِنْ وَجَدَهَا في مَوْضِع يَخَافٌ 
عَلَيْهَا به مِثْلُ أَنْ يَجِدَهَا بأرْض مَسْبَعَةِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ أن | سد يترسا إن 
رکٹ بز قرت من قار اكه اف علا م احا أ بضع ينجل 
أَغْلهُ وال ال ٠»‏ رادي التبم َو فِي بَريّةِ لا مَاءَ بِهَا وَلَا مَرْعَىا؛ فَالْأَوْلَى 


را عه الط و ان عل الحذهاء ن ف ادها س الاك د 


.)٥ ٤۳ /۷( انظر: ”المغنى" (8/ 5 ) ”البيان"‎ )١( 


بَابُ اللقطّةٍ ۷۲ 
تَخْلِيصَهًا مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ» فَإذَا حَصَلَتْ فِي يَدِ؛ سَلَّمَهَا إلى ناب الْإمَام» وَبَرِىّ 
مِنْ ضصَمَانهاء وَل كما بالتغريفي؛ أن الشَّْعَلمْ يَردْبدَلِكَ فبا اه 
مسألة [ه:]: من ترك دابته بمهلكة عمداء فأخذها إنسان فأطعمها 
وسقاها وخلصهاء فهل يملكها 5 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه يملكها بذلك؛ إلا أن يكون تركها ليرجع 
إليهاء أو ضلت منه» وهو قول الحسن» والشعبي» والحسن بن صالح» والليث» 
وأحمد. وإسحاق. واختاره ابن تيمية جلثته. 

وقد استدل بعض هؤلاء بما رواه أبو داود (5 7207)» من طريق: عبيد الله بن 
حميد بن عبد الر حمن» عن الشعبي» أن رسول الله اواز قال: «من وجد دابة قد عجز 
عنها أهلهاء فسيبوهاء فأخذهاء فأحياها؛ فهي له». قال عبيد الله: قلت للشعبي: من 
حدثك بيذا؟ قآل: غير واحد من أصحابه رسول الله ور 

وعبيد الله بن حيد مجهول الحال» وقد خالفه مطرف بن طريف» فرواه عن 
الشعبي موقوفًا عليه ومطرف ثقة؟ فالظاهر أنَّ رفعه لا يثبت يثبت» والله أعلم. 

© وقال مالك: هي لمالكها الأول والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء 


وعزاه الخطابي للجمهورء وهو قول ابن حزم. 


قآل أبوعيد ادغ أ لم الثول الأيل أقرب -والله أعلم-» وهو ترجبح 


V€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الإمام ابن عثیمین ڪات ° 


مسألة [45]: إذا ألقى متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه؟ 
قال ابن قدامت ذلثثه في ”المغني؟ (8/ 5/8 7): وَإِنْ تَرَكَ مَتَاعَاء فَخَلْصَّهُ إِنْسَانَ؛ 


- ° ع د 
لم یملکه؛ لانه لا حر 
2 


ع ٠.‏ 7 5 سم مو ° os o2‏ 2 ع ا o‏ 
الحَيَوَانِ؛ فإن الْحَيَوَان يمو ت إا لم يطعم وب يُسْقَىء وتأكله السَّبَاعٌ» وَالمَنَاعٌ يبقى 
ف اين كاد َإِنْكَانَ المَيْرُوكُ عَبدَاء لَمْ يُمْلَكْ بأَحَذِو؛ أن الْعَبْدَ في 


1 دي mt r o | I‏ 
في نفسه» ولا یخشی عليه التلف. كا لخشية على 


وو 2 


الْعَادَةِ وِيُمْكِنْهُ التَحَلْص إلى الْأَمَاكِنِ التي يعيش فِيهَاء بخلافٍ البَّهِيمَة. 
قال وله خد الْعَيْدِ وَالممَاع لِيُخَلْصَهُ لِصَاحِبِه وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ في تَخِْيصٍ 
الماع . انتهئ المراد. 


مسألة :]٤١[‏ ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها ؟ 


قال ابن قدامت كلت في ”المغني" (8/ 48 4-1 75): فََمًا ما ألَْاُ زُكّابُ الْبَحْرِ 
فيه؛ حَوْفًا مِنْ الْعَرَقِه فَلَمْ أَعْلَمْ لِأَصْحَابنًا فيه قَوْلَا وَّئ عُمُوم قَوْلِهِمْ الذي 


A 


5 عو مه ر 3ر 


ُ. وَيَحْتَوِلُ أَنْ يَمْلِكَ هَذَا مَنْ أَحَدَهُ. وَهُوَ قَوْلُ اللَيْثِ بْن سَعْدِ. وَبِهِ قَالَ 
الع ف احج فال وما ت ع الا ر اهل وتال اين الخنذر يده 


ا 7 تمقف ا ا ووا 
على أصحابه »ولا جعل لَه. وَيَقتَضِيه قَوْلٌ الشَافِعِيٌ وَالْقَاضِي؛ لِمَا تَقَدَّمَ ا 


2 


1١ 


ل الإمَام أبي عَبْدِ الله أن لمن أَنْقَدَهُ 


ےھ 
ت 


أهذة الخيتله؟ نقد E E‏ 


03 


)٠۳١ /۳( ”المحلى؟ (1105) ”معالم السنن"‎ )١198/7( انظر: «المغني" (8/ 4077 3) ”البيهقي؟‎ )١( 
.)018/5( ”الشرح الممتع؟‎ )5 ١15 /0( الفتاوئ"‎ 


بَابُ اللقطة Vo‏ 


- ل 


نهدا َال ل ل 00 


مسألة [18]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان؛ فهل يملكه؟ 


يدق 
1 


قال آبو محمد وله في ”المغني“ (۸/ :)۳٤۹‏ فَأمًا إن الْكَسَرَتْ السَّفِيئكُ 


رجه َو قال مَالِكٌ: يَأَحْدُ َصْحَابُ الْمَنَاع مَتَاعَهُمْ وَلَا شَيْءَ لِلَذِي 
أَصَابُوهُ. وَهَذَا قَوْلٌ الشَافِعِيٌ وَائْنِ المّنْذِِ وَالْقَاضِي. وَعَلَى قياس نص أَحْمَدَ 
1 ا N‏ 
والأخير اختاره شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ" (70/ 516). 
مسألة [49]: إذا التقط إنسان ما لا يبقى عامًا كالفواكه؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه مخير بين أكلهاء أو بيعها وحفظ ثمنهاء 
واشترط الشافعية إذن الحاكم في البيع؛ إلا أن يعجزء ومتئ أراد أكلهاء أو بيعها؛ 
فإنه يحفظ صفاتهاء ثم يعرفها عامًا؛ فإن جاء صاحبها أدئ إليه. 
© ومذهب مالك» والثوري» وأصحاب الرأي أنه يتصدق ا لصاحبها؛ فإن 
والصحیح مدهب انا بل والله أعلم .”3 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ )-۳٤١‏ ”البیان“ (۷/ .)٥٤۷‏ 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وأما إذا كانت الثمرة مما يبقى بالتجفيف كالعنب» والرطبء. فينظر الأحظ 
لصاحبه؛ فإن كان الأحظ بالتجفيف؛ لزمه ذلك» وإن كان بغير التجفيف؛ فله أن 
يفعل ما تقدم.'' 
مسألة :]٥١[‏ إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟ 

قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" (/ 787): إِذا الْتمَطَهَا قَْل أَنْ يَبْلْعَهُ الْجَعْل» 
ققد اطا ير عضي وعو في مال يرو وير جحل فاا ي يَسْتَحِقٌ شَيْنَا كُمَا لَو 

مَقَطَهَاوَكَمْ يَجْعَل ربا فيا َّا. 

وَفَارَقَ المُلتَقط بَعْدَ بُلُوغِهِ الْجُعْلَ؛ فَإِنّهُ إِنَمَا بدَلَ مَنَافِعَهُ بعِوَضٍ جُعِلَ لَه 
فَاسْتَحَقَهُ كَالْأَجِير إا عمل بعد اعقب وَسَوَاءٌ كَانَ لِعَاطَه لها بَعْدَ الجُعْل َو َبْلَه؛ 
E‏ ِل أخدّ الْجُعْل ب بردهَاء؛ لان الرَدَ وَاجِبٌُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ ءوض 


فلم يَجُز اذ الْعوَض عَنْ الْوَاجِبء كَسَائر الْرَاجِبَاتِ. اھ 


م 


مسألة [١ه]:‏ لقطة الحرم والحاج. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكمها كحكم سائر اللقطات» وهو قول 
مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قول» وهو قول سعيد بن 


المسيب. 


واستدلوا بعموم حديث زيد» وعياض تيننًا. 


.)0 58 /1( انظر: ”المغنى" (8/ 57 ") ”البيان"‎ )١( 


بَابُ اللقطّةٍ ۷۷ 
لل ا ا ا 
وإنما تنشد أبدَا؛ لقوله يبد في لقطة مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)”", 
ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي المذكور في الباب: أن الي کی نی 
عن لقطة الحاج» وهذا قول أحمد في رواية» والشافعي في قول» وأبي عبيد» وابن 


مهدي» وابن حزم وغيرهم. 


وهدا التول هو الصواب» وقد أجابوا عن الحديث: «إلا لمنشد» أنه أراد 
تعظيم حرمتهاء فنص على ذلك تأكيدًاء والذي يظهر أنه استثنئ المنشد, أي أنه لا 
يجوز التقاطها إلا للإنشاد, والله أعلم.'" 
مسألة [151]: من وجد لقطة ذمي؛ فهل عليه تعريفها ؟ 

الأصل أنَّ الملتقط لا يعلم هل اللقطة لمسلم أو لذمي» ولكن قد تتصور 
المسألة فيما إذا وجدها في مكان يتوارد عليه أهل الذمة فقط» فيجب عليه فيها ما 
يجب عليه في لقطة المسلم؛ لأنَّ أموالهم محترمة. وقد دل علن ذلك حديث 
المقدام الذي في آخر الباب. 
مسألة [*15]: من وجد لقطة 4 دار الحرب؟ 

قال اين قدامت مَللَنه في ”المغني" (4/ ١؟"):‏ اي إن کان دخل دَارَهُمْ ب امان 


مُوَالْهُمْ مُحرَّ ل عليه ذالم تَعْرَفْ؛ م ملكا كما 


هه 
ع2 


يتخي أَنْ يُعَرّقَهَا في دَارِهِمْ؛ لان 


3 


.)۷۲۲( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)177 5( ”المحلن" (41) "شرح مسلم؟‎ )7١0 /8( انظر: ”المغني"‎ )5( 


YA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مه ا تن کک ا ؟ لاه 5200 8 o‏ 0 
له صل انها رة اجيس فده * يت مبَاحَاتٍ دار اْحَزب إذا د ينها قا 


حر يت سر 
لان ا 


ون دحل إِلَيْهُمْ مُتَلضّضَاء ل ن ام مُوَالَهُمْ 


لَه لا تختاج 


عو همه عرو 2 


باح لَه ثم يكون خكهها كم غَزيميه. وَيَحْتَمل أن تكون غزيمة 


إلَئ تَعْرِيِ .اه 


8 


وني ”فتاوئ اللجنة الدائمة» /١5(‏ 504): إذا وجد المال في بلاد كفار 
حربيين؛ ملكه. ولا يجب عليه تعريفه؛ إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره» وإذا 
وجده في بلاد كفار غير حربيين؛ عرّفه كما يعرف ما وجله في بلاد المسلمين. 
وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اه برئاسة الشيخ 


ابن باز نه 


بَابُ اللقطةٍ ۲۷۹ 
فصل فى أَحكام اللقيط 


كفائي؛ لقوله تعالى: # وَتَمَاوَنأ َل لير وََلتّقَوَ € [المائدة:؟]» ولأنْ فيه إحياء نفس؛ 
فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطرء وإنجائه من الغرق؛ فإن تركه الجميع؛ أثمّ كل من 
علم به فتركه مع إمكان أخذه. 


مسأئة [1]: اللقيط حر. 


هد 
5 5 
4 


© عامّةٌ أهل العلم علل أنَّ اللقيط حر ولا يحكم عليه بِرِقٌَ؛ لأنَّ الأصل في 
الآدميين الحرية» وإنما الرق لعارضء فإذا لم يعلم ذلك العارض؛ فله حكم 
الأصل. 
© وشدّ النخعي, فقال: إن التقطه للحسبة؛ فهو حرٌّء وإن كان أراد أن يسترقه؛ 
فله ذلك. وهذا القول لا دليل عليه. 
وقد روئ مالك في ”موطته“ (۲/ )۷٣۸‏ عن الزهري» عن سنين ابي جيلة آنه 
وَجَدَ منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب» قال: فجكت به إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: ما حملك علا أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة» فأخذتبها. فقال له 
عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال 


عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه؛ وعلينا نفقته. وإسناده صحيح. 


۸۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد أخرجه سعيد بن منصور كما ني ”المغني“ (۸/ )٠۰‏ عن سفيان» عن 
الزهري به» وفيه: فقال عريفي ... . 
مسألة [9]: النفقة على اللقيط. 
لا تلزم الملتقط بالإجماع» نقله ابن المنذر» وهي واجبة علل بيت المال» كما 
تقدم في أثر عمر: وعلينا نفقته. وإن تعذر علل بيت المال؛ فهو واجب على 
المسلمين وجوبًا كفائيًا. 
ومن أنفق منهم متبرعًا؛ فلا شيء له» وإن أنفق قاصدًا الرجوع علئ الطفل إذا 
كبر» وأيسر؛ فهل له الرجوع؟ 
© أما إذا كان بأمر الحاكم؛ فله الرجوع» ويلزم اللقيط ذلك» وهو قول الثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرآي» والحنابلة وغيرهم. 
# وأما إن أنفق بغير أمر الحاكم ففيه خلاف بين أهل العلمء قال أحمد: تؤدئ 
النفقة من بيت المال. وقال شريحء والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. 
وقال عمر بن عبد العزيز: يحلف ما أنفق احتسابًا؛ فإن حلف استسعي. وقال 
الشعبي» ومالكء والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
والشافعي» وابن المنذر: هو متبرع» لا يرجع بشيء كما لو تبرع به. قال ابن 
قدامة: ولنا أنه أدئ ما وجب على غيره؛ فكان له الرجوع على من كان الوجوب 
عليه.اه 


بَابُ اللقطة ۸۱ 
قلت: قول أحمد هو الصواب؛ فإن لم يكن بيت المال منتظمًا؛ فكما قال عمر 
بن عبدالعزيزء والله أعلم. "3 
مسألة [*]: إذا وجد مع اللقيط مال» فهل هو للقيط؟ 
ذكر أهل العلم أن ما وجد مع اللقيط يكون له» وينفق عليه منه» وهو قول 
الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الطفل يملكء وله يد 
فكل ما كان متصلا به أو متعلقًا بمنفعته؛ فهو تحت يده. ويثبت بذلك ملكا له في 
الظاهر» وأما المنفصل عنه؛ فإن كان بعيدًا منه؛ فليس في يده. وإن كان قريبًا منه» 
كثوب موضوع إِلمْ جانبه» ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية: أحدهما: ليس هو 
له؛ لأنه منفصل عنه؛ فهو كالبعيد. والثاني: هو له» وهو أصح عند الحنابلة؛ لأنَّ 
الظاهر أنه ترك له؛ فهو بمنزلة ما هو تحته؛ ولأنَّ القريب من البالغ يكون في يده. 
قال أب و عبد ال خض اله ل: يعمل في هذه المسألة بالقرائن» والله أعلم.'") 
تنبية: للملتقط أن ينفق عل اللقيط من المال الذي وجلده معه» ولكن 
يتصرف فيه بالتي هي أحسن كاليتيم» وإن لم يستأذن الحاكم على الصحيح» وهو 


قول الحنابلة» واشترط الشافعية» وبعض الحنابلة استئذان الحاكم.'" 


)١(‏ انظر: ”المغني" (// )١٣١ ۹-۳٣٣١‏ الت لتمهید“ (۱۳/ ١۲۲)ط/‏ مرتبة. 
(۲)انظر: ”اا “ (۸/ ۳۹ ) ”البیان“ (۸/ ۹-). 
(۳) انظر: ”المغنی؟ (// /1ه 06-8 8). 


YAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا جى اللقيط جناية فمن يتحملها؟ 

إن كانت الجناية مما تحملها العاقلة» كقتل الخطإ؛ فيتحملها عنه بيت المال؛ 
أن حا ل ونه علي وان ات اا ا لا تاه الاق ف 
فيها حكم غير اللقيط : إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل؛ اقتص منه» وإن 


كانت موجية للمال وله مال؟ اتوق مته وإلا کاتت ق دمه خی يوس 


مسألة [ه]: إذا جتِي على اللقيط» فلمن أرش الجناية؟ 

© إن جنئ عليه في النفس جناية توجب الدية؛ فهي لبيت المال؛ لأنه وارثه» 
وإن كان عمدًا محضًا؛ فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ 
للملاقيط. والعفو على المال» وبهذا قال الشافعي» وابن المنذر» وهو مذهب 
الحنابلة» وأبي حنيفة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يخيره بين القصاصء والمصالحة؛ لقوله 
بيد «فالسلطان ولي من لا ولي له" 

# وإن جن عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه؛ فلوليه أخذ 
الأرقن وة كانت غم رة لاص و لاط مل كرف الآمر غلا 
بلوغه ليقتصء أو يعفو. سواء كان عاقلاء أو معتومّاء وإن لم يكن له مال وكان 
عاقلا؛ انظ بلوغه أيضًاء وإن كان معتومًا؛ فللولي العفو عل مال يأخذه له؛ لذن 
المعتوه ليس له حال معلومة منتظرة؛ فإنَّ ذلك قد يدوم به» والعاقل له حال 


.)٥۳ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)91//( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )5( 


بَابُ اللقَطّةٍ YAY‏ 
منتظرة؛ فافترقاء وفي الحال التي ينتظر بلوغه؛ فإن الجاني يحبس حتى يبلغ 
اللقيط» فيستوفي لنفسه. وهذا مذهب الحتابلة» والشافعية. 
© وقد رُوي عن أحمد رواية أخرئ: أنَّ للإمام استيفاء القصاص له: وهو 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط» 
كالقصاص في النفس. 

ورجّح ابن قدامة القول الأول؛ لأنه قصاص لا يتحتم استيفاؤه؛ فوقف على 
قوله كما لو كان بالًا غائبًاء وفارق القصاص في النفس؛ فإِنَّ القصاص ليس هو له 

إنما هو لوارثه» والإمام المتولي له.'") 

مسألة :]١[‏ هل للملتقط على اللقيط ولاءء وهل يرثه ؟ 
© ذهب شريح» وإسحاق إل أن له عليه الولاء وهو ظاهر اختيار ابن القيم» 
واستدلوا علل ذلك بأثر عمر ميلك المتقدم: ولاؤه لك. وبأن نعمة الملتقط عل 
اللقيط أكبر من نعمة السيد على عبده. 

واسعدلو ا تحديك وائلة : بن الأسقع عند أبي داود (5 ) وغير ه: أن النبي 

7 قال: «تحوز المرأة ثلاثئة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 

فيه» وهو حديث ضعيف» من طريق: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد 

النصري» وعمر ضعيفٌ» وروئ مناكير عن عبد الواحد» وهذا الحديث منها كما 

في ”الكامل؟. 


.)-1 07 /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


YA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وذهب e‏ وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه» وميراثه 
لبيت المال؛ لقوله يَنْد: «إنما الولاء لمن أعتق»؛ فحصر الولاء للسيد عل عبده 
المعتق» قالوا: وأثر عمر محمول علل أنه أراد الولايةء أي: ولاية الحفظ 
والرعاية. وها التول هو الصواب والله أعل . 
مسألة [۷]: إذا كان الملتقط غير أمين؛ فهل يقره الحاكم بے يده؟ 
© للحنابلة قولان: 
أحدهما: أنه يقر في يده» ويمنع من السفر به؛ لئلا يدعي رقه ويبيعه» ويشهد 
عليه» ويضم إليه من يشرف عليه. 
الثاني: إنه ينزع من يده» وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ليس في حفظ اللقيط إلا 


الولاية» ولا ولاية لفاسقء ويفارق اللقطة من أوجه ذكرها ابن قدامة رحمه الله: 


أَحَدُهَا: أن في اللَقَطةٍ مَعْنَى الْكَسْبء وَلَيْسَ هَا هنا إِلّا الْوَاية. 
وَالتَانِى: أَنَّ اللَقَطَهَ لَوْ انْتَرَعَْامًا تككتاها: EDS‏ 


52 
ت اي س اتير 


0 ايراع منه بحَالٍ فَكَانَ الاثيرًا ۶ أخوّط. 


:اَن 


المَقَصود َم حِفْظ الْمَال» وَيُهْكِنْ الاختياط عَلَيْهِ بَنْ يَسْتَظْهرَ 
e‏ هتا المَقَصود جفظ الحرية 
وَالنّسَبِء وَلَا سَبِيلَ إلَئ الِاسْتِظْهَارٍ عََيْهِ؛ِ لا ِأنّهُ قَد يَدَعِي رِقَهُ في بض الْبُلْدَانِ أو 


() انظر: ”المغني“ (۸/ )-۳١۸‏ ”مذيب سنن أبي داود“ لابن القيم شرح حديث واثلة. 


اا 1" 
في بعْض الرَمَانِ وَلأن اللَقَطَة الما ياح إلى حِفْظِهَا وَالإختياط عَلَيْها عَامَ 
وَاحِدَاء وَهَذَا يُحَْاجُ إِلَئ الاختيّاط عَلَيْهِ في جَوِيع رَمَانِه ان 
مسألة [18]: إذا اختلف اثنان 2 لقيط» كل واحد يدعي التقاطه؟ 
ل لت 
يمينه» وإن كان في اهما ماه أو ف يد خيرغماة أقرع متهماء » فمن خرجت له 
القرعة حلف وسُلّم إليه. 
وهل يقدم أحدهما إذا وصفه بشيء مستور في جلده؟ 
قدامة» ومنهم من لم يقدم بالصفة» وهو الشافعي. والأول أقوئء والله أعلم.”' 
مسألة [1]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط» فهل يلحق به؟ 
قال ابن قدامت هله في ”المغني" (8/ 717 2348-1): إِنْ كَانَ الْمُدَعِي رَجْلَا 
مُسْلِمًا ره لحن سب په بِعَيْرِ خلا بين اَل الم إا مك ن يکود ِن لان 


الاق لفحو ا مركي به مَصَرََّ عَلَى غَيْروِ فيه؛ فَقبلَ» كُمَا لَوْ 


ر ر ەرە 
اق لَهُ بِمَالِ. 1 ن كَانَ الْمُقِرٌ به مُلْمَقِطَهُ أَقرّ في يَدِهِ. وَإِنَْ كَانَ غيْرَهُ؛ فَلَهُ أنْ ينْتَرِعَهُ 


3 هع عو 


مِنْ الْمُلتَقِط لِأنّهُ قد بت أنه ابوه يکو ن احق بوي كَمَا لو قَامَتْ به بين وَإِنْ 


Mg 5-6‏ رر 


كَانَ الْمُدَّعِي لَهُ عَبْدَاه لَحِقّ بهِ أَيْضَاء لأَنَ لِمَائِهِ حُرْمَة فلَحِقّ به تَسَبهُ كَالْحْرٌ. وَهَذَا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (8/ .)751-175٠‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (//7757). 


A٦‏ تت بلوغ المرام 


ل له حصَانة؛ لته مَسْعول بِحِدْمَةِ سيد وَل 
تَحِبُ عليه مقت لاه لا مال له ولا على سَيْدِ؛ٍ لأنّ الطَفْلَ مَحْكُومٌ بخرٌ ريه 


سه «ربههو 4 م 


ف ن تَمَقََهُ في بيْتِ الْمَالٍ. ا على تل بويا 


۰ 


يَلْحَقَ به أنه مَحْكُومٌ بإسْلامه. 


قر بد بنسّب ب مَجْهُولٍ الب كن ن کون فنك ولش في إقَرَاره 


إضرار بغر و قشت ث اقرف الشنلم إا تبت هَذا؛ َإِنَّهُيَلْحَقُ به مِنْ السب ا 


. ڳو ص ج ركوو َو م 2 f f7 ss‏ چ 
في نُبُوتٍ الْفِرَاشء فَإِنَّهُ يَثبْتُ لَه بالتكاح وَالْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ. وَقال أبُو ثور: لا 


هَذَّا حُكِمَ بإسْلامي» فَلَا يُقبلُ قَوْلُ الذَّمّيّ يّ في كُفْرِو كَمَا لَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَسَبِ؛ 


ل 


چو ° ا 


دینه لم يقبل إِقرَارُهُ بتسبه؛ ل ن ب فَلَمْ تقب كَدَعْوَئ الرّقّ. أَمَا 
مرد التس بڏونِ اع في الذيء تَمصْلَحَةٌ عار عن لرن َل رة له فيه. 


26 


وَلَا يَجُورٌ َبُولهُ فيمَا هُوَأَعْظَمُ الضَّرَرء وَالْخِزِيٍ في الدَنيا وَالْآخرَةٍ. اها" 
فا اد ك غت اضرا فس االله قل لح اة 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: تقبل دعواها ويلحقها نسبه» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية؛ 


.)7501 /5( وانظر: ”الإشراف"‎ )١( 


بَابُ اللقَطّةٍ AV‏ 
لآها أحد الأبوين: فش السب بذعو اها كالاب ولآنه يمكن أن يكون متها كما 
يمكن أن يكون من الرجلء بل أكثر؛ لآنها تأتي به من زوج ووطء بشبهة» ويلحقها 
ولدها من الزنئا دون الرجلء وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. 

الثاني: إن كان لها زوج؛ لم يثبت النسب بدعواها؛ لإفضائه إِلْ إلحاق النسب 
رر چا بر ا ارول رفبافة أن إل أن امرأته وطئت بزنئ» أو بشبهة» وفي ذلك 
ضرر عليه» فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج؛ قبلت 
دعواها؛ لعدم هذا الضررء وهذا أيضًا وجه لأصحاب الشافعي» ورواية عن أحمد. 

الثالث: إن كان لها إخوة» أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة؛ لأنها والحالة 
كذلك لا تخفئ ولادتها عليهم» ويتضررون بإلحاق النسب بها. 

الرابع: لا يث يثبت النسب بدعواها مطلقاء وهو قول الثوري» والشافعي» وأبي 
ثور» لحي الرأي» وادَّعئ ابن المنذر الإجماع عليه؛ لأا يمكنها إقامة البينة 
علل الولادة؛ فلا يقبل قولها بمجرده. 


مسأآلة :]١١[‏ إذا ادعى اثنان نسب اللقيط؟ 


0 


© قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۸/ ۳۷۰): إا اذَعَاه ملم واف أو حر 


ر ن 


ا وَبِهَذَا قال الشَّافِيِيٌ. وال ا گآ 
?و24 o‏ 


مي وَالْحُوٌ أَولَئا مِنْ الْعَيْدِ؛ أن عَلَئْ اللّقِيطٍ م صَرَّرًا في إِلْحَاقِهِ بِالْعَيْدِ وَالدَمّيّ 


سے ے و 


َكَانَإِلْحَاقَهُ بِالخْرٌ الْمْسْلِم أؤلى. » كَمَا لَوْ تَتَارَّعوا فِي الْحَضَانَةِ. 


.)7517/5( انظر: ”المغنى" (// 70370-17579) ”الإشراف"‎ )١( 


TAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ت م اا ا“ 


د کل و اح مِنْهُمْ إذا ك ٿا رعو اا 


أن 


قال: وَلَنَا 
فِي الدَّعْوَئء كَالْأَحْرَارٍ المُسْلِمِينَ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الضَّرَرِ لا يتَحَفَقُ؛ فَإِنََا لا نَحَكمُ 
ِرِقَهِ وَلَا كُمْرِه. َا يُشِْهُ التَسبُ الْحَصَاَة ديل أنه من لقا قر 
وَالْحَضَرِيَ» وَلَا نُقَدَمُهُمَا في دَعْوَئ النَسَب.اه 

وعلى هذا فإذا ادعاه اثنان» وكان لأحدهما بينة» وليس في يد واحد منهما 
فجمهور العلماء على أنه يعرض عل القافة مع الرجلين» أو مع عصبتهما عند 
فقدهماء فنلحقه بمن ألحقته به منهما. 

والحجة في ذلك حديث عائشة في ”الصحيحين؟ أن النبي بُ دخل عليهم 
يومًا مسرورًا تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري أنَّ مجزرًا المدلجي نظر آنمًا إلى 
زيد وأسامه. فقال: إِنَّ بعض هذه الأقدام من بعض». 

فلولا جواز الاعتماد عل القافة؛ لما سُرِّ النبي ينكد ولا اعتمد عليه. 

وقال النبي ل في ولد الملاعنة: إن جاءت به أكحل جعدًاء سابغ الأليتين» 
خدلج الساقين؛ فهو للذي رماها به»» فجاءت به كذلك» فقال: «لولا ما مضئ من 
كتاب الله؛ لكان لي وها شأن» أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ عن عبدالله بن 
عباس ا . 

وقال النبي 2 في ابن أمة زمعة حين رأئ به شبهًا بينَا بعتبة: «احتجبي منه يا 

٠‏ فعمل بالشبه في حجب سودة عنه. 


(۱) سيأت إن شاء الله في ”البلوغ رقم .)١515(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (1۸1۷)» ومسلم برقم »)۱٤٥۷(‏ من حديث عائشة مرا 


بَابُ اللقَطّةٍ ۲۸4 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يعتمد حكم القافة» ويلحق بالمدعيين 
كليهما؛ لأنَّ الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه بالظن والتخمين» واستدلوا 
بحديث: «لعل عرقًا نزعه..."'» وقالوا: لو كان يعتمد عليه؛ لرجم الملاعنة» 
ولألحق ابن أمة زمعة بزمعة. 

وأجاب الجمهور عن حديث: «لعل عرقًا نزعه...) بأنه حجة عليهم؛ لذن 

إ كار ا ر جل وله لاا ف رعرع ف الك بدن عا أن العادة لاف 
وأنَّ في طباع الناس إنكاره؛ وأنَّ ذلك إنما يوجد نادرّاء وإنما ألحقه النبي يد به 
ا تون وكا لفلا ق يمول وحرق ارك من شير دلبل 
ولأنّ ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته؛ فإنَّ النسب 
يحتاط لإثباته» ويثبت بأدنئ دليل» ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وأنه لا ينتفي 
إلا بأقوئ الأدلة» وكما أنَّ الحد لما انتفىا بالشبهة لا يغبت إلا بأقوئ دليل؛ فلا 
يلزم حينئذٍ من المنع من نفيه بالشبه في الخبر المذكور أن لا يثبت به النسب في 


ع 


فسا لا 

وأما قولهم في ابن الملاعنة» وفي ابن أمة زمعة؛ فإنَّ النبي يذ لم يعمل بالشبه 
ہما؛ لأنبما عورضا بما فق الو من الشبه» وهو الأيمان ف ابن الملاعنةء 
والفراش في ابن أمة زمعة» وترك العمل بالبينة لمعارضة ما هو أقوئ منها لا 


يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض. 


1) سيأتي في ”البلوغ» يرقم .)١151(‏ 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق؛ إلا أنه قال: يقرع بينهما. ال ين أن 
الصواب هو قول الجمهوم» والله أعلم."") 
مسألة 1111]: هل يكفي قول قائفي أم يشترط اثنان؟ 

قال النووي كله في ”: شرح مسلم" ( 2٠‏ واختلفوا في أنه هل يكتفئ 
بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد» وبه قال ابن القاسم المالكي» 
وقال مالك: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء 
بواحد.اه يعني حديث عائشة في قصة زيد وأسامة. 

قلت: والقولان وجهان عند الحنابلة» والصحيح الاكتفاء بواحد.'") 

تنبية: قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)٤١/٠١(‏ واتفق القائلون 
بالقائف غلا أنه يشثر: ترط فيه العدالة.اه 
مسألة 1[1]: هل إذا ألحقته القافة بكافرء أو رقيق يحكم بكفره ورقه؟ 

قال ابن قدامت وله في (۳۷/۸): وان اة اة بکافر» أ 
رَقِيِقِ؛ لَمْ يُحْكَمْ بكَفْرِهِ رلا رقه؛ لن الحرية وَالإِسْلَامَ يَبَنَا لَهُ بظَاهِرٍ الدَّاِ قا 
زول ذلك بِمُجَرَّدِ الشَبَه وَالظّن كَمَا لَمْ يَزْلْ ذَلِكَ بِمْجَرّدٍ الدَعْوَئ مِنْ الْمُتْمَردِ. 
وَِنَّما َبلنَا قَوْلَ الْقَائِ في E i‏ قاف E O‏ 


0 


0 
x 


E 2 


16 


\ 


03 


للظَاهر وَِهَدَا اكْتََيَْا فيه بمُجَرّدٍ الدّعْوَئ مِنْ الْمُْمَرِ وَلَا حَاجَةَ إلى ِنبا ادر 


.)55-51١/1١١( ”شرح مسلم؟‎ )-1707/1١/8( انظر: ”المغني"‎ )١( 
. )371/5-11/0 //( (؟)انظر: ”المغنى»"‎ 


يَابُ اللقطَةٍ 4 
د اد لق ل وو 
وَكفره. وَإثباتهمًا يخالف الظاهر.اه 
مسألة [14]: إذا ادّعاه اثنان: فألحقته بهما القافة؟ 
© من أهل العلم من قال: يلحق بهماء ويكون ابنهماء ويرثانه» ويرثهماء وهو 
قول الحنابلة» وأبى ثور» وعند أصحاب الرأي أنه يلحق مهما بمجرد الدعوئ. 
202 


وصح هذا القول عن عمر» وجاء عن علي. 


© وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد؛ فيسقط قولهم» ولا يحكم لهما 


قال أبوعبد الله غض الله لم: وقول الشافعي هو الصواب والله أعلم.”") 
تنبية: عند الحنابلة يلتحق بمن ألحقته القافة» وإن كانوا أكثر من اثنين» وعن 
بعضهم لا يلحق بأكثر من اثنين» وهو قول أبي يوسفء وقال بعضهم: لا يلحق 
بأكثر من ثلاثة» وهو قول محمد بن الحسن أيضًاء"" 
مسألة [15]: إذا لم توجد قافة: ولا بينة؟ 
© إذا ادّعاه اثنان ولم توجد بينة» أو قافة» أو وجد قافة؛ فلم يلحقوه بواحد 
منهماء أو أشكل عليهم» أو تعارضت أقوالهم» فقال بعض الحنابلة: يترك حتى 
يبلغ» فينتسب إل من أحب منهما؛ لأن الصبي يميل بطبعه إل قرابته. وهو قول 


(١)انظر:‏ ”الإرواء» (5/ 7-576 3؟). 


(۲) انظر: ”المغني* (۸/ ۳۷۷) ”شرح مسلم؟ (۱۰/ .)٤١‏ 
(۳) ”المغتی“ (۸/ ۳۷۸-). 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشافعي. وقال الشافعي في القديم: يترك حتى يميز. 
© وقال أصحاب الرأي: يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى. 
# ورجح ابن قدامة أنه لا ينسب لواحد منهماء وهو قول بعض الحنابلة؛ لأن 
دعواهما قد تعارضتاء ولا حجة لواحد منهما؛ فلم تثبت كما لو ادعيا رقه. 
وقولهم: (إن الصبي يميل بطبعه إل قرابته) قال ابن قدامة: إنما يميل إل 
قرابته بعد معرفته بأنها قرابته» فالمعرفة بذلك سبب الميل» وأيضا قد يميل إل من 
أحسنء وإن لم يكن قريبًا له.اه'") 
مسألة [15]: إذا ادّعى إنسان رقّ اللقيط؟ 
إن كان له بينة عن ذلك؛ حكم بهاء وإن لم تكن له بينة؛ فلا شيء له؛ لأنها 
دعوئ تخالف الظاهر. ويفارق دعوئ النسب من وجهين» الحعدفياة أن دعوئ 
السب ل قاف الظاهره ومغضوف الرق بيكالقة لظام وزففعي أن دعرها 
© فإنَّ أقيّ اللقيط بالرق؛ فإن كان قد اعترف لنفسه بالحرية؛ فلا يقبل إقراره 


بالرق» وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبل» ففيه خلافٌ بين أهل العلم. 


$ E 


و e‏ يرا و 


# فمنهم من قال: يقبل إقراره. وهو وجه للحنابلة» وقال به أصحاب الرأي» 


ومنهم من قال: لا يقبل» وهو وجة للحنابلة» وصححه ابن قدامة» وهو قول 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۳۸۰-۳۷۹). 


بَابُ اللقطة 4۳ 


وصحح ابن قدامة هذا القول؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم 
بها؛ فلم يصح. كما لو أقرّ قبل ذلك بالحرية» ولأنَّ الطفل المنبوذ لا يعلم رق 
نفسه. ولا حريتهاء ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه؛ لأنه في تلك الحال ممن 


لا يعقل» ولم يتجدد له رق بعد التقاطه؛ فكان إقراره باطلا. 


قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الصحيح» والله أعلم» واختاره ابن المنذر كما في 
”الإشراف؟ (751//57). 

تنبيث: أهل العلم يجعلون حكم اللقيط في دينه بحسب الدار الذي وجد 
فيها؛ فإن وجد في دار المسلمين؛ حكم له بالإسلام» وإن وجد في دار الحرب» 
وفيهم مسلمون؛ حكم له بالإسلام تغليبًا لحكم الإسلام» وإن وجد في دار 
الحرب» وليس فيهم مسلمون؛ فيحكم عليه بالكفر. ومقصودهم بهذه الأحكام أن 
يعامل بالأحكام الدنيوية بأحكام المسلم» أو الكافر» من غسله» ودفنه» وقبره مع 


المعل او الكو كي 


(۱) انظر: ”البیان“ (۸/ ۱۲-) ”المغنی“ (۸/ .)٣٥۲-۳۵۱‏ 


بيجم 
حر 
ىم 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب الفرائض 


وھ . عن ائن. عباس لها قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ي: «ألجقوا الفرَائض 


َه مض ار 02 7 Tk‏ ان 20 َو 2 

لاء ق قي َه لوی رَجُل ڏگر». مم عَلَيْهِ "1١‏ 

2 ٥ سو ڪت 07 و‎ o 5 و‎ 6 ١ 
و2555 وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدِ ميلك أن الب يا قَالَ: «لا يرث المُسَْلِمْ الكَافِرَ‎ 
1 OMA OT 


CES‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ لل فِي بِنْتِ وَبِنْتِ ابن وَأَحتٍ مَقَصَئ اللي كله 
او الان الس را ان ا لحت رَوَاهُ البُخَارِي .09 
(e ۹‏ ف را وا رو u‏ 2 مم مح حي 14 | ا 
وا٤‏ وع عبالو بن عَمرو مرا قال: قَالَ رَسُولُ الله يَئ: ١لا‏ يَتوَارَثْ أل 


مِلَتيْن». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة إلا رمدي“ وَأخرَجَة الام بلفظ أسَامة) 


ت 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١١١٤(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (51/5). 

(؛) حسن. أخرجه أحمد (107/8/1» »)١96‏ وأبوداود »)7591١(‏ والنسائي في ”الکبری؟ /٤(‏ ۸۲)» 
وابن ماجه (۲۷۲۱)» من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن. 

(5) شاذ غير محفوظ. أخرجه الحاكم (5/ 544 7)» من طريق الخليل بن مرة» عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب به. والخليل بن مرة ضعيف» ولعل هذا اللفظ من أخطائه» فقد رواه أصحاب عمرو بن 
شعيب عن عمرو باللفظ المتقدم منهم حبيب المعلم» وعامر الأحول, فالحديث باللفظ المذكور 
لايثبت من حديث عبدالله بن عمرو ميلئمًا. 

(1) شاذ غير محفوظ. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5/ 87)» من طريق هشيم عن الزهري عن علي 
ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعا: «لا يتوارث أهل ملتين»)» وهشيم قد تفرد بهذا - 


باب الفرائيض 40 


2 


31077 وع نرا نن حصب بت اہ جاه جل لی انی کاب :رز 
ابْنَّ ابي مَاتَء قَمَا لي مِنْ مِيرَائهِ؟ فال فلك السلس فلا ول عاب فال 
«لّك دس آخَرَ). قَلَمًا و دعا قَقَالَ: «إنَّ السّدْسٌ الآخَرٌ طلم N‏ 
وَالْأَرَيَعَده وَصَحَحَهُ الدرهذئ: وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَضْرِيٌ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيلَ: 
ان 


38 م 


9 وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه أن التي ي جَعلّ لِلْجَدَةِ السّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ 


لخن 


کر 53 و ۴ 7 اه 
دُونَهًا أم. روا وكام وَالنَسَائِقُ a‏ ابن ع ةه وان الجَارُود» وَقَوَاه 
7 


= اللفظ» فقد رواه اصحاب الي عن الزهري باللفظ المتقدم: «لايرث المسلم الكافر... » 
ومنهم مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كما في ”المسند 
الجامع" /١(‏ 5؟١).‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (578/5) (57/5)» وأبوداود (25847» والترمذي (۲۰۹۹)» والنسائي 

في ”الکبری؟ (1۳۳۷)»ء كلهم من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران به. 
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع» فإن الحسن م يسمع من عمران بن حصين» جزم بذلك غير واحد 
من الحفاظ» منهم: ابن المديني» وأحهد» وأبوحاتم كما في ”تحفة التحصيل؟. 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (٠۲۸۹)»ء‏ والنسائي في ”الكبرئ“ (٤/۷۳)»ء‏ وابن الجارود 
(7» وابن عدي في «الکامل* )۱١۳۷ /٤(‏ من طريق آبي المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي» 
عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه» وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد 
ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل“ مع أحاديث أخرئ ثم قال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما 
ذكرت وهو عندي لا بأس به.اه ويظهر من كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار والله أعلم. 
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: 

أخرجه مالك في ”موطئه“ (۲/ )٥۱۳‏ ومن طريقه أحمد (5/ 570)., وأبوداود (75895)» وابن 
ماجه (5 42777 والترمذي (۲۱۰۱)» والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 5 27» عن الزهري عن عثمان بن - 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عن 


° 


4 م ت لك i‏ ات 9 
© وَعَن المِقْدَام بْنِ مَعْدِيَكَرِبٍ مڭ قالّ: قَالَ رول الله بل: «الخَال 


ے 
0-6 عه عو عو 


00 ). أخرجه E‏ سود ارما وه و رر 


ا س E E‏ مت جاه 3 ١‏ 
الرَّاذِيْء وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ 7 


SS كارت الجاو اك‎ e 
أبوبكر: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله كا شيناء فارجعي حتى أسأل‎ 
الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 497 أعطاها السدسء فقال‎ 
أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها‎ 
أبوبكر» ثم جاءت الجدة الأخرئ من قبل الأب إِللْ عمر تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله‎ 
شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئّاء ولكن هو ذلك‎ 
السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها.‎ 

قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة. فإنه لم يسمع من أبي بكرء 
ويحتمل أنه أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث 
بريدة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس صبلكمًا: 

أخرجه ابن ماجه (77/75)» وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. 
فالحديث بطرقه يكون صحيحًاء والله أعلم. 

(۱) حسن. أخرجه أحمد »)۱۳٤١ ,17١/5(‏ وأبوداود (75844) (35900). والنسائي في ”الكبرئ" 
(/ ۷۷ وابن ماجه (۲۷۳۸)» وابن حبان (26575)» والحاکم »)۳٤٤ /٤(‏ كلهم من طريق بديل 
ما اراي ا وات ل ا ا 
«من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فال الله ورسوله وربما قال: فإليناء وأنا وراث من لا وارث لهه 
اا را واو رت رر تله ی کو ا ا رف ا 
فإنه حسن الحديث» وقد خولف في إسناد الحديث. 

قال أبو داود عقب الحديث: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام. ورواه 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام. اه 

قلت: أما رواية معاوية بن صالح فأخرجها أحمد (5/ 17)» والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 2017 
والطحاوي ني ”شرح المعاني“ /٤(‏ ۳۹۸) من طرق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال = 


بَابٌ الفرَاِضٍ ۹۷ 


و٤‏ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن سَهْل بلك قَالَ: كَتَب مَعِي عَم لى ابي عبيدةَ ميا 


5. 
2 


5 


شوق شرع تان وان NY I A‏ وَارٹ من ا 


5 
چ ع 


:34 اک رض 2ی و سو ا و و ا ا کے E‏ عراز 
وارث له). رَوَاه احمد والاربعة. سوى ابى داود. وحسنه الترمذى» و صححه 


2) 4 


ان حبان 


سمعت المقدام به. وهذا إسناد حسن» وراشد بن سعد قد صرح بالسماع عند الطحاوي» وأما 
عند أحمد والنسائي فبالعنعنة. وأما رواية الزبيدي فوصلها ابن حبان (25077)» من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن ابن 
عائذ حدثه أن المقدام حدثهم به. والإسناد ضعيف أو أشد بسبب إسحاق بن إبراهيم» فإنه 
ضعيف أو أشدء وشيخه مجهولء ولم أجدها عند غير ابن حبان. 
وفيه خلاف رابع: فقد أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (7751)» من طريق ثور بن يزيد عن راشد 
ابن سعد عن النبي 7017 مرسلا. وثور بن يزيد ثقة. 
قال ابوعبداشة غض أل لہ: الحديث اختلف فيه علل أربعة أوجه» ويظهر أن هذه الأوجه لا 
توجب فيه الاضطراب؛ لإمكان الجمع بين الروايات؛ فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح 
ليس فيهما خلاف إلا في ذكر (أبي عامر الهوزني) وقد صرح معاوية بن صالح في إسناده بالسماع 
عند الطحاوي. فإن كان التصريح بالسماع محفوظًا فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر 
لر معدن المتدام ويكرة سن المرية و مصلل الأساجد وقد اسار إن للك الطتحاريء 
وإن م يكن التصريح بالسماع محفوظًاء فتكون رواية علي بن أبي طلحة أرجح لزيادته في الإسناد 
رجلاء وقد رجح ذلك الدارقطني في علله كما ني ”العلل“ »)۳٤١۲(‏ وتبعه علل ذلك ابن القطان. 
ورواية الزبيدي التي ذکرها أبوداود إن صحت عن الزبيدي» فلا تخالف ما تقدم» ويكون لراشد 
ابن سعد فيه شيخان» وقد جزم بذلك ابن حبان. وأمارواية الإرسال» وهى أقوئ رواية فيما يظهر. 
کن جلاعا عن رادا کان و رر ر اا را ئن ھم اک ارد 
فلا يقل عن أن يكون حسئًا بشاهده الذي بعده من حديث عمر مرل 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد /1١(‏ 078 57)» والترمذي (۲۱۰۳)» والنسائي في ”الكبرئ" (77/01)» 

وابن ماجه (۲۷۳۷)» وابن حبان (270777» كلهم من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا 
الإسناد ضعيف؛ لآن عبدال رحمن فيه ضعف يسير» وحكيم بن حكيم مجهول الحال» وبعض أهل - 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


- 5 2 2 الل 72 س لاله ٣‏ . 0 أ رە ووس > ل سار 

ا ۹ وَعن جَابر ضبنته عن النبيٌ 35 قال: «إذا استهل المولود ورث). رَوَاه 

عو لس اع #6 ر a‏ 

أبُودَاود e,‏ 
وله شاهد ثانٍ من حديث عائشة يَيلنًا: أخرجه الترمذي .)35١١5(‏ والنسائي في ”الكبرئ" 

(۳۱)» والطحاوي في ”شرح المعاني“ /٤(‏ ۳۹۷)» والدارقطني (5/ 85)» والبيهقي (5/ 516) 
وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف» ودافع عنه الإمام الألباني في ”الإرواء“؟ )٠۷٠١(‏ وصحح 
عمرو بن مسلم» وعمرو بن مسلم هو الجندي» فيه ضعف» وطاوس لم يسمع من عائشة» وقد 
روي مرسلًا من وجه أقوئ أخرجه سعيد بن منصور )١171١(‏ نا سفيان» عن ابن طاوسء عن أبيه» 
أن رسول الله 37 قال: .... فذكره مرسلا. وهذه الطريق أقوئ من الطريق الأول بلاشك؛ 
فالراجح هو مرسل طاوسء وهو شاهد قوي لحديث عمرء والمقدام بَيًا. وانظر ”البدر المنير“ 
١199-1١90 //(‏ ). 

تنبيث: نقل عن ابن معين ملت أنه قال: ليس فيه حديث قوي.اه 

قلت: ويحمل كلامه علل نفى القوة عن حديث بذاته» وأما بمجموعها فهى قوية كما بيناه» والله 
أعلم. ”البدر المنیر“ (۷/ .)٠۹۸‏ 

)١(‏ صحيح بشواهده. لم يخرجه أبوداود من حديث جابر» وإنما أخرجه من حديث أبي هريرة تولته. 
وحديث جابر أخرجه الترمذي »)٠١77(‏ وابن ماجه »)١9١/(‏ وابن حبان (27077)» والحاكم 
قال الترمذي 35ثه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر 

. كلل . > أ _ » ۰ 5 7 ١‏ 
عن النبي 7 مرفوعا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن آبي الزبير عن جابر موقوفا» وروی 
قلت: لکن له طريق أخرئ عن جابر مقرونًا بالمسور بن مخرمة. أخرجه ابن ماجه (۲۷۵۱)» 
والطبراني في ”الأوسط" (50947) بإسناد صحيح من طريق مروان بن محمد» عن سليمان بن بلال 
عن يحيئ بن سعيد عن سعيد عن جابر والمسور به. مرفوعًا بلفظ: لا يرث الصبي حتى يستهل 
صار خا وإسناده صحيح. 
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00 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال: قال رَسول اله لاة: 


«لَيْسَ لِلْقَاتِلٍ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ. رَوَاُ النسَائِيّ» وَالدَارَفْطني» وَقَوَاهُ ابن عَبْدِالبنَ 


ل ل لمر لبون سم الس ا ل شن 
وَأعله الات الات N‏ 


0 


ثم وجدت الحديث في ”العلل“ للدارقطني (۱۳/ ۹٠)»ء‏ فقال كه بعدما ذكر الطريق المذكورة 
ass‏ 
عن جابر» والمسور» وسعيد بن المسيب: أن رسول الله کد قال: ...» مرسلا. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: آخر جه آبوداود (۲۹۲۰)» ومن طريقه البيهقي »)۲٥۷ /٦(‏ 
بإسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

وله شاهد من مرسل سعيد بن المسيب وآخر من مرسل مكحولء فأما مرسل سعيد فتقدم ذكر 
إسناده في كلام الدارقطني» وأما مرسل مكحول فأخرجه الدارمي .)"٠١١(‏ انظر: ”الصحيحة“ 
»)۱٥۳( )۱٥۲(‏ و ”الارواء“ (۱۷۰۷)» و ”تحقیق ابن حبان“ .)٦۰۳۲(‏ 

)١(‏ وقع في الأصل وني (ب): (عمرو) والذي أثبتناه هو الصواب كما في النسخة (أ) وكما في التخريج» 
والله أعلم. 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5751)» والدارقطني (45/5)» من طريق 
E 0‏ ا بن عياش روايته ضعيفة 
عن غير أهل بلده» وهذه منهاء وقد خولف في إسناد هذا الحديث: 

فقد رواه مالك في ”الموطأً" (8517/17) ومن طريقه عبدالرزاق (۱۷۷۸۲)»ء والنسائي في 
”الكبرئ" (7774)) عن يحيى/ بن سعيد عن عمرو بن شعیب عن عمر عن رسول الله د به. قال 
النسائي عقب هذا الحديث كما في ”التحفة" (7/ 5١‏ ”): وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ. 

قلت: وقد تابع مالكًا على روايته: هشيم بن بشير ويزيد بن هارون كما في ”مسند أحمد" (41 07 
وسفيان الثوري كما في ”"مصنف عبد الرزاق" (1777/87)» وأبوخالد الأحمر كما في 7"مصنف ابن أبي 
شيبة؟ .)708/1١1١(‏ وعلن هذا فحديث عبدالله بن عمرو معل وليس بمحفوظء والصواب أنه من 
حديث عمر» وحديث عمر إسناده منقطع؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بَيِنُ. ولحديث عمر 
إسنادان آخران عند الدارقطنى (5/ 57-964)» وليسا بمحفوظين. ولحديث عمر شاهد من حديث 


ابن عباس: أخرجه الدارقطنى (477/5)؛ من طريق أحمد بن محمد بن الأزهر نا أبوحمة نا أبوقرة - 


(e 9‏ جو وده يربق 3 ابل .> 7 ° رو م بل ڪان 4 1 - 
۹ وعن عمَرَ بن الخطاب ووه قال: سَمعت رَسَول الله َة يقول: «ما 
هر ا ع م8 و ا ° IC‏ ر کو رو 2 عه ٩‏ | ° 
أحرّز الوالد أو الولد فهو لِعصبَتهِ من كان). رَوَاه أيوداود. وَالنْسَابَىء وَابْن مَاجَه 
سام و ار إلى ن ا( 

وَصَححه ابن المَدِينِي» وَائْن عبدالبر. 


°۹۹ براح وو 80 و ل و کارت الث 00 00 2 شل الله .. ا و2 ەر 
8 وعن عبدالله بن عمر يشا قال: قال رسول الله علهوستم: «الولاء لحمة 


و 
3 
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کلحمَة ال لنسب لا يبَاع وَلَا يُوهَب). رَوَاهُ الحَاكِمْ مِنْ طَرِيقٍ الشافعِيٌء عَنْ مُحَمَّد 


0 0 د o‏ بو yg‏ رر (DD Bulo gl TU IASG‏ 
ابْنِ الحَسَنِء عن أبي يوسف. وَصححه ابْن حبان» ا البيهقي. 


عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن أحمد بن محمد 
فيه ضعفء وكذلك ليث وأبوحمة حديثه يحتمل التحسين. 

ولحديث ابن عباس إسناد آخر عند عبدالرزاق (/11/1/41) ومن طريقه البيهقي (5/ )5١١‏ من 
طريق معمر عن عمرو بن برق عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي 7 به» وعمرو بن برق 
ضعيف كما في ”التلخيص" (7/ 85). 

وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه البيهقي ))75١9/7(‏ بإسناد صحيح عنه عن 
النبي بد قال: «لا يرث قاتل عمد ولا خطاً شيئًا من الدية». وأخرجه أبوداود في ”المراسيل" 
(70) وذكر أن جماعة رووه موقوفًا على سعيد بن المسيب. والحاصل مما تقدم أن الحديث 
يرتقي إلى الحسن ويصلح للحجية: والله أعلم. 

(۱) رواه آبوداود (۲۹۱۷)» والنسائي في ”الکبری؟ (4/ 15)» وابن ماجه (71777)» من طرق» عن 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بيك به» وظاهر 
إسناده الحسن» ولكن رواه معتمر بن سليمان كما في ”الكبرئا" للنسائي (4/ 10)» عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» قال: قال عمر:...» فذكره مرسلا. 

وأسند أبو داود كما في ”"تحفة الأشراف" (۸/ ۷۷)» عن حيد الطويل» قال: الناس يتهمون عمرو 
ابن شعيب في هذا الحديث. وإسناده صحيح» وأشار أحمد» والبيهقي إل إعلال الحديث بمخالفته 
ما ثبت عن عمر من الفتیا بخلافه. انظر: ”البدر المنیر“ (۹/ »)۷۲١‏ ”السنن الکبری؟ .)3707/١1١(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم »)۲۳١ /٤(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹۲/۱۰)» من طريق الشافعي عن 

محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ - 


باب الفْرَائِض 5 


ان ثَابتِ). بي داود» وص 4 التَرْمِذِيٌ: وَابْنْ 


ا ر 0 ١‏ 
حِبَانَ وَالحَاكِمُ e‏ 


لضعف أبي يوسفء ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات» فإنهم يروونه عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ: (نبئ عن بيع الولاء وهبته). 

وممن رواه كذلك مالك والسفيانان وشعبة وعبيدالله بن عمر وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن 
بلال وجمع آخرون. فرواية الحديث باللفظ المذكور منكرة. وقد حكم عليه البيهقي بالخطأء 
واللفظ المذكور جاء من مراسيل الحسن كما في ”سنن البيهقي؟ /١١(‏ 197). 

»)۸۲۸۷( ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (/ 185).» والترمذي (۳۷۹۱)» والنسائي في ”الکبری؟‎ )١( 
من طريق خالد الحذاء» عن أبي‎ »)٤۲۲ /۳( وابن حبان (۷۱۳۱)» والحاکم‎ »)۱٥١( وابن ماجه‎ 
قلابة» عن أنس به. وله بقية ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكرء وأشدها ني دين الله عمر» وأصدقها‎ 
حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض‎ 
زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين ومين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح»).‎ 

قال شيخنا ونه ني ”أحاديث معلة“ (ص۷٥):‏ إذا نظرت إل سند هذا الحديث وجدتهم رجال 
الصحيح» ولكن البيهقي ت (1/ )۲٠١‏ بعد ذكره من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء يقول: ورواه يشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن النبي 7 مرسآء إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس 
عن النبي بد وكل هؤلاء الرواة أثبات» والله أعلم. 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ (۷/ )٩۳‏ بعد ذكر حديث خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس 
عن النبي 6 قال: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال» والموصول 
منه ما اقتصر عليه البخاري, يعني آخره «وإن لكل أمة أمينا... ». انتهئ كلام الشيخ هله ثم رأيت 
الدارقطني قد ذكره في العلل" (7717)» وذكر طرقه» وأكثرها مرسل من مراسيل أبي قلابة. 
وقال شيخ الإسلام هته كما في ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 57 7): وهو حديث ضعيف» لا أصل 
له» ولم يكن رَيْدٌ على عهد النبي ميد معروقًا بالفرائفض. 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 

مسألة :]1١[‏ تعريف الفرائض. 

الفرائض: جمع فريضة» مأخوذٌ من الفَرْضء وهو الحز والقطع لم ويأق 
بمعنئا التقدير» فمن الأول قولهم: (قَرَضَ القوس) إذا حزَّه في طرفه» حيث يضع 
الوتره وقولهم: (فرض لفلان كذا من ماله)» أي: أقطعه. ومن الثاني قوله تعالى: 

ِصَفمَاوْضممٌ 4% [البقرة:۲۳۷]» أي: قدرتم. وياتي بمعانٍ ای مقاربة. 

و2 اصطلاح الفقهاء والفرضيين له تعريفات أحسنها: هو علم يعرف به 
من يرث ومن لايرث» ومقدار ما لكل وارث 7 
مسألة [۲]: الحث على تعلمه. 

جاءت أحاديث في الحض علل تعلم الفرائض» منها: حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود »)۲۸٦۸(‏ مرفوعا: «العلم ثلاثة» وما سوئ ذلك 
فهو فضل» آية حكمة» وسنة قائمة» وفريضة عادلة»» وفي إسناده: عبد ال حمن بن 
زياد الإفريقي» وعبدال رحمن بن رافع» وهما ضعيفان» فالحديث ضعيف» وأخرج 
ابن ماجه (۲۷۱۹) من حديث أبي هريرة يَنه: «تعلموا الفرائض. وعلموه؛ فإنه 


نصف العلم» وهو ينسئ, وهو أول شيء ينتزع من أمتي). وفي إسناده: حفص بن 


.)517/71( انظر: ”التحقيقات المرضية" (ص7١-"1) للفوزان ”الفتح"‎ )١( 


بَابُ الفرَائِضٍ 5" 
عمر بن أبي العطاف متروك. 
وني الباب أحاديث أخرئ فيها ضعف» وبعضها شديد الضعف» ويغني عن 
هذه الأدلة الأدلة العامة في الحث علل طلب العلم وهو فرض كفاية» أعني تعلمّه. 
مسألة [: الحقوق المتعلقة بالتركة. 
أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفنء وأجرة مغسّلء وحافر بالمعروف إن م 
يوجد متطوع بذلك. 
ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة» كالدين الذي به الرهنء والأرش 
المتعلق برقبة العبد الجاني. 
ثالثها: الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة» وإنما يتعلق بذمة الميت. 
رابعها: إخراج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. 
خامسها: الإرث» وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت. 
وهذه الخمسة الحقوق علل الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم 
اختلفوا في الأول والثاني. 
© فمذهب أحمد ما ذكرناه» وذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي إلى 
تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة علِم مؤن التجهيزء ووجهٌ ذلك أن هذه 
انرق مل جين الال ل آل بير ترك والأفل أن كل دق يقدميقي 
الحياة يقدم في الوفاة. 


رڪ متهي أآغد الشاني عا الل ار ا هة وراك دة 


ع.م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ع حقوق الغرماء» وقول أحمد أظهر. والله أعلم. 
تنبيث: إذا لم يخلف الميت تركة؛ فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال 
حياته؛ فإن لم يكن له أحد تلزمه نفقته؛ فعلى بيت المال إن كان الميت مسلما؛ فإن 
لم يكن بيت مال؛ فعن من علم بحاله من المسلمين وجوبًا كفائيًا. 
تنبية أخر: أجمع أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية» وجاء في ذلك 
حدیث عند الترمذي )۲۰۹٤(‏ وغیره من حديث على ول أن النبى كيد قضر' 
بالدين قبل الوصية. وفي إسناده: الحارث الأعورء وقد كُذَّبء لكن قال الترمذي: 
العمل عليه عند أهل العلم. 
وقد تكلم أهل العلم عن سبب تقديم الله للوصية على الدين في الذّكر بقوله: 
من بعد وص بُوْصيآ أَوَدَينٍ € [الساء:١١].‏ 
وذكروا أقوالا من أحسنها: 
)١‏ أن الوصية تقع عل سبيل البر والصلة بخلاف الدّين؛ فإنه إنما يقع غالبا بعد 
الميت بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل. 
)0 وأحسن من الذي قبله ما قيل: إِنْ الوصية غالبًا ما تكون حق فقير ومسكين» 
والدَّين غالبًا ما يكون لغني غريم يطلبه بقوة» والنبي َب يقول: (إنَّ لصاحب 
الحق مقالا»» فبدأ بالوصية للاهتمام بهاء ولئلا يفرط فيها.'') 


(١)انظر‏ كتاب ”التحقيقات المرضية" (ص/١7-١3)‏ للفوزان. 


اب الفرَائِضٍ تلن 
مسألة 1:]: أركان الإرث. 

الإرث 2 اللغة: يطلق علل البقية والعاقبة» ومنه قوله تعالى: # يردق ويَرِثُ منَّءَالٍ 
يَعْقُوبَ * [مريم:<]» وقوله يَِ: «العلماء ورثة الأنبياء» 7 

و الشروة هو عل قابل للعجوو فيث تسد بعد المرف من كان له ذلك؛ 
لقرابة بينهما أو نحوها." 
وأركانه ثلاثة : 

أحدها: المورث» أو الملحق به كالمفقود. 

ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء. 

ثالثها: الحق الموروث.'" 
مسألة [4]: شروط الإرث. 

لايتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم: 

أحدها: تحقق موت المورثء أو إلحاقه بالآموات حكمًا كالمفقود إذا حكم 
بذلك القاضي بعد مدة الانتظار. 


ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (75787)) وأحمد »)١1477/6(‏ وغيرهما من حديث أبي الدرداء» 
وني إسناده ضعف» ولکن له شواهد يصح بها. 

(؟) انظر: ”الرائد" (ص©)» ”تحرير ألفاظ التنبيه“ للنووي. 

(۳) انظر: ”الرائد“ (ص۷) ”العذب الفائض“ .)77/١(‏ 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث؛» من زوجية» أو ولاءء أو قرابة مع 
تعين جهة القرابة.'" 
مسألة [5]: أسباب الإرث. 
أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب» واختلفوا في أسباب أخرى. 
أولا: الأسباب المجمع عليها. 
نظمها محمد بن علي الرحبي كته في منظو مته المشهورة» فقال: 
اتاب م راث النورى تلات ق فة ری الا 
وهي نكاح وولاءونسب مابعدهن للمواريسث سبب 
ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه ”عمدة الفارض؟» فقال: 
الإرثإمابنكاح قدوجب أوبالولاء وهو كلحمةالنسب 
أو بقراببة ل هاات ساب فه ذفهالثلا ل ةالأسباب 
قلت: دليل النكاح والنسب في القرآن» ودليل التوارث بالولاء من السنة» وهو 
قوله يَندٌ: «إنم) الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة ييلهًا. 
السبب الأول : النكاح. 
دليله قوله تعالن: «وَلَحكُمَ يِضَفُ مكرك أَروبْكُمْ إن لَر يكن لمر و51 4 
انساء:؟1] الآية» وهو عقد الزوجية الصحيح» وإن لم يحصل وطء ولا خلوة 


(۱) انظر: ”الرائد“ (ص۷) ”التحقیقات“ للفوزان (ص٣۳)‏ ”العذب الفائض“ (۲/ ۲۳-). 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷ 
ويتوارث به من الجانبين. 
ووائيق خضيوقة يدوق الود أن الله عز وجل حكم بالتوارث بوجود الزواج» 

وم يقيد ذلك بمن دخل بهاء وفي ”السئن" من حديث معقل بن سنان أنَّ النبي يي 
قضئ في بَرْوّع بنت واشق» مات عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء أنَّ لها مثل مهر 
نسائهاء وعليها العدة ولها الميراث. وهو حديث صحيح'".!") 
مسألة [۷]: النكاح إذا حصل 2 مرض مَخوف؟ 

© جمهور العلماء عن صحتهء وصحة التوارث به؛ لأنه نكاح صحيح لیس 


النبي 3057 منع المريض مرضًا مخوقًا من التصدق بأكثر من الثلث حتئ لا يضر 
بالورثة» فهذا الزواج فيه إضرار بالورثة. 
© وقال الأوزاعي: النكاح صحيح» ولا ميراث بينهما. 
# وقال القاسم بن محمد والحسن: إن قصد الإإضرار بورئته؛ فالتكاح باطل؛ 
وإلا فهو صحيح. 
قال شيخ الإسلام کاله ف ۳ لاختیارات“ (ص95١):‏ ولو تزوج ل مرض 
موته مضارة؛ لتنقيص إرث غيرهاء وأقرت به؛ ورتته؛ لأن له أن يوصي بالثلث. 


.)۱۰۳۱( سيأتي تخریجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 
.)۱۹۲-۱۹۱ /۹( انظر : ”العذب الفائض“ (۱/ ۲۹) ”الرائد“ (ص۸) ”التحقیقات“ (ص۳۸) ”المغنی“‎ )۲( 


۳۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال: ولو وصَّئ بوصايا أخرئء وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف؛ فهذا 
الموضع فيه نظر؛ فإِنَّ المفسدة هي في هذا.اه 

قال أب عبد اكد غض الله لم: الصحيح هو قول الجمهوسر» ولا دليل عل بطلانه 
ولا على عدم التوارث به؛ إلا أن الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله» وهي 
ما إذا ظهرت المفسدة» وقصد الإضرار؛ فيعمل بما ذكره؛ والله أعلم.'') 
مسألة [8]: المطلقة طلاقا رجعيًا هل ترث؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۹/ :)۱۹٤‏ إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا 
يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة» سواء كان في 
المرضء أو الصحة» بغير خلاف نعلمه» وروي ذلك عن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود بَب؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه. 
وظهاره» وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء ولا ولي» ولا شهود» ولا 


)۲( 
صداق جديد.اه 


مسألة [9]: المطلقة طلاقا بائمًا هل ترث؟ 
قال أبو محمد بن قدامت مله في ”المغنى" (9/ :)١‏ وإن طلقها في الصحة 


5 
س 
.2 


طلاقًا بائنّاء أو رجعياء فبانت بانقضاء عدتها؛ لم يتوارثا إجماعًا.اه 
قلت: وذلك لأا م تعد زوجة له. 


.)١»۲٦۹/۱( ”العذب الفاتض"‎ )١9/5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
”التحقيقات“ (ص”77).‎ )۲۸ /١( وانظر: ”العذب الفائتضص"‎ )( 


بَابُ الفْرَائِضٍ خ 
مسألة :]٠١[‏ إذا طلق امرأته» فأياتها ب مرض مخوف؟ 
أما إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث» كأن تكون طلبت الطلاق بنفسهاء 
أو هناك أسباب ظاهرة في الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ولا ترث. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا طلقها في مرض مخوف مع اتهامه بقصد 
حرمانها علا أقوال: 
القول الأول: لا ترث منه مطلقَا؛ لأنها لم تَعْدْ زوجة له وهذا قول الشافعي في 


سو 


الجديد. والظاهرية» وقال به من الصحابة عبد الله بن الزبير تيطته. 


القول الثاني: ترث منه إذا توفي» وهي في العدة» ولا ترث إذا توفي بعد انقضاء 
العدة» وهذا قول شريح» والشعبي» وابن سيرين» وعروة» والشافعي في القديم» 
وأحمد في رواية» وهو مذهب الحنفية» وذلك لأنه متهم بقصد حرمانا؛ فعُويل 
بنقيض قصده» وقيد ذلك بالعدة؛ تشبيها بالرجعية. 

القول الثالث: ترث منه وإن مات بعد انتهاء العدة؛ إلا أن تكون قد تزوجت 
بآخر» فلا ترث منه» وهذا قول أحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وقال به جماعة من 
التابعين» منهم: الحسن» وعطاء» والشعبي» وحيد» وابن أبي ليلل وغيرهم» وذلك 
أن توريثها بعد تزوجها بآخر يلزم أن ترث من زوجين في آن واحدء والمرأة لا 


ترث كذلك بالإجماع. 


القول الرابع: أنها ترث مطلقا منهء مات في العدة أو بعدهاء تزوجت أم لم 


۳1۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تتزوج» وهذا مذهب مالك وأصحابه. 

وقد استدل جميع القائلين بالتوريث بأنّ هذا القول صح عن كبار الصحابة 
منهم: عمر» وعثمان ياء وقالوا: ل يخالفهما أحد في عصرهماء وإنما جاء 
الخلاف من عهد ابن الزبير. وجاء هذا القول - أعني التوريث -عن أبي» وعائشة 
بإسنادين ضعيفین. 

وقال شيخ الإسلام وله في ”الاحتيارات“ (ص۱۹۷): ومن طلق امرأته في مرض 


5 
َه 


موته بقصد حرمانها من الميراث؛ ورثته إذا كان الطلاق رجعيًا إجماعاء وكذا إن 
كان بائتا عند جمهور أئمة الإسلام» وقضئ به عمر بن الخطاب بَبلك» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلافٌ» وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.اه 
ورجح هذا القول تلميذه ابن القيم في ”أعلام الموقعين" 2-5١١ /١(‏ 
وانتصر ابن حزم للقول الأول» وأطال الاحتجاج عليه كما في ”المحلا" (1917). 
فال ا ی ا ن ی ی ا لست زوج ل وان 
ظهر قصد الحرمان فالعمل علل ما أفتى به عمر بب والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرأته 2 مرض مخوف» ثم صح» ثم مات بعد الصحة؟ 
© مذهب الجمهور صحة الطلاق» وأنها لا ترث؛ لأنَّ الطلاق وقع في غير 


مرض الموت. 


)١(‏ انظر: «المغنى" (4/ )١95‏ ”التحقيقات؟" (ص7”75-) ”سنن البيهقى" (۷/ 7515-) ”المحل“ 
(191/7) ”مصنف ابن أبى شيبة" (509/5-). 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۱۱ 
# وروي عن النخعي» والشعبي» والثوري» وزفر أنها ترثه؛ لأنه طلاق قصد به 
الفرار من الميراث؛ فله نفس الحكم السابق. 

والصحيح هو قول اجمهوس» والله أعلم.'') 
تنبية: اشترط بعض الجمهور لميراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت 
مطلقهاء ثم تسلم فيموت وهي مسلمة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وبعض 

الحنابلة» ولم يشترط ذلك مالك» وبعض الحنابلة. وإن كان المرتد هو المُطَلَّق؛ 

ورثته عند الحنابلة» والحنفية» وقال الشافعي: لا ترثه." 

مسألة 1[؟١]:‏ إذا طلقها لي مرضه قبل الدخول بها؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: لها الصداق والميراث» وعليها العدة» وهو قول الحسن» وعطاءء وأبي 
عبيد» وأحمد في رواية. 

الثاني: لها الصداق والميراث ولا عدة عليهاء وهو قول عطاءء وأحمد في رواية. 

الثالث: لها الميراث ونصف الصداق» وعليها العدة» وهو قول مالك» وأحمد 

في رواية. 

الرايع: لا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولها نصف الصداق» وهو قول أكثر 


.)191/7( ”المحلن؟‎ )- ١947 /9( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)198/9( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
4 2 


أهل العلم» ومنهم: الشافعيء وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: #وَإن طَلْمَتَموهنَمِن قبل 


د ل و > 


أن تَمسُوهنٌ وعد ضحم هن (ِيصَةُ قِصَفُ مَاوْضممٌ * [البقرة:1597]» وقال تعالى: #إيتأيا 


ےے کا ہہ ہک 2 


الاموا دا تک تم الموم تت لقنم وشن لان سوه ماک هی معدو 
اوا ر 
السبب الثاني : الولاء. 

الولاء لغمّ: يطلق على النصرة» ويطلق على القرابة» والمقصود به ههنا: ولاء 
العتق» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 

والولاء يرث به المعتق الذي باشر العتق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا 
بغيرهم» ولا مع غيرهم» دون العتيق؛ فلا يرث من معتقه. فالولاء يورث به من 
جانب واحد» وهو جانب المعتق. وهذا السبب مُجِمّعْ عليه ودليله الحديث: 
«إنها الولاء لمن أعتق» ”") 
السبب الثالث: النسب. 

والمراد به القرابة» وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو 
بعيدة» وتشمل الأصول» وهم الآباء والأمهات» والآجداد والجدات» والفروع» 
وهم: الأولاد. وأولاد البنين وإن نزلواء والحواشيء وهم: الإخوة وبنوهم وإن 
نزلواء والعمومة وإن علواء وبنوهم وإن نزلوا. 


.)1917//9( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
”الرائد؟ (ص8).‎ )751 /١( ؟) انظر: ”التحقيقات» (ص؟5) ”العذب الفائض"‎ 
ص : نص كن‎ 2 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳1۳ 
وهذا السبايورك يدمو الجانبين ثارة: ومن الحدفها قارة أخري 0 
ثانيا: الأسباب المختلف فيها. 
السبب الأول: جهت الإسلام. 
© اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المالء آم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ليس ذلك سببًا من أسباب الإرثء انتظم بيت المالء أم لم 
يتتظم» وهو مذهب الحنابلة» والحنفية؛ لقوله تعاى: لوو اراد بعصم أو 
ِسَعْض * [الأنفال:5// الأحزاب:7]» وقوله 2 «من ترك مال فلورثته)» فیرد الباقي عل 
أصحاب الفروضء أو يورث لذوي الأرحام إن وجدواء والرد عندهم مقدم على 
توريث ذوي الأرحام» وقد ثبت عن عمرء وابن مسعود توريث ذوي الأرحام عند 
عدم وجود غيرهم» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ »))350/1١(‏ و”سئن ابن 
منصور“ رقم .)١190()١95(‏ 
القول الثاني: يرث بيت المال مطلقاء انتظم آم لم ينتظم» وهو مذهب مالك 
وأكثر أصحابه» والأوزاعي» وأبي ثور» والشافعي في القديم» وبعض أصحابه» 
واستدلوا بالحديث الذي في الباب» حديث المقدام» وهو حديث حسن: «أنا 
وارث من لا وراث لهء أعقل عنه وأرثه»» قالوا: وهو مذ لا يرث لنفسه» بل 
يصرفه للمسلمين» وهذا قضاء زید بن ثابت طرفه. 


القول الثالث: يرث بيت المال إذا كان منتظماء وإلا فيرد علل الورثة» وهو 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات» (ص 57 ) ”العذب الفائض» (١//1؟)‏ ”الرائد؟ (ص8). 


عم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قولٌ للشافعي في الجديد» وهو الأصح عند الشافعية» وقال به بعض المالكية. 

قال أب و عبد اله غض اله ل: يظهر أن اختلافهم في هذا السبب هو في حالة 
وجود أرحام وارثين وغير وارثين» وأما عند عدم وجود أرحام؛ فإنه يرجع لل 
الإمام يصرفه حيث رأئ المصلحة في ذلك. والله أعلم. 

وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام على بيت المال بالآية السابقةه 
9 اال وه > ل ل 
وبقوله تعالى: # وَلِكل جَعَلْنا موا مما IS‏ [النساء:٣۳]»‏ 
وبقوله يبيد «الخال وارث من لا وراث له)؛ وهو حديث حسن كما بيّناه سابقا. 
الآيتين مجملتان» مبينتان بآيات المواريث» وبالحديث: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها...). وأما الحديث فبعضهم ضعفه» وبعضهم يقول: الخال يُعطى 
الميراث؛ لهذا الحديث» ولا يلزم تعميم ذوي الأرحام» وهذا الدليل أخص من 
الدعوئ. 

قال ابوعبد أكّد غض أنّد لى: تلحق الفرائض بأهلها فرضًاء وتعصيبًا؛ فإن بقى 
شيءٌ فهو مردود عليهم؛ وإن لم يوجد ورثة مطلقَا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد 
ذووا أرحام؛ فإن وجد ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدم» وللآية 


5 » أ 28 ا عن 
المتقدمة و | ولوأ أ أ امار بطم ا وَل سَعْضٍ * [الأنفال:70/ الأحزاب:]» ولقضاء عمر» 


بَابُ الفْرَائِضٍ 10 
وابن مسعود يَيَْقَاء والله أعلم.'") 
السبب الثاني: ذووا الأرحام. 

والمقصود به في هذا الباب: (من لا يرث بالفرضء أو التعصيب). 

قال الإمام العثيمين كه في كتابه ”تسهيل الفرائض“ (ص۷۲-): وقد 
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 

فقال مالك والشافعي: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون» بشرط أن لا 
يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه» وهذا مروي عن عمر» وعلي"» 
عبيدة' "'» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» وغيرهم» وهو الصواب؛ لقوله تعالل: 
واولا 2 ب ضف کنب الإ الله یکل سی ن عل € [الأنفال: من الآيةه۷]» 
ولقول النبي كَلِةِ: «ابن أخت القوم منهم». رواه البخاري ومسلمء وقوله كَة: 
«الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية» وإما في فرد واحد 
منهم كالحديث» فمن تَمٌ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة ة أقوال: 


أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إل الوارث كان أولمىْ بالميراث 


(۱) انظر: ”العذب الفائض“ (۱/ ۲۷) (۲/ ۲۱) ”الاشراف“ /٤(‏ ۳۹۹۰۳۹۹) ”التحقيقات“ (ص٤٤).‏ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠١ /۱١(‏ من طريق رجل» عن على رضي الله عنه. وهذا إسنادٌ 
ضعيف؛ لأن الراوي عن علي به رجل مبهم. 


(۳) هو ني ضمن الحديث المرفوع عن عمر رضي الله عنه الذي في الباب؛ فإنه سأل عمر عن توريث 
الخال؛ فذكر له الحديث المرفوع» فأخذ به أبو عبيدة مرلت. 


۳1١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ے 


من أي جهة كانت» وحجة هذا القول قوله تعاما: لوَأوُوا الاو بض اولع 
فك أله 4. ومتئ اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. 

القول الثاني: اعتبار قرب الجهة» وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات 
أربعاً: بنوة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة» فمتئ كان في الجهة الأول وارث من 
ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب» 
ويسمئ هذا المذهب مذهب أهل القرابة» قاله في "المغني" ص 7177 ج5. 

القول الثالث: اعتبار التنزيل؛ فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من ملل 
به» ثم يقسم المال بين المدلل بهم» فما صار لكل واحد أخذه المدلي» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

قال أبوعبد ال غضس ال لم: هذا التول هو الثابت عن الصحابق رضوان الله 
عليهم؛ عمل بى؛ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة »)3١ /١١1(‏ وابن منصور »۱٥٤(‏ 
و16١)‏ عن عمر يِل أنه قسم المال بين عمة وخالة» جعل العمة بمنزلة الآب» 
والخالة بمنزلة الأم» جعل للعمة الثلثين» وللخالة الثلث. 

وثبت ذلك أيضاعن ابق:مسعود: كما في الكتايين السابقين: 


السبب الثالث: الموالاة والمعاقدة: 
وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا رغب في أخوة 


5 ام 
اخر عاقده وتحالفوا عل الأخوة. والتوارث» فيقول له: دمى دمك» وهدمى 


وقد حصل بذلك توارث في الإسلام» وذلك هو المراد بقوله تعال: #وَالَدِبنَ 
عَقَدَ ت اتڪ فاو هم نيم € [النساء:*” ]. 
3 واختلفوا هل بقي التوارث فيه» أو نسخ هذا السبب؟ على قولين: 
الأول: أن الإرث به لم ينسخ» وإن وجد وارث من ذوي الأرحام؛ فهو أولل 


منهم» فيرث الحليف عند عدم وجودهم» وهو قول الحنفيةء وأحمد في رواية. 


رع ره مه 


الثاني: أن التوارث به منسوخ شرل ال وا ل ا َعس أ وَسَعْضِ 2# 
وهذا مذهب الأكثر» ومنهم: مالك» وأحمد في الرواية المشهورة» والشافعي 


وغيرهم» وهو الراجح 


وأما الآية: #هَحَانْوَهُمَ تَصِيبَهُمَ * فمنهم من قال بالنسخ» ومنهم من قال: 
المراد بها نصيبهم من النصرة» والمعونة» والنصيحة» وهو قول ابن عباس 
وآخرين» والذي يظهر هو القول بنسخهاء وقد قررنا ذلك في كتابنا ”فتح المنان 
فيما صح من منسوخ القرآن" ولله الحمد والمنة.'") 
السبب الرابع: إسلامة على يديم. 
© اختلف أهل العلم هل يرث الرجل من أسلم علل يديه أم لا؟ 
# فذهب جهور العلماء إل عدم التوارث بذلك» ولا يكون له عليه ولاء» وهو 


)١(‏ وانظر: ”التحقيقات" (ص٥٤)‏ ”المغني» (4/ 08 ؟). 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قول الحسن» والشعبي» وآحمد» والشافعي» ومالك» وأصحاب الرآي» واستدلوا 
بحديث: نا الولاء لمن أعتق)». ولأنَّ أسباب التوارث لضت موجودة فيه. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أن له عليه الولاء ويرثه» وهو قول إسحاق» 
وأحمد في رواية» وقال به طاوس» وربيعة» والليث» وعمر بن عبدالعزيز» وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم هلثته» ونقل عن عمر مِيفته. 

واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في ”سنن أبي داود“ (۲۹۱۸)» و”سئن 
الترمذي“ (۲۱۱۲) وغيرهماء أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على 

يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولئا الناس بمحياه ومماته». 

وبما رواه سعيد بن منصور )35١1١(‏ من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول 
لله :من أسلم علئ يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه). 
وجاء من حديث أبى أمامة عند ابن عدي (؟5/ 509) (7791//7)» و”سنن 

ابن منصور" )7١١(‏ مرفوعًا: امن أسلم علئ يديه رجل؛ فله ولاؤه). 
© وذهب بعضهم إل أنه يرئه إذا عقل عنه» وإن لم يعقل عنه لم يرثه» وهو قول 
© وقال يحيئ بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه» وإن كان من آهل 
الذمة؛ فلا. 


۶ 


قال أبو عبد اله ضس الله لم: الراجح هو التول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل 


بَابُ الْفرَائِضٍ ۳۱۹ 
القول الثاني؛ فإن حديث تميم الداري لا يثبت؛ فهو من طريق: قبيصة بن ذؤيب 
عنه» ولم يسمع منه كما في ”جامع التحصيل“ وقد رُوي عن قبيصة مرسلاء وروي 
بدون ذكر قبيصة من رواية عبد الله ابن موهب عن تميم» ورجّحه الترمذي» وهو 
منقطع أيضًاء ومع ذلك فالحديث ليس بصريح في التوراث؛ فإن قوله 27 «أولئ 
الناس» يحتمل أن يكون بمعنى النصرة» والمعاونةء وما أشبه ذلك؛ فلا يعارض 
قوله يَنَيِد: «إنما الولاء لمن أعتق). 

وأما مرسل راشد بن سعد؛ فهو مع إرساله في إسناده: الأحوص بن حكيم 
الت :وهر صحف 

وأما حديث أبى أمامة ففى إسناده عند ابن عدي: جعفر بن الزبير» وهو 
متروك» وقد كذبء وتابعه عند ابن منصورء وابن عدي معاوية بن يحيئا الصَّدَفء 

فهذه الأحاديث لا تقوئ عل معارضة حديث: (إنما الولاء لمن أعتق)؛ 
ذالصحيح هو قول الجمهوم» وهو ترجيح الإمام البخاري وآخرينء وبالله التوفيق. 

وما نقل عن عمر أخرجه ابن منصور (۲۰۹)» من طريق: إسحاق بن أبي 
فروة وهو کذاب» وأخرجة ابن أبى شيبة (1/ 01/4) بإسناد فيه ضعف؛ 
وانقطاع.'") 


)١(‏ انظر: ”تبذيب السئن" (5/ 185-185) ”المغني" (9/ 555) ”الفتح» (57017) ”التحقيقات" 
(ص5: -/57) ”سئن ابن منصور“ /١(‏ ۷۸) ”ابن أبى شيبة؟ /١١(‏ 01/5). 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرا 


۹ 


السبب الخامس: الالتقاط. 
ت واه في ”المغني“ (۹/ :)٥‏ واللقہ 
ًن وَلاءَء لِمُلَْقِطِه. وَبِهِ قَالَ 


عن و اک 


قال ابن قدامم جال 
o‏ ؛ .مو ا ٍ 
قول الجمهور» وَفْتَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وروي عن عمَرَ أن ل 
o‏ 


اللي وَِسْحَاقٌ. ١‏ وحن إبْرَاهِيمَ: إِنْ 

: (الجراة تحور اة موَاريت أقطهاء وع وَوَلدَ 

قال: وتا قول التي ل: «إتا الْوََامُ لِمَنْ عمق" وَلِأَنَهُ لَيْسَ بِقَرَ 
چە 


تيء ولا ذِي نگاح؛ َل رث كَالْأَْتييّ» وَاْحَدِيتْ فيه كلام .اه 


قلت: قد تقدم الترجيح في هذه المسألة» في باب اللقطة» فصل في أحكام 


اللقيط» رقم المسألة: (7)؛ فراجع ذلك. 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
فصل في موانع الإرث 

أجمع أهل العلم على أنَّ الميراث يمنعه ثلاثة موانع» نظمها صاحب ”الرحبية" 
بقوله: 
ويمنع الشخص من ‌المراث واحدةمنعلتلاث 
رق ول وان اف ي فاي فايس الك عالفن 
المانع الأول : الرق. 

الرق لغة: العبودية» وشرعًا: عجر حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفرء 
بمعنئ أنَّ الشارع حكم علِم هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بال لا 
بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون. 

والرق مانع من الجانبين» لا يرث ولا يورث» وسبب عدم الأول: أنه إذا 
ورث شيئًا؛ ملكه السيد؛ لأنه ملك لسيده» وسبب عدم الثاني: أنه لا ملك له. ولو 
ملك؛ فملكه ناقصٌ غير مستقر يزول إل سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله 33:7: 
«من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)» وهذا الحكم عليه عامة 
العلماء؛ إلا شيئًا من الخلاف حُكي عن الحسن» وطاوس كما في ”المغني». 

تنبيث: المدبر» وآم الولدء كالقن -العبد الذي لم يتعلق به سبب الحرية- 


لأهم رقيق بدليل أن النبي يَيُةُ باع مدبّرّاء وأم الولد المملوكة يجوز لسيدها 


.)١77 /9( ؟77) ”المغنى"‎ /١( انظر: ”التحقيقات" (01) ”العذب الفائض"‎ )١( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وطؤها؛ بحكم الملك» وتزويجها وإجارتهاء وحكمها حكم الأمة في جيع 
أحكامها؛ إلا فيما ينقل الملك فيهاء أو يراد له كالرهن» ففى ذلك خخلاف ١7:‏ 
مسألة :]١[‏ من بعضه حرء؛ هل يرث أم لا ؟ 
# من آهل العلم من جعل حكمه كحكم العبد الخالص» وهو قول مالك 
والشافعي في القديم. قال ابن الَلبّان: هذا غلطً؛ لأنه ليس لمالك باقيه عل ما 
و ۰ 
عق منه ملك» ولا ولاء ولا هو ذو رحم. 
© ومن أهل العلم من قال: هو كالحر؛ فلا يرثه مالك باقيه» وإنما ميراثه 
لورثته» وهو قول الحسن» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والحكمء 
وحماد. وابن أبي ليل» والثوري» وأبي يوسف. ومحمد. 
# ومنهم من قال: يورث عنه ولا يرث» وهو قول طاوس» وعمرو بن دینار» 
وأبى ثورء والشافعى في الجديد. 
© ومنهم من قال: يرث ويورث عنه. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» وهو 
قول أحمد» وعثمان البتى» وابن المبارك» والمزني» وأهل الظاهر. 
وهدا الثول الأخير هو افرب الأقوال» والله أعلم. وهو ظاهر اختيار الإمام 
ابن - عثيمين كللثه. 


تنبيث: إن كان كسب المبعض بجزئه الحرء مثل إن كان قد هايأ السيد على 


.)17 5 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الفرَائِضٍ لف 
منفعته» فاكتسب في أيامه» أو ورث شيئًا ببعضه الحرء أو كان قد قاسم سيده في 
حياته» فتركته كلها لورثته؛ لا حٌّ لمالك باقيه فيها. وقال قوم: جميع ما خلّفه بينه 
وبين سيذده. 
قال ابن قدامت حَلتَكه: قال ابن اللبان: هذا غلط؛ لأن الشريك إذا استو حقه 
من كسبه مرة؛ لم يبق له حق في الباقي» ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحرء كما 
لو كان بين شريكينء فاقتسما كسبه؛ لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخرء والعبد 
يخلف أحد الشريكين فيما عتق منه: اه(" 
مسألة [1؟]: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا ؟ 
أما قبل تأدية شيء من الكتابة فحكمه حكم العبد عند أهل العلم. 
© وأما بعد تأديته بعض ما كوتب عليه؛ ففيه خلاف مبني على الخلاف في 
المكاتب إذا أدّى بعض الكتابة» هل يصير بعضه حرا وبعضه عبدَاء أم أنه يبقئ 
عبدًا حتئ يؤدي جميع مال الكتابة؟ وسنتكلم عل هذه المسألة إن شاء الله في 
كتاب العتق» فمن قال بالأول؛ فحكمه حكم المبعض» ومن قال بالثاني؛ فقالوا: 
لا يرث من غيره. واختلفوا هل يرثه غيره أم لا؟ فمذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية أن الكتابة تنفسخ» ويكون المال للسيد. وقال جماعة: إذا مات وعنده ما 
يؤدي الكتابة؛ فإنه يكون حرا يرث ويُورث» فإذا مات؛ يُعطى السيد بقية الكتابة 


والباقى لورثته. وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول ابن المسيبء وأبى سلمة» 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )-١7577/9(‏ ”التحقيقات" (075-01). 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والنخعي» والشعبي» وشريح» والحسن» ومنصورء وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة» إلا أن أبا حنيفة جعله عبدًا ما دام حيّاء ومالكًا جعل من كان معه في 
كتابته أحق ممن لم يكن معه.'"' 
المانع الثاني: القتل. 
أما إذا كان القتل عمدًا؛ فإنَّ القاتل لا يرث من المقتول شيئًا. 
قال ابن قدامت هللته: أَجْمَعَ أَخْل العلم عَلَى أَنَ قَاتِلَ الْعَمْدِ لا يرث مِنْ 
امقول سيا إلا مَا حُكِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبٍ وَائِنِ جُبَيْرِ إِنَّهُمَا وَرَنَاهُ وَهْوَ 
َأَيْ الْخَوَارِح؛ لان اة الميرَاثِ تََتَاوَلهُ بحُْمُووِهَاء فَيَجِبُ العمل بها فيه ولا تَعْوِيرَ 
عَلَىْ هَذَا الَْوْلِ؛ لِشُذُوذِو وَقِيَام الدَّلِيل عَلَْ خلافه.اه 
والدليل عليه هو حديث: «ليس للقاتل من الميراث شيعا وهو حديث 
حسرٌ كما بِينَّاه سابقًا. وأما إذا كان القتل خطأء فاختلف فيه أهل العلم. 
© فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضاء قال به جمع من التابعين» منهم: 
شريح» وطاوس» وعروة» وجابر بن زيد» والنخعي» وهو مذهب أحد» 
والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي» واستدلوا بعموم الحديث السابق. 
# وذهب بعض آهل العلم إل أنه يرث من المال دون الدية» قال به جمعٌ من 
التابعين منهم: سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» ومجاهدء والزهري» وهو 


قول الأوزاعي» وابن أبي ذكبء» ومالك» وأبي ثورء وابن م ال ود ر 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (9/ 5 )١57-1١7‏ ”التحقيقات" (ص7ه-08). 


اب الفرَائِضٍ تهنا 
ميراثه ثابت بالكتاب» والسنة» وتخصص قاتل العمد بعدم الميراث بالإجماع؛ 
فوجب البقاء على ظاهره فيما سواه. 
واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن 
رسول الله ب قال يوم فتح مكة: (لا يتوارث أهل ملتين» والمرأة ترث من دية 
زوجها وماله. وهو يرث من ديتها وماها؛ مالم يقتل أحدهما صاحبه؛ فإن قتل 
أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شين وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من 
ماله وم يرث من ديته)» وهو حديث حسن» أخر جه ابن ماجه (50/55). وابن 
الجارود (۷٦4)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۷۲)ء من طريق: [محمد]''' بن سعيد» عن 
عمروان ی 
قال الدارقطني لله عقب هذا الحديث: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.اه 
وقد ظنَّ بعضهم أنه المصلوب؛ فحكم على الحديث بالوضع كعبد الحق 
الأشبيل» وتبعه الإمام الآلباني كما في ”الضعيفة" (571/5)» و”ضعيف سنن ابن 


ماجة" (44 0)» وكأنهما م يطَّلِعا عل قول الدارقطني» وبالله التوفيق. 
قال أب و عبد اله ضس اكد لم: وهذا الحديث نص في المسألة؛ فالراجح هو التول 


الثانى؛ والله أعلم.”") 


)١‏ وقع عند ابن ماجه. وابن الجارود [عمر]ء وصوابه [محمد] كما بين ذلك الذهبي هلله في 


”الكاشف". 


)١‏ انظر: ”المغني" (4/ )-16٠‏ ”العذب الفائض" /١(‏ 74-) ”التحقيقات" (ص 07 -) للفوزان. 


مم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تنبية: عند الشافعي» وأحمد في رواية أنَّ القاتل لا يرثء ولو كان القتل بحق» 
كالعادل يقتل الباغي» أو القتل قصاصًاء أو حدًاء أو دفاعًا عن نفسه» وعن أبي 
حنيفة وأصحابه أنَّ القتل الذي يمنع الميراث ما باشر القاتل فيه القتل دون ما كان 
فيه سيبًا كحفر بئر» أو وضع حجر في الطريق؛ فقتل مورثه. والصحبح أنَّ القاتل لا 
يرث في كل قتل بغير حق» وهو ما کان مضموتًا بقود. وهو قول في مذهب أحمد. 
وهو مقتضىا مذهب مالك. 217 
المانع الثالث: اختلاف الدين. 
مسألة [*1: التوارث بين المسلم والكافر. 
أجمع أهل العلم عل أنَّ الكافر لا يرث المسلم. 
© واختلفوا: هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ فذهب عامة أهل العلم وجمهورهم 
إل عدم الإرث؛ لحديث أسامة» وعبد الله بن عمرو يِل اللذين في الباب. 
# وصح عن معاذ» ومعاوية رقا أنهما ورّثا المسلم من الكافر كما في "مصنف 
ابن أبي شيبة؟» وقال به جمع من التابعين» منهم: مسروق» وسعيد بن المسيب» 
والنخعي. وقال به إسحاق, وكأنهم لم يبلغهم الحديثان اللذان أشرنا إليهماء 
والصحيح هو قول الجمهوس» ويمكن أن يحمل قول معاوية» ومعاذ مَيِمًا: على 
أهما أعطيا المسلم؛ لكونه مستحقا من بيت المال» وهو أولل بمال قريبه الكافرء 
والله أعلم.7) 


(١)انظر:‏ ”المغني" (19/ ۲ ”التحقيقات" (ص؛ ه-00). 
(؟) انظر: ”الفتح؟ (7775) ”المغني؟ (9/ )٠١ ٤‏ ”ابن أبي شيبة“ ٠۲-٠٠١ /٠١(‏ ٠)ط/‏ الرشد. 


EN 


$ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۲۷ 
مسألة [14]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء ؟ 
© جاء عن بعض آهل العلم توريث المسلم من المولل الكافر» وهو قول عمر 
ابن عبد العزيزء وأحمد في رواية» وبه قال أهل الظاهرء ونقل عن مالك. 
واستدل لهذا القول بحديث جابر عند الدارقطني (5/ 75) مرفوعا: ١لا‏ يرث 
المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمته)» وهو حديث رُوي مرفوعًا وموقوقاء 
والراجح وقفه عل جابر» وهو صحيح عنه موقوفاء كما في ”مصنف عبد الرزاق“ 
(18/5). وقد رجح الموقوف الدارقطني عقب الحديث.' 
لعموم حديث أسامة» وعبد الله بن عمروء وكما أنَّ اختلاف الدين منع التوارث 
الأقوئ؛ فالأضعف أولى» وهذا القول صححه ابن قدامة» وهو الصحيح. 
وأما حديث جابر؛ فهو موقوف» وليس فيه حجة؛ لأنه ذكر العبد والأمة 


ولاخلاف في أن السيد يأخذ مال عبده وأمته إذا ماتاء والله أعلم.'") 


مسألة [ه]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يرث» وهو قول جابر بن زيد» والحسن» 
ومكحول» وفتادة» وإياس» وإسحاق» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث: !من 


.)۱۷۱١( وانظر: «الإرواء"‎ )١( 


0)انظر: ”المغني" ۱۷/۹ ") ”الفتح" (11/15). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أسلم علي شيء فهو له»» وبحديث: «كل فَسَّم فيم في الجاهلية؛ فهو على ما 
قسم» وکل قسم أدركه الإسلام؛ فهو علئ الإسلام». 
# وذهب جمع من آهل العلم» بل أكثرهم إلى أنه لا يرث» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وطاوس» والزهري» وسليمان بن يسار» والنخعي» والحكم» 
وأبي الزنادء وهو مذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرآي» واختاره الإمام 
البخاري وغيره؛ لقوله : «لا يرث الكافر المسلم»» والتركة تنتقل إل 


لس سر لس +24 عو بے 


الرانقاع موت مولي قال تال 4 الإن انزلا 6ك الى انوا وال لذت قلا 
صف مارك 4 [اساء:٣۷٠۲»‏ وقال تعال: او کم صف ما ترك ازو جڪ 4 
ا واا در اا 
وأما حديث: ١من‏ أسلم علئ شيء؛ فهو له)» فقد آخرجه سعيد بن منصور 
(9/9/) مرسلاه ولس بصريم فق اا بل طهر أن معا كم التعديث 
الذي بعده» وهو حدیث ابن عباس عند ابي داود »)۲۹۱٤(‏ وغيره: «کل قَسَم 
قَسِمَ في الجاهلية...)؛ فإنه حديث صحيح ا ا 
الجاهلية تقر علل ما قسم كما تقر أنكحتهم, ومالم يقسم؛ فإنه يقسم على أحكام 
الشرعء والله أعلم.'") 
تنبيث: ومثل الحكم السابق الرقيق إذا أُعتّق قبل القسمة؛ فإنه لا يرث عند 
جمهور الفقهاء من الصحابة» ومن بعدهم» ونقل الخلاف في ذلك عن مكحول» 


)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ )١1١‏ ”الفتح" (175) ”التحقيقات" (ص/اه-). 


بَابُ الفرَائِضٍ ۳۲۹ 
وقتادة أنهما ورثا من أعتق ee‏ 
e‏ تق قبل القسمة» و فرّقوا 
بها ا ا رجب اشر" 
مسألة :]٦[‏ هل يتوارث آهل الكفر بعضهم من بعض ؟ 

أما إذا كانت ملتهم واحدة كاليهودية» أو النصرانية؛ فإنهم يتوارثون. قال ابن 
قدامة: لا نعلم بين أهل العلم فيه خلاقًا. 

والدليل عن ذلك مفهوم حديث أسامة. وعبد الله بن عمرو» وورث طالب 
وعقيل أبا طالب دون جعفرء وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب 
كافرين كما في ”الصحيح".!" 
© وأما إذا اختلفت أديانهم» ففيه خلاف بين أهل العلم» فمذهب الشافعي»و 
أبي حنيفة» وداود» وأحمد في رواية وآخرين أنهم يتوارثون؛ لان الكفر كله ملة 


رص 


# کک € [الأنفال:۷۳]» وقال تعال:‎ E E JÊ wl 
ون رى نك امود ولا التصرى حَقَمَيّمَ لَتّهمْ  [البقرة:٠٠٠]» وهذا القول عزاه الحافظ‎ 

للجمهور. 
وذهب جاعة من أهل العلم إل أنَّ الكفر ثلاث ملل: اليهوديةء والنصرانية 
ودين من عداهم» یجمعهم آنہم لا کتاب لهم» وهذا قول شریح» وعطاء» وعمر 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۹/ .)۱١١‏ 
)١(‏ انظر: ”البخاري" رقم »)۱٥۸۸(‏ ومسلم رقم (1751). 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ابن عبد العزيز» والضحاك. والحكم» والثوري» والليث» ووكيع» ومالك 
وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث: «لا يتوارث أهل ملتين». 
© والمشهور في مذهب أحمد أنَّ الكفر ملل كثيرة؛ لقوله تعالى: نادي امَو 
ا هادا ودعت اکر لجو وازن ارا الحج"11 ففرق بين 
الملل المذكورة» وهذا قول الزهري» وربيعة» وإسحاق» وطائفة من أهل 
المدينة» والبصرة. واستدلوا أيضًا بالحديث: «لا يتوارث أهل ملتين»). 


قال ابن قدامت لله کاله : وَهْوَ أَصَحٌ الْأَقَوَالٍ إن شَاءَ الله تَعَالَىا. 


واستدل بالحديث المذكور. 


ل: وَلِأَنَ ن کل فَرِبقيْنِ مِنْهُمْ لا مُوَالَاة بيهم وَلَا اتَقَاقَ في دِين؛ فَلَمْ رٹ 
بَعْضُهُمْ بَعْضَاء كَالمُسْلِمِينَ وَالْكُمَارٍ. 

قال: وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌّ يبلل فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَّ أبر 
ا عَنْ عَلِّ ان أنّهُ جَعَل الْكَفْرَ مِلَلَا مُخْتَلِفَة. وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُحَالِفَ في 
TET A‏ 


بي خالِدٍ رَوَئْ عن 


وهدا الثول هو الصواب -والله أعلم- وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين» 
وفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وعافاه. 
وأما الآية: # بَعْصُهَحْ أَوَلَِآُ بَعْضِ * لاناد:٠۷]؛‏ فالمراد أهل الدين الواحد 


منهم» أو المراد أنهم يتوالون ويتناصرون ضد المسلمين» ويدل على ذلك قوله 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
تعالى: #وَدَالتِ البهود لست التصکری عل سىء وقالّتِ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عَلَ سَىْءٍ 
[البقرة:1١]‏ الآية. 

وأما قوله تعال: #- حى َع مل * [البقرة: ١17]؟‏ ان قوله: ملم 4 واحد 
باللقظ ت إل ما يفيد الكثرة بالمعنىا» كقول القائل: أخذ عن علماء الدين 
علمهم. يريد علم كل منهم. أجاب بذلك القرطبي في ”المفهم" كما في ”الفتح» 277 

تنبيث: جاء عن جماعة من الفقهاء أنهم يشترطون في توريث الكفار بعضهم 
من بعض أن يكون دارهم واحداء كأن يكونوا حربيين فقطء أو ذميين؛ فلا توارث 
عندهم بين ذم وحربيٰ» وهو قول الشافعي وأصحابه» والحنفية» وبعض 
الحتابلة. 

ورجح ابن قدامة عدم اث شتراط ذلك» وهو قول حماعة من الحنابلةء والمالكية؛ 
لعدم وجود دليل على هذا الشرطء والأحاديث -أعني حديث أسامة وعبدالله بن 
عمرو- عامة تشمل الذمي» والحربي؛ والمستأمن» وهدا القول هو الصوابء والله 
أعلم» وهو ترجيح الفوزان.'") 
مسأالة [۷]: ميراث المرتد. 


قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :)١694/9(‏ لا تَعْلَمُ خلا 


8 
ع 


بٿ ادا E‏ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ وَأَمْ 


0 
r س‎ 


ن المُرتد لا ير 


م 6 
62 


.)117/55( ”الفتح"‎ )١61/-1١55 /9( انظر: ”المغني”‎ )١( 
”التحقيقات“ (ص55-577).‎ )٠١۹- ۱٥۷ /۹( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


غلم عن غَيْرهِمْ خلافَهم؛ وَدَ له لا رث مُسْلِمًا؛ قول التي كلا: لا رث 
افر مَسل)» ولا يرث کَافرًا e‏ يقر على كُفْرِو 
َم يٽ له حم أل الدينِ اَي انل إل وَِهَدا لا تل 5ب يحت رلا یگ 


3 


eS‏ ن هل الكتاب. ولان المُرتد تزول الاك الاب لَه 


ا وَلَوْ ارْتَدَ مُتَوَارِ نِء قَمَاتَ أَحَدَّهُمَا؛ لم 


سيا قدامة علمه بالخلاف» وقد وجدت 
خلاقًا عن داود الظاهريء وتبعه ابن حزم؛ فإنهم يجعلون المرتد حكمه كحكم 
الكافر» فميراثه لورثته من الكفارء وقيّد ابن حزم ذلك بماله الذي لم يظفر به 
المسلمون» وهذا ظاهر اختيار الشوكاني كما في ”وبل الغمام؟. 

قال أبوعبد ا عض ألم المرتد لا ية قر عل دينه» وهو حلال الدم والمالء 
وهذا لا يمنع أن يرث من قريبه الكافر» ولا يمنع أيضًا أنَّ الكافر المرتد إذا مات 
بين ظهراني الكافرين الحربيين أنهم يرثون ماله؛ لأننا لم نظفر به كما أشار إلىن ذلك 
ابن حزم. والله أعلم. 

وأما إذا ارتد» ولحق بأهل الذمة؛ فلا يقرون عل أخذ ماله بل هو في* 
للمسلمين» وأهل الذمة ملزمون بعهدهم. ومن ذلك عدم إيواء المرتدين» 
ونصرهم» والحفاظ عل أموالهم. والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”لمحلل“ )۱۷١ ٤(‏ ”وبل الغمام" (؟/ 78). 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
مسألة [48]: إذا مات المرتد» أو قتل على ردته؛ وماله بين المسلمين» فلمن 
ماله؟ 
© من أهل العلم من قال: يكون ماله فيئًا لبيت المسلمين» وهو الصحيح في 
مذهب أحمد, وقال به ربيعة» ومالك» وابن أبي ليلل» والشافعي» وأبو ثور» وابن 
المنذر. وحجة هؤلاء حديث: (لا يرث المسلم الكافر» ولا الكانر المسلم)ء 
وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين)» والمرتد كافر. 

وهذا القول نصره ابن حزم في ”المحلل“» ورجحه الشوكاني في ”وبل الغمام؟. 
# وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ميراثه لورثته المسلمين» صح هذا من فعل 
علي ميش وبه قال جمعٌ من التابعين» منهم: سعيد بن المسيبء وأبو الشعثاءء 
والحسن» وعطاء» والشعبي» والحكم. وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب 
الأوزاعي» والثوري» وإسحاق. والحنفية» وبعض الحنابلة» واستثنئ بعضهم 
المال الذي اكتسبه في ردته؛ فقالوا: يكون فيثًا. 
© وذهب داود الظاهري إل أنَّ المال لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليه 
وهو رواية عن أحمد» وهذا القول غير صحيح؛ لأنّ ماله بين أظهر المسلمين؛ 
والمرتد لا يقر علل كفره» وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده؛ ذالصحيح هو 
قول من قال: إنه يكون فينًا لبيت المال» وينبغي لولي المسلمين أن يعطيه ورثة 
المرتد من المسلمين كما فعل علي - نله؛ لأنهم أحق الناس بذلك المال. 


وقد اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما أن ميراث المرتد 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لورثته المسلمين؛ لأن هذا هو قضاء على بء ولأنه أولل من الطلاق في المرض 
المخوف: 

ورجحه الإمام ابن عثيمين» واستدل عل ذلك بالحديث المتقدم» ورد عل 
الاستدلال بفعل بعض الصحابة بأنه ليس بإجماع حتى يلزم القول به» وأجاب 
الاق اد فل عل و لن بح قال ويل آل رة لر ت لكر 
كان والي المسلمين» فصرفه لهم لا علل سبيل الميراث. والله أعلم.'") 

مسألة [9]: إذا لحق المرتد بدار الحرب» فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعد؟ 

© مذهب أحمد» ومالك» والشافعي رحمة الله عليهم أنَّ ماله يوقفء فإذا أسلم؛ 
ذفِع إليه» وإن مات؛ صار فينًا. 

© وأما الحنفية فيصرفونه إل من يصرف إليه إذا مات؛ فإن عاد إلى الإسلام؛ 
فله ما وجد من ماله. ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم: 


يأخذه بيت المال فيئَاء ولا يعاد إليه» وإن أسلم. والله أعلم. 


قال أبوعبد اكد غنض اكد لم: التول الأول أقرب. والله أعلہ .° 


)١(‏ انظر: ”المغني" (157/9-) ”الاختيارات؟ (ص95١)‏ ”أعلام الموقعين" (7/ 554) ”الشرح 
الممتع“ /٥(‏ ١٠٠)ط/الآثار»‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ )٠١ ٤ /۱١(‏ ط/ الرشد ”سنن ابن منصور“ 
(۱/ ۱۰۰-) ”مصنف عبد الرزاق؟ (۱۰/ ۳۳۸-) ”المحلل؟ )۱۷٤٤(‏ ”وبل الغمام“ (۲/ .)۳۸١‏ 


) انظر: ”المغني“ (۹/ )-٠٠١٤‏ ”المحلل؟ .)١۷٤٤(‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ro‏ 
فصل في بيان الوارتين من الرجال 


أجمع أهل العلم علل توريث خمسة عشر صنمًا من الرجال: 
الأول: الابن؛ لقوله تعالى: ## بوصی کال أوَلدر حك € [الساء١١].‏ 


الثاني: ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعال: # يوسي مهي 
وکر كم * الآية. 


الثالث: الأب؛ لقوله تعالى: ##وَلِأَبوَبهِ لِكلّ وأحِد مِنْهَمَا ادس #الآية. 


الرابع: الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور؛ لأنه يدخل في لفظ 
الأب. فيتناوله النص المتقدم. 


الخامس والسادس: الأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله تعان: إن نوا هَكَ 
کسی لھ ولد ولخت لھ انف مار ووی رھ این لم یکن اواد 4 الساء:11» وقد 
أجعوا عل أن المراد بالأخ ههنا الشقيق» أو لأب. ويدل عل ذلك أيضًا قوله 
: «ألحقوا الفرائض بأهلها فم| بقي فلأولئ رجل ذكر». 

السابع: الأخ لأم؛ لقوله تعال: وان کات رجل يورت ڪل أوامراة وله 
n‏ 


أح أو أت فلل واج مِنْهُمَا السّدْض * [النساء:؟1]» وأجمع العلماء غل أن المراد به 


0 


ههنا الأخ لأم» وقد قرأ بذلك سعد بن أبي وقاص يبلك .'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »2)517/1١(‏ وابن جرير في تفسير [آية:7١]‏ من سورة النساءء والبيهقي 
(23775©))» وني إسناده: القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف» وهو مجهول. 


م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الثامن: ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله ب «فها بقي 
فلأولئ رجل ذکر). 
التاسع: ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكورء ودليله الحديث السابق. 


العاشروالحادي عشر: العم الشقيق» والعم لأب وإن علياء ودليله الحديث 


السابق. 

الثاني عشر والثالث عشر: ابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن نزلاء 
دلبل الاي الاي 

الرابع عشر: الزوج؛ لقوله تعالل: وڪ صف ما کر ارو جڪ 4 


.]١7:ءاسنلا[‎ 


الخامس عشر: المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ لقوله مَبة: «إني) 


الولاء لمن أعتق». 
ويمكن إحمال هو لاء إل عشرة كما قال صاحب ”الرحبية» مللته: 

والوارثون من الرجال عشره أمساؤهم معروفةمشتهره 
الإبن وابنالابن مهانزلا والأب واللجدلهوإن علا 
والأخ من أي الجهات كاننا قدان ز الله بهالقرآنا 
اغالا ال بالات فاسسمع مقالالسيس بالمكذب 
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذى الإبيجاز والتنبيه 
والزوج ولمشخلق ذوالولاء فحمهفالةال ذكور هؤؤلاء 


باب الفرائيض ام 


فصل في بَيّان الوارثات من النسَاء 


أجمع أهل العلم على توريث عشر من النساء: 

إحداهن: البنت؛ لقوله تعاى: #يْوْصِيكِدأسَم ولد كُمٌ 4. 

الثانيي: بنت الابن وإن نزل أبو ها بمحض الذكور؛ لللآية السابقة. 

الثالثت: الأم؛ للدليل السابق في الأب. 

الرابعة: الجدة من جهة الأم» وأمهاتها المدليات بإناث حَلّص؛ لحديث 
بريدة وشواهده الذي في الباب. 

الكامضكةة اع ا ا اا ت ات ي رد 
خالف داود الظاهري في أمهاتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان أصحاب 
ال 

کا ا ا باب ابه اي جه عل فها حلاف بيخ الها 
وسنتكلم علل ذلك إن شاء الله لاحقا. 

السادسة: الأخت الشقيقة» والدليل آية الكلالة التي في آخر النساء» وحديث 


ابن مسعود الذي ف البابه 
السابعت: الأخت لأب. والدليل آية الكلالة التى في آخر سورة النساء. 


TA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الثامنة: الأخحت لأم» والدليل آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء. 


ر ے 


التاسعة: الزوجة؛ لقوله تعالى: ولھ ربع مِکَا ت رکثُر إن ل يڪن کہ 
ولد [النساء: ؟1] الآية. 

العاشرة: المعتقة؛ للحديث: (إنما الولاء لمن أعتق». 

ويمكن إحمال العشر مع الجدة المختلف فيها إلى سبع » كما قال صاحب 


”الرحبية»: 


والوارنات من النساء سيع لميع طأنشى غيرهن الشرع 
بنت وبنت ابن وآم مشفقه وزدرج ةوج ل ومعتقثله 


والأخت من أي الجهات كانت ابا اي ا 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹ 
فصل في أنواع الإرث 


الإرث نوعان: فرض , وتعصيب. 
ينقص إلا بالعول. 


والتعصيب: هو الإرث بغير تقدير. 

والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام: 

الأول: من يرث بالفرض فقطء وهم سبعة: الأم وولداها -الأخ لأ 
والأخت لأم- والجدة من جهة الأم» والجدة من جهة الأب» والزوج» والزوجة. 

الثاني: من يرث بالتعصيب فقطء وهم اثنا عشر: الابن» وابن الابن و إن 
نزل» والأخ الشقيق» والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب وإن نزلاء 
والعم الشقيق» والعم لأب وإن علياء وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن 
نؤلاء والمعتق» والمعفظة. 

الثالث: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهما تارة»وهما 
الأب» والجد؛ فإنهما يرثان السدس فقط مع وجود ابن الميت» وابن ابنه وإن 


نزل» ويرثان بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث» ويرثان بالفرض 


6 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والتعصيب عند وجود بنت الميت» أو بنت ابنه إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر 
مرخ السدمن: 

الرابع: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب أخرئء ولا يجمع بينهما أبدَاء 
وهم أربعة: البنت فأكثر» وبنت الابن فأكثرء والأخت الشقيقة فأكثرء والأخت 
لأب فأكثر؛ فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبهاء فإذا وجد 


١ 83‏ 
دفاور تت م بال ية ١‏ 


دق انظر: ”شرح الرحيبة“ للشنشوري مع حاشيته للباجوري ( ص٤ »)۱۱١-۱۱‏ ”التحقيقات“ 


.)- ١/0 (ص‎ 


يَابٌ الفرّايض ۳٤۱‏ 


0 


قصل في بيان الفروض المقدرة في اله 


ص 


الفروض المقدرة في الشرع ستة» وهي: النصف» الربع» الثمن» الثلثان» 


قال محمد بن علي الرحبي هللنه: 


واعلم بأنَ الإرث نوعان هما 


واانلغانو*صال تام 


فرض وتعصيب على ماقسما 
للافرض فيالإرث سوهاالبتته 
والثلسث والسدس بسنص الشرع 
فاحفظ فكل حساظ إمام 


أصحاب النصف: 
يرث النصف خمسة أفراد بإجماع أهل العلم. 
أحدهم: الزوج» ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛ لقوله تعالم: 
وَلَحكَُ يِضَفُ مَاصَرَكَ أَروجْكُم إن ليك ھر ولد € [الساء:؟١].‏ 
الثاني: البنت» وتستحقه إذا كانت واحدة» وليس لها معصب» وهو أخوها؛ 
لقوله تعال: #و إن كانت وح دة فَكهالبَصف € [الساء:١٠].‏ 


الثالث: بنت الابن» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرع وارث أعل 
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منهاء ولم يوجد لها معصب» وهو آخوهاء أو ابن عمهاء والدليل الآية السابقة 

الرابع: الأخت الشقيقة» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرع وارثء أو 
أصل وارث من الذكور» ولم يوجد معصبهاء وهو الأخ الشقيق» والدليل آية 
الكلالة في آخر سورة النساء. 

الخامس: الأخحت لأب» وتستحقه عند انفرادهاء ولم يوجد فرع وارث» أو 
أصل وارث من الذكورء ولم يوجد أشقاء» أو شقائق» ولم يوجد معصبها وهو 
أخوهاء والدليل الآية السابقة 
أصحاب الريع : 

يرث الربع صنفان بإجماع أهل العلم: 

أحدهما: الزوج» ويستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة» ودليله قوله 
تعالى: لفان ڪان لهي وک کڪ م ارح ِا يَاتَوَحكنَ * [النساء:؟1]. 

الثاني: الزوجة» وتستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوج» ودليله قوله 
تعالى: #ولهرى اسم مات رکش إن م يڪن لک وک لد [الساء: ٠۲‏ ]. 
أصحاب الثمن : 

أجمع أهل العلم علئ أنَّ الفمن لا يستحقه إلا الزوجة؛ أو الزوجات عند وجود 
فرع وارث للزوج؛ لقوله تعالىم: #قّإن كانَ لحكم ولد ول كليم لكك ينا 
رَڪ [النساء:17]. 


أجمع أهل العلم علِن أنَّ أصحاب الثلثين أربعة أصناف: 


الأول: البنات إذا كن اث 


ثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: فنك اء دوق فين مهن 


اک 2 


اكه کی و عن ابن عباس مشا 
أنه جعل للاثنتين النصف» ولم نجده عنه مسندًا» وقد حكم ابن قدامة علل هذه 


الرواية بالشذوة. 


والدليل علل أن يستَحقنَ الثلثين إن كن اثتتين: سبب نزول الآية» فقد جاء 
من حديث جاير عند الترمذي )75١97(‏ وغيره أنها نزلت في شأن ابنتى سعد بن 
الربيع» فقال النبي ب: «اعط ابنتي سعد الثلثين»» وفي إسناده ابن عقيل» وفيه 
ضعف؛ ولكن اشتهر عند أهل العلم أن هذا هو سبب نزولها. 


واستدل بعضهم علل أن لهما الثلثين بالقياس علل الأختين» وذلك لأن الله 


سبحانه وتعالل نص على الأختين دون الأخوات» ققال: إن 16 نكي تله 
الان مار 4 [النساء:75١]»‏ ونص عل البنات دون البنت ٠‏ فاخا حكم كل واا 
الصورتين المسكوت عنها من الأخرئاء فإذا أعطى الأختين الثلثين؛ فالبنات 


وقالوا أيضًا: قّد الله النصف للبنت في حالة كونها واحدة؛ فدل بمفهومه عل 


أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتبهاء فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن 


€ 
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النصف» وهذا مُحالء أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالم: ##وَإِن 
كَافَتَ وحِدَةٌ ؛ فتعين القسم الثالث؛ وهو انتقال الفرض من النصف إل ما فوقه. 
وهو الثلثان. 

وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. وهذا 
لا يصح؛ لأنَّ الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف الثنتان؟ وإما أن يكون لهما 
النصف» وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة» فانتفئ النصف وانتفئ الجميع؛ 
فلم يبق إلا الثلثان. 

إذا تقرر ذلك فما الفائدة في قوله تعالى: "هوق أَتَنسَينِ ؟. 

جاب كى فل الوه أن الفائدة في ذلك الإقادة يآن الفرضى لإ ية 
بزيادتهن علل الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة علل الأخرئ.” 

وتستحق البنات الثلثين إذا كن اثنتين فأكثرء ولم يكن لهن معصب» وهو 

الكاني: بدات الأبع وإن لزلن بشرط أن يكن الشن فاكتر كالبئات» وبشرط 
عدم وجود فرع وارث أعلِى منهاء وبشرط عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو 
ابن عمها. 


01 


534 تتن 2 


الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعال: #قإن كانتا 


() انظر: ”المغني“ (۹/ )-١١‏ ”أضواء البيان“ )-۳٠۸ /١(‏ ”أعلام الموقعين“ )-۳۷١ /١(‏ ”مجموع 
الفتاوئ" (791/ 59 7-). 


بَابُ الفْرَائِضٍ 1 
مارك 4» ويأخذن الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر» وبشرط عدم وجود الأصل 
الوارث من الذكورء أو الفرع الوارث؛ لقوله تعالل: لفل أله بُمََيڪُم في 
لْكلَدلَةَ 4 [الساء:٠۷٠]ء‏ والكلالة فسرها جمعٌ من الصحابة بأنه من ليس له ولد ولا 
والد» وبشرط عدم المعصب» وهو أخوهن الشقيق. 

الرابع: الأختان لأب فأكثر؛ للآية السابقة» ويستحقنه بنفس الشروط السابقة 
مع زيادة شرط وهو عدم وجود أخ شقيق» أو أخت شقيقة فأكثر. 
أصحاب الثلث: 

يرث الثلث صنفان لا ثالث لهما بالإجماع. 

الصنف الأول: الأم» وتستحقه عند عدم وجود الفرع الوارثء أو جمع من 
الإخوة» e‏ قوله تعال: ولا بوه لکل واج و ها واا 
ا کو ا مر تاقد 
ادش 4 [النساء:١١].‏ 

والجمع من الإخوة يحجبونها إل السدس» سواء كانوا ذكورًاء أو إناثا 
أشقاء» أو لآب أو لأم؛ لعموم الآية المتقدمة في ذلك» وأقل عدد يحجبها اثنان 
عند عامة أهل العلم. 

ونْقِلَ الخلاف عن ابن عباس» ونصره ابن حزم في ”المحإئ" )17/1١0(‏ أنه لا 


و الشحب إلا بثلاثة فصاعدًا؛ لأنَّ الآية فيها: #إِخوة 4 وأقل الجمع ثلاثة 
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وقال لعثمان بن عفان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك؛ فَلِمّ تحجب بهما 

الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي وتوارث الناس به. وهذا الأثر أخرجه 
ابن جرير في [آية: ]١‏ من سورة النساءء والحاكم (5/ 07765 والبيهقي 

( )© وني إسناده: شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيف. 

وأجاب الجمهور بأجوبة منها: 

0 أن هذا وارد فى اللعة :من التأليك بين الكلامين يتقازت معتاهاء :ون 
اختلفا في بعض وجوههماء كقولهم: ضربت من عبد الله» وعمرو رؤوسهماء 
وأوجعت من أخويك ظهورهما. وذلك أشد استفاضة من قولهم: أوجعت 
هما ظيرهنا, .و إن كان مقو لا أوجعك ظهرييماء, قال ابن جر 

)١‏ قال بعض أهل العلم: أقل الجمع اثنين. صح ذلك عن زيد بن ثابت مر 
ونقل عن جماعة من أهل اللغة» واستدلوا بكثير من الآيات التي فيها إرادة 
الاثنين بصيغة الجمع. 

“ا أن لف (الكسرة حافظ ولذ رالات ورل وهنا كاه قد 
يطلق» ويراد به المتعدد أعم من أن يكون تعددًا بواحد» أو أكثر» نحو: اتج 
البصبر كران € [الملك:٤].‏ 

)٤‏ أن استعمال الاثنين في الجمع بقرينة» واستعمال الجمع في الاثنين بقرينة 


جائ بل واقع. وأيضًا فإنه سبحانه قال: اون کانو أ وة رج ا وضساء یلد کر 


بَابالفرَائِض ۷ 


ا صح ع 


مل حط لكين € [النساء: :۷ وهذا يتناول (أخ وأخت) بغير خلاف. 

4) أن الإخوة إنما حجبوها إل السدس؛ لزيادة ميراثهم علل ميراث الواحده 
ولهذا لو كانت واحدة: أو أحا واحداء لكان لها الغلث معه» فإذا كان الأخوة 
ولد الآم؛ كان فرضهم الثلثء اثنين كانا أو مائة» فالاثنان والجماعة في ذلك 
سواء» وكذلك لو كن أخوات لأب» أو لأب وأم؛ ففرض الثنتين وما زاد 
واحدء فحجبها عن الثلث إلى السدس باثئين كحجبها عن الثلث إل السدس 
بثلاثة سواء لا فرق بينهما ألبتة. 

7) أن الله عز وجل قال فيما زاد علخ الأخ أو الأخت من الأم: إن انوا 

كين دَلِكَفَهُمَ شُرَكَاء فى القت 4 [الساء:؟1]» فذكرهم بصيغة الجمع مع 
كونهم قد يكونون اثنين؛ فدل عل أنَّ صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد 
الزائد علل الواحد مطلقًا. 
قال أبوعبد الله خض اله لہ: الصحيح قول الجمهوس» وانظر الردود المتقدمة في 

”أعلام الموقعين" .)371-109/1١(‏ 
الصنف الثاني: وهم الإخوة والأخوات لأم. إذا كانوا اثنين فأكثر؛ اشتركوا 

في الثلث؛ لقوله تعالى: #قإن كا ا کر من ذلك فم شر كا فى الكت 4 


ويشتركون بالسوية ذكرهم وأنثاهم عند عامة أهل العلم."") 


.)717 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
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مسألة :]1١[1‏ هل الإخوة المحجويون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس؟ 
© أكثر أهل العلم على أنهم يحجبون الأم من الثلث إل السدسء وإن لم يكونوا 
وارثين» كأن يكون معهم أب حجبهم. 
© وذهب شيخ الإسلام مله إن أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون 
الأم عن شيء, بل لها حينئذ الثلث؛ لآنهم حجبوها إلى السدس ليأخذوه لهم؛ 


والصحيح هو قول الخمهوم؛ لعموم الآية المتقدمة» وأما ما جاء عن عمرء 
وبعض السلف أنهم قالوا: من لاايرث لا يحجب'"") 

نأكثر أهل العلم يدمطلوق ذلك غلا أن المرادة من لبن له أهلية الميراث 
بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث؛ لانحجابه بمن هو أقرب منه. والله أعلم. 


واختار السعدي قول شيخ الإسلام." 


)١(‏ أخرجه عن عمر مي ابن أبي شيبة »)۲۷٠/١١(‏ وسعيد بن منصور (۱۳۸)» والبيهقي 
7 ۲۲۳ من طريق: أنس بن سيرين» عن عمرء وهو منقطع؛ لأن أنس بن سيرين لم يدرك عمر 
و وجاء هذا القول عن علي يله أخرجه ابن أبي شيبة »)-۲۷١ /١١(‏ وعبدالرزاق 
(۲۸۱/۱۰)» وابن منصور »)١58(‏ والدارمي (۲۹۰۰) (۲۹۰۱)» والبیهقي »)۲۲۳/٣(‏ وله 
طرق يحسن اء ولكنه ب ذكر في كلامه اليهود» والنصارئ» والمجوس» والمملوكين» وهؤلاء 
محجوبون بمانع من موانع الإرث كما تقدم. 

() انظر: ”جامع العلوم والحكم" (579/7) ”التحقيقات" (ص١9).‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳4 
مسألة [9]: الغراوين والعمريتين؟ 

اشترط جمهور أهل العلم لميراث الأم الثلث أن لا تكون المسألة إحدئ 
العمريتين» وهما: (زوحٌ وأمّ وأبّ)» أو (زوجة فأكثر وأمّ وأبّ) وسُمُْينَا غراوين؛ 
لاشتهارهما كالكوكب الأغرء وسميتا عمريتين نسبة إل عمر؛ لأنه أول من قضئ 

وقد اتفق العلماء على أنَّ الزوج يأخذ النصفء والزوجة تأخذ الربع. 

© واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ للأم ثلث الباقي في المسألتين» وهو في مسألة الزوج (سدس) 
وفي مسألة الزوجة (ربع)» وهذا قول الجمهورء ومن الصحابة عمرء وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت ميل وهو ثابت عنهم» وحجة الجمهور فيه أن الأب والأم إذا 
انفردا بالمال كان للأم الثلث. وللأب الباقي؛ فيجب أن يكون الحال كذلك فيما 
بقي بعد الزوجين. 

وقالوا أيضًا: لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين؛ لزم إما تفضيل الأم على 
الأب في مسألة الزوجءوإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في 
مسألة الزوجة؛ مع أنَّ الأب والأم في درجة واحدة والقاعدة أنَّ الذكر والأنثىا إذا 
كانا في درجة واحدة فإما أن يتساويا كما في الإخوة لأم» وإما أن يكون للذكر 


ضعف ما للأنثئ كما في أولاد الميت ذكورًا وإنانّاء وأخوته لغير أم ذكورًا وإنانًا. 
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وآقوئ دليل للجمهور هو ما ذكره ابن القيم كلل أن قوله تعال: #ووركّه, 
وام * في في الآية أنه قيدٌ أريد به أنبا تأخذ الغلث بشرط انفرادها بالميراث؛ فجعل 
قوله: #وورته; وا رطا للانفراد» وبقي مع عدم الأولاد في حالة عدم 
الانفراد» ولا يكون إلا مع الزوجة؛ أو الزوج؛ فلها ثلث المال الباقي؛ لأنَّ الباقي 


بعد أخذ الزوج» أو الزوجة الفرض كالمال رأسًا. اه بمعناه. 


وأما ابن رجب كلت فقال: وقد يقال -وهو أحسن-: إن قوله #وورته: 
ابه أي: مما ورثه الأبوان» ولم يقل: (فلأمه الثلث مما ترك) كما في السدس» 
والمعنئ: أنه إذا لم يكن له ولد. وكان لأبويه من ماله ميراث؛ فللأم ثلث ذلك 
الميراث الذي يختص به الأبوان» ويبقئ الباقي للأب. وانظر بقية كلامه. 

القول الثاني: أنَّ للأم الثلث كاملا في المسألتين» صمّ هذا القول عن ابن 
عباس اء وهو قول شريح. والظاهرية» واستدلوا بعموم قوله تعال: لقن َر 
يك لھ ولد وو رکه اء لد اث4 النساء:١٠]؛‏ فالآية عامة» سواء انفردا أم اجتمعا 
م 

وأجاب هؤلاء عن قوله #ووركهدآبوام # أنه لا یدل علل الانفراد» بل هي عامة 
عر حالة الانفراد. وحالة عدم الانفراد» وقد سأل ابن عباس زيد بن ثابت: 


عل 


ا 


تقوله برأيك؟ أم تجده في كتاب الله ؟ قال زيد: آقول برآيي» ولا فضل 


2 


أب. فلو كانت الآية تدل عل ما قالوه؛ لاستدل بذلك زيد بن ثابت ضيلته. 


بَابُ الْفْرَائِضٍ ۳۵١‏ 
وأما الفائدة من قوله: #وَوَرئَةه أبََاهُ4 أنَّ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال 

للأب» فنص علل أنها ترث ذلك في حالة وجودها. 

الصحابة عل مخالفته.اه 

قال ابو عبد أل عض أل ل: لا إجاع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة. 

وأما قولهم: (فلها الثلث)» أي: مما يرثه الآبوان» فهذا القيد لا دليل عليه. 

قال ابن حزم كَلثثه: وا ا مجمعون معنا علل أن قوله تعال: ن کن 

ا 


قال: وهذا تحكمٌ في القرآن» وإقدام على تقويل الله ما لم يقل» ونعوذ بالله من 
هذا.اه 

القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهورء ولها 
الثلث كاملا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس بَيِلمَاء وهذا القول منقول عن 
محمد بن سيرين» وهذا التفصيل لا دليل عليه 7" 
أصحاب السدس : 

يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم» وهم: 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ )۲٤-۲۳‏ ”المحلل“ )١۷١١(‏ ”التحقيقات“ (ص۹۲-) ”أعلام الموقعين“ 
(1/ 017 ”) ”جامع العلوم والحكم" (57//5) ”مجموع الفتاوئ" /79١(‏ ”57 1-). 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


)١‏ الأب» ويستحقه عند وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: #وَلِأبوَيّهِ لكل 
جد مما لسلس هما رن كن اسم 

؟) الأم» وتستحقه عند وجود فرع وارث؛ للآية السابقة» وعند وجود جمع من 
الإخوة؛ لقوله تعال: فان کان ل إٍخوة لاه ألسُدش ). 

۳( الجد» ويستحقه عند عدم وجود الأب» ووجود فرع وارث؛ لأنه أب تشمله 
الآية السابقة 

)٤‏ بنت الابن» وتستحق السدس عند عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو ابن 
عمهاء وعند عدم وجود الفرع الوارث الأعلل منها من الذكور» أو من الإناث 
إذا كن اثنتين فأكثرء ولا تستحقه إلا بوجود بنت أعلل منهاء ودليل ذلك 
حديث ابن مسعود الذي في ”البخاري"» وقد تقدم في أحاديث الباب. واستذل 
ابن قدامة كله عل ذلك بقوله تعالى: نم2 فسا مُوقَ أَتْنمَينِ مَلَهِنَ ثُثنَامَا 
رل € [النساء:١١].‏ 
قان ڪلقه: َر للات كله ايء وات الصّلْب» وتات الابي كلمن 

ِسَاءٌمِنْ الْأَوْلاد؛ مَكَانَلَُنَّ لدان برض الْكتاب» لا رذن َي وَاخْنصَتْ بِنْتُ 

الصَّلْب بِالَضْفِءٍ ا لا درل جحي ا ير 

الثيّن؛ AAR‏ لَهُنَ السّدُسُ كوه الثلين .اھ 
تنبية: إذا وجد بنت ابن أخرئ مع أختها شاركتها في السدس إذا توفرت 


بقية الشروط. 


بَابُ الفْرَائِضٍ or‏ 
٥‏ الأخحت لأب فأكثر» وتستحقه عند وجود شقيقة تأخذ النصف فرضًاء وعند 
عدم وجود المعصب» وهو آخوهاء وعند عدم وجود الفرع الوارث» والأصل 
الوارث من الذكورء وإذا وجدت شقيقتان أخذن الثلثين» وتسقط الأخحت 


لأب» والدليل علل ذلك قوله تعالل: #فإن کنا أت بن كما الان ما رک » 


کو صم عر 


وقال قبلها : #ولة لكا يضف مَائرَكَ #. والمراد مبذه الآية ولد الأبوين» 


ع 


وكا ااا حن اتاج أن اله شال رض للأعرات الان فاا اح 
الشقيقتان لم يبق مما فرضه الله تعالل للأخوات شيء يستحقه الآخت لأب؛ فإن 
كانت واحدة من الأبوين فلها النصف بنص الكتاب» وبقي من الثلثين المفروضة 

للأخوات سدس يكمل به الثلثان؛ فيكون للأخوات لأب؛ ولذلك قال الفقهاء: 

لوخ المد تكيلة الان 
وأجمع أهل العلم على ما تقدم» وقاسه بعضهم على بنت الابن مع البنت. 

5) ولد الأم» ويستحقه عند انفراده مع عدم وجود الفرع الوارث؛» والأصل 
الوارث من الذكورء ويدل عليه بالإجماع آية الكلالة التي في أول سورة النساءع 
وسترى ق ذلك الذكزير الا 

۷ الجدة» وتستحق السدس عند عدم وجود الأم» أو جدة أقرب منها؛ 


لحديث بريدة الذي في الباب» وشواهده المذكورة» وأجمع أهل العلم على أنها 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لا تستحق السدس إلا عند عدم وجود الأم» أو جدة أقرب منها في الجملةء 
وإذا كانت أكثر من جدة بدرجة واحدة اشتركن في السدس بالإجماع» وليس 
لهن أكثر ميخ السدسن, 
مسألة ["]: عدد من يرث من الجدات. 
لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم» وأم الاب» ويلتحق 
بالآولى أمها وإن علت بمحض الإناث بلا خلاف أيضًا. 
# ويلتحق بالثانية أمها وإن علت بمحض الإناث عند عامة أهل العلم خلاقا 
لداود؛ فإنه لا يورّث أم أم الأب؟؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه» والصحيح قول اكمهوم؛ 
لأنبا جدة مدلية بوارث؛ فصح ميراثها كغيرها من الجدات. 
© واختلف أهل العلم في أم أب الأب» هل هي من الوارثات أم لا؟ فمذهب 
الجمهو ر آنا ترت؟ لأا جدة مدلية بوارت. 
# ونتهب المالكية آنا لأكرث» لآن اومن الست دكين ولان الات 
المتقدمتين هما الواردتان بالسنة والإجماع» وهو قول ابن أبي ذئبء وأبي ثور 
وربيعة» وآخرين. 
والصحيح هو قول الجمهوم؛ لأنها جدة مُدلية بوارث فينالها النص المتقدم في 
حديث الباب. 


# واختلف الجمهور فيما علا من جهة الذكور» كأم أب الجدء وأم جد الجد. 


بَابُ الفْرَائِضٍ Yoo‏ 
فمذهب الشافعية» والحنفية أنها ترث؛ لأنها دلت بوارث» وعزاه شيخ الإسلام 
للأكثرين» وهو وجهٌ في مذهب أحمد. 
© ومذهب أحمد الاقتصار علا الثلاث الجدات المتقدمة» واستدل بمرسل 
إبراهيم النخعي أن الي يبد ورّث ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك؛ 
وجدة من قبل أمك. وهو قول إسحاق» والأوزاعي» والصحيح هو قول الاک 
وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان 
رحمة الله عليهم؛ ومن فرَّق؛ فعليه الدليل الصحيح على ذلك:'') 

مسألة [15: الجدة المدلية بأبي غير وارث. 

وهي كل جدة أدلت ين اله كأم أب الأم»وآم أبي أم الأب. بحا 
قال ابن قدامت وله e‏ و ل 
المُذلية بأب عَيْرٍ وَارثِ ا ترث» تت جد أَدْلَثْ باب بين اين 1 


3 
0\ 


16 


عدو 


n‏ وَجَابر بْنِ رَيْدِه وَمُجَاهِدِء وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ 
َانُوا: ترثُ. وهو قول شاف ل َعَم ارم به قا وكيس بصحيح؛ نها ثُذلي 
بغَيْر وَارثِء قَلَمْ رت كَالْجَانبِ.اه 

فل E‏ 3 ا 0 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۹/ )١٦-٠١‏ ”التحقيقات“ (ص١٠٠-)‏ ”الشرح الممتع“ )۱۸/١(‏ ”مجموع 
الفتاوی“ (۳۱/ .)٣٥۳٣-٣٣۲‏ 


)ل نجد له سندًا عن ابن عباس غا 


(۳) انظر: ”المح .)۱۷۳١(‏ 


دوم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: الجدة المدلية بالآأب» هل ترث مع وجود الأب؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ توريثها مع وجود ابنهاء ثبت ذلك عن عمرء 
وعمران» وأبي موسئ» وابن مسعود له وهو قول شريح» والحسن» وابن 
سيرين» وجابر بن زيد» والعنبري» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر» وجاء مرفوعًا 
من مرسل ابن سیرین کما ني ”سنن ابن منصور“ (۸۳)» و”مصنف عبدالرزاق؟ 
(۱۰/ ۲۷۷)» وني إسناده ضعف» والراجح آنه من قوله كما في ”سنن ابن 
منصور“ رقم »)٠١١( )۹۷( )٩٥(‏ واستدل أصحاب هذا القول بحديث بريدة 
الذي في الباب. 
# ومذهب مالك والشافعي» وبعض الحنابلة» والحنفية» وأبي ثور 
والأوزاعي» والثوري وآخرين آنا لا ترث بوجوده» وهو المشهور عن زيد بن 
ثابت» وجاء عن علي» وعثمان ولا يثبت عنهماء وحجتهم أنها أدلت به فتسقط 


عند وجوده كغيرها من الورثة. 


والصحيح هو التول الأول وهو ترجيح شيخ الإسلام. قال: وقول من قال: 
(من أدل بشخص سقط به) باطل طردًا وعكسّاء باطل طردًا بولد الأم مع الأم» 
شخص بمن ل يدل به» وإنما العلة أنه يرث ميراثه؛ فكل من ورث ميراث شخص 


سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات -يعني من قبل الأب- يقمن مقام الأم؛ 


بَابُ الفْرَائِضٍ هنا 
فيسقطن بهاء وإن لم یدلین با.٩‏ 
مسألة [5]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة 
واحدة؟ 
0 3 أم أمه 
هي جدته أم أم أبيه في حالة (بنت الخالة)» وقس الثانية عليها. فلو مات إنسان 
وترك جد ته أم آم أمه هي أم آم أبيه مع جدةٍ أخرئ هي أم أب أبيه؟ 
© فذهب بعض أهل العلم إل أن الجدة ذات الجهتين ترث ثلثي السدسء 
والثانية تأخل ثلثا فقطء وهو مذهب أحمد وغلبه أكثر أصحابه» وهو قول پحي' 
ابن آدم» والحسن بن صالح» ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزفر 
وآخرين» وذلك لأنَّ لها قرابتين فورثت بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان 
زوجًا أو حا لأم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترث ميراث جدة واحدة» والسدس 
بينهما نصفان» وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» وأبي يوسف. ورجحه 
ابن حزم؛ وذلك لأنها جدة واحدة» وليست كابن العم إذا كان زوجّاء فإنَّ له 
قرابتين مختلفتين» وأما الجدة فهي قرابة واحدة من جهتين» فأشبه الأخ من 
الأب والأم؛ وهذًا الثول هو الصواب. والله أعلم.”") 

)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ )5١‏ ”التحقيقات" (ص7١٠١)‏ ”المصنف لابن أبي شيبة“ )-۳۳١ /١١(‏ ”سنن 


ابن منصور" /١(‏ لاه -). 
(؟) انظر: ”المغنى؟ (4/ 04) ”التحقيقات" (ص8 ١٠١9-١١‏ ) ”المحلا؟ (:17/8). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟ 

أما إذا كانت البعيدة أَنًا للقريبة أو جدة لهاء فأجمع أهل العلم عل أنَّ الميراث 
للق وتسقط البُعْدَئ بها. 


0 


وأن كانتا من جهتين والقربئ من جهة الأم؛ فالميراث لهاء وتحجب البعد 


6 


5 )00 | - 4 
في قول عامتهم إلا ما روي عن ابن مسعود »© ويحيى بن ادم وشريك أن 
الميراث بينهما. 

وأما إذا كانت القربئ من جهة الأب» فهل تحجب البعدئ من جهة الأم, كأم 
الآب. و أم أم الأم؟ 

# فيه قولان: 

الأول: أنها تحجبهاء ويكون الميراث للقربى» وهو قول الشافعى» والحنفية» 
ورواية عن أحمد. 

الثاني: هو بينهماء وهو قول مالك» والأوزاعي» وقول للشافعي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنَّ الأب الذي دلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم؛ فالتي تدلي به 
أولل أن لا تحجبء وفارقت الجدة التي من قبل الأم؛ فإنها تدلي بالأم وتحجب 
جميع الجدات. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١1١(‏ 705 7)» والبيهقى (777/7)؛ وعبدالرزاق .)71/7/١1١(‏ والدارمى 


(2545)) وهو أ ثر ثابت عنه بمجموع طرقه. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳0۹ 
وجودها؛ فجهة ميراثهن جميعًا هي الأمومة» فإذا اجتمعن فالميراث لأقربين» 
كالآباء والأبناء» والإخوة والبنات» وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم» 
وهلا التول هو الصواب» والله أعلم. 

وأما كون الأب لا يُسْقِط الجدة التي من قبل الأم؛ فلأنها لا ترث ميراثه؛ إنما 
ترث ميراث الأم لكونها أمّاءِ ولذلك أسقطتهن الأم وبالله التوفيق.'") 


مسألة [4]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟ 
رور 


أما الإخوة من الأم فَيحْجَبون بالجد بالإجماع؛ لقوله تعالى: وان کات رجل 


4 


2 سس مك 2 مو رچ س1 4 > وو 
4 3 1 د 


وول هه ٤‏ < وو د صد لا سح عي سا ص ير وو 
يورت ڪل أو أمْرَأَة ولهداح و أخت فلك وجل مهما سدس © [النساء:؟1]» 


والكلالة من لا ولد له ولا والد. والجد أتُ. 


© واختلف أهل العلم في الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب هل يرثون مع الجد 
أم لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إل عدم توريثهم وحجبهم بالجد؛ لأن الجد 
أب فيحجب من يحجبه الآب» قال تعالى: # لاق مڪ م لسَيطن كما حرج آبویکم 


2 > 


من ألْجَنَةِ # [الأعراف:۲۷]» وقال تعال: # واتبعَت مله ابَلوى إِيَرْهِيمٌ وَإِسْحَقَ 


00 


وَتَحَقوَب © ر في آيات خرى. 
وهذا القول ثبت عن أبى بكر الصديق» وعبد الله بخ عباس» وعبد الله بن 


الزبير م وهو قول أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية» والحنفية» 


.)١1١5-1١١0ص( انظر: ”المغنى" (9/ /09-0) ”التحقيقات"‎ )١( 


بم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واختاره البخاري» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وهو قول الظاهرية. 


ويدل على ذلك آية الكلالة في آخر النساء: يشفتو 
و« رر ر ر رام >< ےم ر rtd‏ ےہ ہر اع ص کر صم 3 
لْكَكَة نتروا هك لِنَسَ له ود وک حت لھا صف ما رك وهو رھ ان لم یکن 
r 2a ٤ 2 5‏ یہ ر بے ےر سے وہ ےک ںار کے ا ا رص ب بص > 

فا وک ن کا نین لھا الان یار وین کا رخو رجالا وض یلک مَل 


حط الان" ينا أنه طم ا واه بَكلٌ شَىَّءِ عَلِيعاْ © [الساء:075]» فقد 
سماه الله كلالة؛ فكما وافقوا علل ذلك في الإخوة لأم؛ لزمهم ذلك ههنا. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل توريث الإخوة مع الجد. بحجة أنه م يأت 
فيهم معه نصء وبأنهم يُدلون إلى الميت بالأب كما يدل الجد إليه بالأب» وهذا 
القول اشتهر عن عمرء وزيد بن ثابت يتاه وهو قول المالكية» وأكثر الحنابلة» 


والشافعية» وهي الرواية المشهورة عن أحمد, ثم اختلفوا في كيفية توريثهم معه. 


ولهم تفاصيل يطول ذكرهاء والصواب هو الثول الأولء والله أعلم.'" 


)٦۷۳۸( ”الفتح“‎ )۲ ٤۸-۲٤٩ /٦( انظر: ”المغني" (15/94) ”المحإ" (1171) ”سنن البيهقي"‎ )١( 
)7 175 /١( ”التحقيقات» (ص9١١) ”الرائد في علم الفرائض" (ص١7-١71) ”أعلام الموقعين"‎ 
.)۳٤۲ /۳۱( ”مجموع الفتاوئ"‎ 


يَابٌ الفرايض 1م 


7 م ه 


فصل في بیان من يرث ٻالتعصيب 
التعصيب لغى: مصدر عصّب يعصّب» اھ العصب بمعنى الكيدة 
والإحاطة والتقوية» ومنه: العصائب» وهي العمائم؛ لأا محيطة بالرآس وتشده. 
الع مع عاصب» وعصبة الرجل: قرابته لأبيه» ا عصبة؟؛ لأنهم 
عصبوا به» آي : أحاطوا به» فالآب طرف» والابن طرف» والأخ جانب» والعم 
جانب. وقيل: سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض. 
واصطلاحا: هو من يرث بغير تقدير من الوارثين» وهذا تعريف بالحكمء 
وهو أسلم من كثير من التعاريف التي يراد بها ضبط العصبة فلا تسلم من الانتقاد. 
والله أعلم.'") 
مسألة :]١[‏ أقسام العصبة. 
تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب» وعصبة بسبب. 
أولا: العصبة بالنسب, وتنقسم إلى ثلاثة أقسا 
القسم الأول: عصبت بالنفس. 
وهم الوارثون من الرجال المجمع علل إرثهم إلا الزوج» والأخ من الأم» 
وهم اثنا عشر: الابن وابن ¿ الابن وإن نزل» والأب والجد من قبل الأب وإن علا 
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)١(‏ وانظر: ”التحقيقات المرضية" (ص١١١)‏ للفوزان. 


بم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والأخ الشقيق والأخ لآب» وابن الأخ الشقيق وإن نزل» وابن الأخ لأب وإن نزل» 
والعم الشقيق وإن علاء والعم لآب وإن علاء وابن العم الشقيق وإن نزل» وابن 
العم لأب وإن نزل. ولم نذكر المعتق؛ لاآن قفوت س لأ کت 
مسألة [۲]: أحكام العصبة بالنفس. 
لها ثلاث أحكام: 

أحدها: من انفرد منهم أخذ جيع المال؛ لقوله تعالل عن الأخ: #وَهْوَيَرِتُهآ 
إن لم کن ها ولد [الساء:<1]» فقد ورث الأخ جميع المال من أخته إذا لم يكن لها 
ولد» والابن وابنه» والأب والجد أولى؛ لقرءهمء وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام, 
وبنوهم» والموالي بجامع التعصيب. 

ثانيها: إذا كان مع صاحب فرضء أو فروض أخذ ما أبقته الفروض؛ لحديث 
ابن عباس ِيث: «األحقوا الفرائض بأهلها...) 

ثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن؛ فإنه لا يمكن معه 
الابغراق»والآب والجنة فا مما يران عة ذلك بالفرضن الس 
مسألة ["1: جهات التحصيب. 


عباالسه ناا ترا ا ثم العمومة» ثم ذو الولاء» وقد جمعت في 


بيت: 
وو قو وعو 3 قارف 36 سك 2ه 
بنووةابوةاخوه عُمُومَةٌوَدُو الْوَّلاالتَيمَّه 


.)77-77 /9( انظر: ”التحقيقات" (ص7١١) ”الرائد" (ص١١) ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ يس 

ويدخل في البنوة (ابن الابن وإن نزل)» وفي الأبوة (الجد وإن علا)» وفي 
الأخوة (ابن الأخ وإن نزل) وفي العمومة (ابن العم وإن نزل). 

وبعض أهل العلم جعل (الجدودة) مع (الآخوة)» ثم بعدهم (بنو الأخوة) 
بناءَ على توريثهم الجد مع الأخوة» وقد تقدم بيان الصواب ني المسألة 
والله أعلم.'") 
مسألة [14]: اجتماع العصبة. 

إذا اجتمع عاصبان» واستويا في الجهة والدرجة والقوة؛ اشتركوا في المال 
بالسوية» أو فيما أبقت الفروضء وإن اختلفا في الجهة. كأخ وعمٌ» قُدَّم الأقرب في 
ا را ی ا 

وإن اتفقا في الجهة: نظرنا في الدرجة» وهو القرب إل الميت فيقدم الأقرب» 
كأن يترك أا لأبيه» وابن أخيه الشقيق» فيستحق المالّ الأخ لأب. 

وإن اتفقا في الجهة والدرجة: نظرنا في القوة» كهالك عن شقيق وأخ لآب» 
قيمضكق المال العشيق: 

قال الجعبري هللته: 


I lo اه م 6 يه ره رک که‎ Me ÎS 
فبالجهة التقديم ثم بقربه وَبَعْدَهْمَا التَفْدِيُمُ بِالْقَوّةِ الجعك''‎ 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات" (ص8١١)‏ ”الرائد" (ص؟77). 
(۲) انظر: ”التحقیقات“ (ص۱۱۸-) ”الرائد“ (ص۲۲). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني: العصبة بالغير. 
أي: عصبة بواسطة غيره» وهم أربعة أصناف» هن ذوات النصف. والثلثين. 
إحداهن: بنت الصلب واحدة فأكثرء بالابن واحد فأكثر؛ لقوله تعالى: 
الثانية: بنت الابن فأكثر -وإن نزلت بمحض الذكور- بابن الابن فأكثر, 
سواء كان أخاهاء أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة؛ للآية السابقة. وعلل هذا 
عامة أهل العلم» وثبت ذلك عن زيد بن ثابت» وعائشة ياء كما في ”سنن 
الدارمي“ (۲۹۳۰» و۲۹۳۷)» و”مصنف عبد الرزاق“ »)٠٠۲/٠١(‏ والبيهقي 
۰0 وجاء عن علي ته من طريق إبراهيم النخعي عنه» ولم يسمع منه. 
وخالف ابن مسعود يَِلّ؛ فجعل المال للذكر دون الأنثئ. أخرجه عنه عبد 
الرزاق )50١/١١(‏ بإسناد صحيح. 
وهل يعصبها ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه؟ كهالك عن بنتين» 
وبنت ابن» وابن ابن ابن؟ فيه خلاف بين أهل العلم: 
© فجمهور العلماء. وعامة الفقهاء جعلوه EE ET‏ 
« ومو لَه ف آوکد ڪم للذ ملح الْأنمَيينِ 4» وإذا كان أبوه يعصبهاء 


وهو أقرب إلى الميت؛ فهو من باب أول» وهذا القول ثبت عن زيد بن ثابت 


بَابُ الفْرَائِضٍ 6 
يبلل ونقل عن علي ميل بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه. 
© وذهب داودء وأبو ثورء وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن 
الأقرب منهء واستدلوا علل ذلك بحديث ابن عباس ويللها: «ف) بقي فلأولى 
رجل ذكر). 
وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة. 
والصحيح في الا ما ذهب إليه جهوس الصحابت ومن بعدهم من الفقهاءء 
والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية # يْوْوِ كد امف 
a‏ ينلعلا للق 4 00 
الثالثة: الأخحت الشقيقة فأكثرء بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: #وَإِنَكانوَأ 
E‏ لادک تل حط آلا 96 © [النساء:175]» ولا يعصب الأخ من الأب 
الأخت الشقيقة إجماعا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكو نا أقوى منه. 
الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر» ويدل على ذلك الآية 
السابقة, 
© وخالف ابن مسعود وبل" في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين» 
فجعل الباقي للذكور دون الإناث» وتبعه أبو ثور» وابن حزم» واختلف فيه عل 
(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۱۲-) ”المحلل“ (۱۷۲۹) ”الاستذكار“ )-۳۹١ /٠١(‏ ”مصنف عبد الرزاق“ 


.)۲٤۹ /۱۱( ”مصنف ابن أبى شیبة“‎ )7٠١ /7( و”البيهقى"‎ »»3557/١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١ ١(‏ 7)» والدارمي (۲۸۹7) بإسناد صحيح عنه. 


۳ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
داود» وخالف أيضًا في مسألة (أخت شقيقة» وأخت لأب. و أخ لأب) فجعل 
للشقيقة الضف» وعينا الاعف لآب الأضر ما من المقاسطةة أو الددس 7 
© ومذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنها عصبة بأخيهاء تقاسمه 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو الصحبح؛ لعموم قوله تعال: ون كارا ِحَوَهٌ رجالا 
وضساءقَللدً کر ونل حط آل 7.4" 

تنبية: ابن الخ لا يعصب الأخت لأب» وإن احتاجت إليه عند آهل العلم» 
بل يأخذ هو الباقي» وذلك لأنَّ ابنَ الابنٍ ابنٌ» وإن نزل» وابن الأخ ليس بأخء 

وذلك كهالك عن شقيقة شقيقتين» وأخت لأب. واب بن أخ لأب. 

قال صاحب ”الرحبية؟: 
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب" 


القسم الثالث: العصبي مع الغخير. 
وهما صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت» أو بنت الابن» وإن نزلت 


بمحض الذكورء وإن كثرن» وكذلك الأخت لآب فأكثر مع البنت» أو بنت الابن 
وإن نزلن بمحض الذكور وإن كثرن. 
قال صاحب ”الرحبية“: 
والأخوات إن تكن بنات فهنمعهن معصبات 


)م يثبت عنه ذلك كما تقدم. 
(۲) انظر: ”المحلل“ (11755) ”المغني" (9/ 5١-)”الاستذكار"‏ (6١//ا257).‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۱۸-۱۷). 


بَابُ الفْرَائِضٍ م 

وقال غيره -وهو أضبط -: 

والأخوات لا لأم عصبات ‏ معبناتالابن أو مع البنات 

ودليل ذلك حديث ابن مسعود في «صحيح البخاري“ المتقدم في الباب 
النبي يليد قضئ في بنتٍ وبنت ابن وأخت: للبنت النصفء ولابئة الابن السدس» 
وما بقي فللآخت. 

فهذا الحديث دليل ظاهدٌ علا أنَّ الأخت عصبة في حالة وجود البنات» وقد 
أخذ بذلك عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 
# وخالف في ذلك ابن عباس ياء وكأنه لم يبلغه الحديث» فأسقط الأخوات 
عند وجود البنات» وهو ثابتٌ عنه. وصح أن ابن الزبير كان يقول بذلك؛ ثم 
رجع عنه. وأخذ بقول ابن عباس داود الظاهري. 

واستدل ابن عباس بها عل قوله بقوله تعالى: إن انرو هلك لیس ل ود وله 
لخت ملَهمَانِضَفٌ مَائرَكَ 6 [الساء:ه10]» فلم يجعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد. 

وأجيب عن استدلال ابن عباس ياه بأنّ الآية ليس فيها ما يمنع إرث 
الأخت بالتعصيب مع البنت» وإنما فيها منع إرثها بالفرض؛ لأنه شرط لأخذها 
النصف فرضًا عدم الولد. 

ثم إنه لو كان مع إناث الولد أخ لغير أمَّ؛ أخذ الباقي بدلالة القرآن» والسنةء 


والإجماع مع أن الله سبحانه قال: وهو يرنها ا إن لم یکن ا ول € [الساءنة0» ول 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


يمنع ذلك ميراثها منها إذا كان الولد أن: نثواء فهكذا قوله: إن اروا هلك لیس ل وک 
اه نِضَفٌ مَاررَكَ 4 لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد» أو 
ترث الباقي إذا كان نصمَّاءٍ لأنّ هذا غير الذي أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد. 

© واختلف أهل العلم فيما إذا كان مع الأخت عاصبٌ ذكر هل تقدم الأخت 


أم العاصب الذكر؟ 


© فذهب إسحاق بن راهويه» وابن حزم إلى أنه يقدم العاصب الذكرء وإن كان 
بعيدًا من الميت؛ لحديث ابن عباس ييلثهًا: «فا أبقت الفرائتض؛ فلأولى 
رجل ذكرا. 
© وذعب جهور العلماء والفقهاء إلا أن الأخدت العاصية بالبنات مقدمة عا 
العصبة الذكور إلا أخاها فإنها تقاسمه. واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم» 
وقال الجمهور: إذا كان أخوها لا يسقطهاء بل تشاركه؛ فمن باب أولى أن لا 
يسقطها عاصبٌ أبعد منه» بل تقدم عليه 
وللعلامة ابن القيم هلله بحث مفيدٌ جدًا في هذه المسألة نصر فيه قول 
الجمهور؛ فراجعه من ”أعلام الموقعين" وهو تابع في ذلك لشيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية کله ورجح ذلك أيضًا الحافظ ابن رجب کاله 2 في ”جا مع العلوم 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹۹ 
والحكم": وهو أقربه والله أعلم. (") 

فائحة. قال ابن قدامة لته (۹/ :)٠١‏ أ أجْمَع أَهُل الْعلْم على أن بات الان 
بمَنزلَة بات عند عدن في رهن وَحَجْهِنَ لمن يَحْجْةُ الات وَفي جَثْلٍ 
الْأَحَوَاتِ مَعَهْنَّ عَصَبَات» وَفي آنه إِذَا اسْتَكْمَلْنَ الثيّن؛ بط فن اسل 
مِنْهن. اه 
ثانيا: العصبة بالسبب. 

هو المعتق صاحب الولاءء ذكرًا كان أم أنثء وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 
فكل من أعتق عبدًاء أو أمة إعتاقًا منجرّاء أو معلقًا بصفة» ووجد المعلق عليه؛ أو 
دراو اع تق عليه بالكتابة» أو عتق بسبب تمثيله به» أو ما أشبه ذلك» أو أعتقه في 
زكاة» أو كفارة» أو نذر؛ ثبت له الولاء علا العتيق بسبب هذا العتق» وكما يثبت 
للمعتق الولاء علل العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق 
بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا؛ لآم فرع من أعتقه» والفرع يتبع 
أصله؛ أشبه ما لو باشر عتقهمء وفي ذلك مسائل وقيود يأتي بيانها إن شاء الله في 
باب الولاء» نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب» وأن ينفع به مؤلقه 
وا ا 
)١(‏ انظر: ”أعلام الموقعين" )۳٣۹-۳۹٤/۱(‏ ”مجموع الفتاویئ“ )۳٤۸/۳١(‏ ”جامع العلوم 


والحكم؟ (؟/ 47١‏ -8؟4) «المغني؟ (9/9) «المحل]؟ )١7/11(‏ ”ابن أبي شيبة» (۱۱/ )-۲٤٤‏ 
”التحقيقات" (ص5 .)-١١‏ 


.)7 50-719 /9( )7 57 /94( وانظر: ”التحقيقات" (ص9١١) ”المغنى"‎ )١( 


ام فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل على المكاتب ولاء إذا أعتق نفسه؟ 
© جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لا ولاء عليه» وهو قول عمرو بن 
دينار» وأبي ثور وقال قتادة» ومكحول: لا ولاء عليه؛ إلا أن يشترط. 
قا وعامة النقياء عل أن لبي عليه الو لاثمة آنه هو المحتق للمكاتب» ولآئة 
منم عليه؛ فان مال العبد وكسبه لسيده» فجعل ذلك له» ثم باعه به حتیٰ عتقه» 
فكان هو المعتق» وقد اشتهر بين الصحابة ومن بعدهم أنَّ المكاتبين يدعون 
موالي مكاتبيهم» فيقال: أبو سعيد مولى أبي أسيد» وسيرين مولى أنس» وسليمان 
ابن يسار مول ميمونة» ويدل علِم ذلك حديث بريرة اء فإنَّ قصتها أنهم 
كاتبوها وهم يريدون الولاء» ونه كان لهم لولم تشترها عائشة» والله أعلم. 
وقول الجمهوس هو الصوابء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [5]: إذا مات المعتكتق وخلف أيا معتّقيه وابن معتّقيه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ للأب السدسء والباقي للولد» وهو قول 
شريح» والنخعي, وأحمد. وإسحاقء والعنبري» والأوزاعي» وأبي يوسف؛ لذن 
الابن والأب كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخرء وإنما يتفاضلان في 
الميراث» فكذلك في الإرث بالولاء. 
© وذهب أكثر الفقهاء إلى أنَّ المال للابن» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» والشعبي» والحسنء والحكم. وقتادة» وحماد. ومالك. والثوري» 


.)۲۲٣-۲۲۵ /۹٩( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷۱ 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد وغيرهم؛ لان الابن أقرب العصبة» والأب 
والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث بالولاء ذو الفرض بحال. وهذا التول 
أ ٣‏ )0 
قرب والله أعلم. 

مسألة 7]: إذا مات المعكّق وخلف أخا معتّقيه وجِدّ معتِقه؟ 
© مقتضئ قول من نزَّل الجد أبَا أن يجعل المال للجد؛ لأنه أقرب عصبة من 
الأخ» وهذا هو الصواب. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن المال بينهما نصفان» وهو قول عطاءء 
ولیت و اع راد ول لکا ران سه ومد 
# وقال مالك: للأخ. وهو قول للشافعي.“ 

اة اا هل رة المعكق من المتحقق دضاحت الوك 
© عامة أهل العلم عل أنَّ التوارث بالولاء لا يكون إلا للمُعتّق؛ لقوله كَلي: 
«إنما الولاء لمن أعتق). 
# وقال طاوس» وشريح بتوريثه» واختار هذا شيخ الإسلام» واستدل لهذا 
القول بحديث ابن عباس بَيلتمًا عند الترمذي )75١١5(‏ وغيره» قال: مات رجل 
على عهد رسول الله يد ولم يترك وارنًا إلا عبدًا هو أعتقه. فأعطاه النبي 225 


(۱) انظر: ”المغني“ (747/9-). 
۳ انظر: ”المغني" .)۲٤۷ /۹٩(‏ 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ميراثه. وهو من طريق: عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس» روي 
موصولًا ومرسلاء وعوسجة تفرّد بالرواية عنه عمرو بن دينار» وقال البخاري: 
لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم» والنسائي: ليس بالمشهور. وقال الذهبي في 
”المغني“: لا يعرف. وذكره العقيلٍ في ”الضعفاء“» وساق له هذا الحديث» 
وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة. 
وقال الترمذي كله عقب هذا الحديث: العمل عند أهل العلم في هذا الباب 
ااه ج ات العا اة 
قال أب عبد اتلد غض اک لہ: ميراثه لبيت المسلمين» ولو صح الحديث؛ لكان 
محمولا عل أنَّ النبي يد هو والي المسلمين» فصرفه ذلك المصرف لما بينهما 
من الولاءء لا لأنه يستحق بذلك» والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ 
© جمهور الفقهاء علل أن الأخ لأم يأخذ السدسء ويتقاسمان الباقي نصفين» 
وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
# وذهب بعض الفقهاء إل تقديم الخ لأم؛ لآما استويا في قرابة الأب 
وفضله هذا بالأم؛ فصار كأخ شقيقق وأخ لآب» وهذا قول شريح» والحسن» 
وابن سيرين» وعطاء» والنخعيء وأبي ثور. 
والصواب هو التول الأول والله ا 


.)١55 انظر: ”المغنى" (9/ 07 7) ”الاختيارات" (ص‎ )١( 
.)-۳۰ انظر: ”المغني“(4/‎ )0( 


بَابُ الفْرَائِضٍ VY‏ 
مسألة :1٠١1‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج ؟ 
6 إذا هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدههما روج؟ فللزوج النصف» والباقي 
بينهما نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أَححا من أمَّ فللزوج النصف. وللأخ 


السدسء والباقي بينهما عند الجمهور» وقضئ به على ِلك )١7‏ 


ارجا عن ن مد ن الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: واولا 
الام بعصم أو عض € [الأنفال: ٣‏ ]» وهو قول الحسن» ؛ وأبي ثور» وأهل 
الظاهر. 


والصحيح هو قول اوس وهو اختيار البخاري وله جاه . 3 
فائدة: وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للام أحدهم ابن عم أن أن ن للثلاثة الثلث» 
والباقي لابن العم. قاله الحافظ في ”الفتح" (11/40). 


مسألة1[١1]:‏ المشرّكة. 


2 


5 
8 و 


صورتها : أن تهلك امر أة ونت وتترك زوجّاء وآمّاء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء. 


© فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا 


التركة» أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لهم يشتركون معهم في الأم؟ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه" (170)» وابن أبي شيبة »)٠٠١-۲١۱/۱۱(‏ والبيهقي 
(/23397). وله طریقان یحسن ہما. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ )۲٠۲‏ بإسناد صحيح. 


(۳) انظر: ”المغني“ (۹/ ۳۳) ”الفتح“ .)٦۷٤٥(‏ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف (ثلاثة آسهم)» وللآم السدس 
(سهم) وللإخوة لأم الثلث (سهمان)» ولا يبقئ شيء من السهام. 
© فذهب جاعة من أهل العلم إلل أنهم يشركون الإخوة لأم؛ لأهم يشتركون 
معهم في الأم. 
وهو ثابت عن عمرء وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ينل وهو مذهب 
مالك» والشافعى» وإسحاق وغيرهم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأشقاء يسقطون ولا يرثون؛ لأنهم 
وهذا القول ثبت عن علي به من طرق يقوي بعضها بعضًاء وجاء عن ابن 
مسعود بإسناد حسن» ولعله كان يقول بهذا ثم رجع إِلْ القول الأول» وهو قول 
الشعبي» والعنبري» وأحمد. ويحيئ بن آدم» وشريك» ونعيم بن حماد. وأبي ثور 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
وهدا الول هو الصواب؛ لأن الله عز وجل أعطئا الإخوة لأم الثلث يشتر 
فيه» فلو أدخلنا معهم الأشقاء؛ لكنا قد أنقصناهم عن حقهم الذي أعطاهم الله 
إياه» ولأنَّ الله تعالل جعل للإخوة لأم أحكامًا في آية الكلالة التي في أول سورة 
النساءء وجعل للأشقاء أحكامًا أخرئ في آية الكلالة التى في آخر سورة النساءء 


فليس لنا أن نجمع بين من فرق الله بينهم في الأحكام. وهذا القول اختاره شيخ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷٥‏ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.'') 
كتبيظ: لر كان مكان ولد الأبريخ غصية من ولد الأب مقط ولد الاب فر 


واحداء وان کی أخوات لأبوين أو لأب. يعطىا فرضهن» وتعول المساة 9 


-1708 /١( ؟7) أعلام الموقعين"‎ 5 ١-779 /81( انظر: ”المغني" (9/ 54 ؟-) ”مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
”السئن الكبرئئل" (7561/7) ”الدارمى" (79705-) ”عبد‎ )١90/87/١١( بن ابی شيبة"‎ 5 
.)-۲١( ”سنن ابن منصور“‎ )۲٤۹ /۱۰( الرزاق"‎ 


قفا لمغني “(1/4(. 


۳۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الحجب لغت: هو المنع» يقال: حجبه إذا منعه» والحاجب هو المانع» ومنه 
الحجاب» وهو ما يستر الشيء. 

والحجب اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من 
أوفر حَطَيْه. 
مسألة [1]: أنواع الحجب. 

الحجب نوعان: 

الأول: حجبٌ بالوصف. وهوالمعبر عليه بالمانع» وقد تقدم الكلام على 
موانع الإرث» وهي الرق» والقتل» واختلاف الدين. 

والثاني: حجب بالشخص» وينقسم إل قسمين: 
القسم الأول : حجب نقصان. 

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه» ويدخل علل جيع الورثة» 
وهو علل سبعة أضرب» أربعة منها انتقالات» وثلاثة ازدحامات. 

أما الانتقالات فهي أربعة: 


أحدها: انتقال من فرض إل فرض أقل منه»وهذا يكون في حق من له فرضان» 


بَابُ الفْرَائِضٍ 1 
وهم خمسة: الزوجان» والام» وبنت الابنء والاخت من الأب. 

الثاني: انتقال من التعصيب إل الفرض» وهذا يكون في حق الأب والجد 
فقط. 

الثالث: انتقال من الفرض إل التعصيب» وهذا في حق ذوات النصف 
والثلثين» فإذا وجد معصبها؛ حجبها من الفرض إل التعصيب. 

الرابع: انتقال من تعصيب إل تعصيب» وهذا يكون في حق العصبة مع الغير؛ 
فإنَّ للأخت مثا مع البنت الباقي» وهو النصفء ولو كان معها أخوها؛ كان الباقي 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأما الازدحامات فهي ثلاثت: 

أحدها: ازدحامٌ في الفرضء وهذا يكون في حق سبعة من الورثة» وهم 
الجدات» والزوجات» والعدد من البنات» ومن بنات الابن» والأخوات الشقائق» 
والأخوات لآب» والعدد من ولد الأم. 

الثاني: ازدحام في التعصيب» وهذا يكون في حق كل عاصب بنفسه إذا وجد 

الثالث: ازدحام في العول» وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا 
في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم بأحق بالإرث من بعضء فيلحق النقص 
جميعها حتئ يتمكن من قسمتها. 


۳۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني : حجب الحرمان. 

هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية» كحجب العصبة بعضهم 
ببعض» ويمكن تأتيه على جميع الورثة؛ إلا ستة وهم: الأبوان» والزوجانء 
والولدان. 
مسألة [۲]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. 

أحدها: لا يحجب ولا يحجب» وهم الزوجان. 

الثاني: يحجب غيره ولا يحجب» وهم الأبوان والولدان. 

الثالث: يحجبهم غيرهم» ولا يحجبون» وهم أولاد الأم. 

الرابع: يُحبجّب» ويحجب غيره» وهم بقية الورثة. 

وسنذكر جميع الورثة الذين يحجبون حجب حرمان مع بيان من يحجبهم: 
¢ الجا دالا پەر جد اب 
؟) الجدةء تحجبها الآم» وكل جدة أقرب. 
۳) ابن الابن» يحجبه الابن» وكل ابن ابن أقرب. 


)٤‏ بنت الابن» يحجبها الابن» وكل ابن ابن أقربء والبنتان فأكثر؛ إلا إذا كان 
هناك معصب لها كما تقدم ذكره في باب التعصيب. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷۹ 
5) الأخ الشقيق» يحجبه الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على 
5) الأخت الشقيقة» يحجبها الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على 
الصحيح» والأخ الشقيق» والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير عند الجمهور. 
۸) الأخت لأب» يحجبها كل من تقدم ذكره في الذي قبلهاء وزيادة عن ذلك 


4) ابن الأخ الشقيق» يحجب بالابن وإن نزل» والأب والجد عل الصحيح» 
والأخ الشقيق والأخ لآب والآخحت لآب العاصبة مع الغير عند الجمهورء 
والآخت الشقيقة العاصبة مع الغير أيضًا. 


)٠‏ ابن الأخ لأبء بالثمانية المتقدمة» وابن الأخ الشقيق. 

)١‏ العم الشقيقء بالتسعة المتقدمة» وابن الأخ لأب. 

۲ العم لأب» بالعشرة المتقدمة» وبالعم الشقيق. 

۳ ابن العم الشقيق» بالإحدئ عشرة المتقدمة» وبالعم لأب. 
4) ابن العم لأب» بالاثني عشرة المتقدمة؛ وبابن العم الشقيق. 


5) ولد الأمء بالفرع الوارث» والأصل الوارث من الذكور. 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
٠‏ المعتق» يحجبه كل من تقدم ذكره تحت ابن العم لآب مع ابن العم لأب. 
قال أب و عبد اله غض اله لہ: والأدلة عل ذلك تقدم ذكرها أثناء المسائل 

التتقدمة»وباللة العف 00 

مسألة ["1: هل الممنوع من الإرث يحجب غيره؟ 
© من كان محجويًا بالوصف -مانع من موانع الإرث- فلا يحجب غيره في 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين» وممن قال بذلك علي بن أبي 
طالب يَش» وزيد بن ثابت» وهو ثابت عنهم» وهو قول شريح» وعروة» وقتادة» 
وابن سيرين» وأبي الزناد» والثوري» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة. 
© وخالف في المسألة ابن مسعود» وهو ثابت عنه» ومن وافقه؛ فحجبوا 
بالكافر» والقاتل» والرقيق» وبه قال أبو ثور» وداود» ولعلهم تمسكوا 
بعموم قوله تعالل: إن ڪان لَهُنّ ود لحكُم ريع 2# يان كان کڪ 
ولد قله ا 


دولك © [النساء:١١].‏ 


7 و ارا تر ضرع كرس سام >< آذه 7 
لمن € [الساء:۲٠]»‏ #ولابويد لڪل وحِد مَنْهَمَا سدس هِمَا ترك إن كن 


وأجاب الجمهور: بعدم وجود دليل على التفريق بين من ذكروا وبين غيرهم» 
5 م ع ع م 
والآيات المذكورة أريد بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه قال: * بوصيك الهف 
مه + سه 


ولد حك للد کر مل حط ال نشين 4% [النساء:١١]»‏ فلم يدخل ف الآيات الذي حجب 


.)17:-1١170ص( انظر: ”الرائد" (ص 0 7-/717) ”التحقيقات"‎ )١( 


اب الفرَائِضٍ 4" 
بمانع من موانع الإرث. والله أعلم.'") 
مسألة 41]: العول. 
العول ب2 اللغتّ: له معانٍ أقربها إِلىْ المقصود في الباب هو الارتفاع» يقال: عال 
الميزان إذا ارتفع. 
و الاصطلاح: هو زيادة في السهام, ونقص في الأنصبة» وذلك بأن يستغرق 
أهل الفروض جميع سهام المسألة؛ وييقئ بعضهم لم يحصل عل جميع السهام التي 
يستحقهاء فتزاد سهام أصل المسألة؛ فيقل نصيب كل واحد. 
# فمذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو القول 
ار ا ای و ر ق بلك 
عمر بن الخطاب به وهو ثابت عنه كما في ”سنن البيهقي“» و”المحلل“» وقال 
به من الصحابة علي بن ابي طالب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود بُ وهو ثابت 
عنهم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» و#سنن ابن منصور»» والحجة في ذلك أنَّ 
إدخال النقص علل أحدهم دون الآخر يحتاج إلى دليل» فلمًا م يكن هناك دليل 
عل تقديم أحدهم على الآخر؛ ألحق النقص بهم جميعًا عن حسب فروضهم 
كما يفعل بالمفلس في توزيع ماله بين الغرماء» والمديون الذي استغرقت ديونه 
تركته وزادت؛ فإنهم يعطون الل ار ی ل ي وة 

)١(‏ انظر: ”المغني" (۹/ )١۷١-٠۷١‏ ”الاستذكار“ )۳۷١ /٥(‏ ط/ العلمية ”جامع العلوم والحكم" 


)٤۲۹/۲(‏ ”البحر الرائق“ (۸/ )٥۷١‏ ”داية المجتهد“ )٠۳۸/٤(‏ ط/ دار الحديث. ”ماية 
المطلب» (۹/ .)١١‏ 


FAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وخالف في هذه المسألة ابن عباس ياء كما في ”سنن ابن منصور“» و”سنن 
البيهقي“ وغیرماء فکان يقول كما صح عنه: يقدم من قدمه الله» ويؤخر من 
أخره الله. ومعنئ ذلك أن الذي ينتقل من فرض إل فرض هو الذي قدمه اش 
والذي ينتقل من فرض إل تعصيب هو المؤخر؛ فعلل هذا فيعطى الأولون 
فروضهم» ويعطى الآخرون الباقي. 
وقد قال بقول ابن عباس مها محمد بن الحنفية» وعطاء» وداود» وابن حزم» 
والصحيح قول الجمهوس» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني في قوله 
الأخير وبالله التوفيق."") 
مسألة [0]: الأصول العائلة. 
أصول المسائل سبعة: (اثنان» ثلاثة» أربعة» ستة» ثمانية» اثنا عشرء أربعة 
وعشرون»» التي تعول منها هي ثلاثة أصولء وهي: الستة» والاثنا عشر» والأربعة 
والعشرون. 
آما الستت: فتعول إل السبعة» والثمانية» والتسعة» والعشرة. 
وآما الاثنا عشر: فتعول إل ثلاثة عشرء وإلم خمسة عشرء وإلل سبعة عشر. 
وأما الأربعت والعشرون: فتعول إل سبعة وعشرين فقط." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۲۹-۲۸/۹) ”المحل» (۱۷۱۸) ”التحقيقات“ (ص )-١1550‏ ”وبل الغمام" 


0 ) «لسنن الکبری“ )۲٥۳/۲‏ ”سنن ابن منصور“ (۳۸-۳۳) ابن أبي شيبة“ 
(۱۱/ ۲۸۲-) ”عبد الرزاق“ .)۲٥۸/۱۰(‏ 


() وانظر الأمثلة لذلك في ”الرائد“ (ص۷٤-۸٤).‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ AY‏ 

مسألة [5]: الرد. 
الرد هو عكس العول» وهو في اللغة: الرجوع» وفي الاصطلاح هو صرف 

الباقي عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة. 

© وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرد على قولين: 
القول الأول: القول بالرد عل أصحاب الفروض غير الزوجين» وهو ثابت 

عن عبد الله بن مسعود يش كما في "مصنف ابن أبي شيبة"» و”سنن ابن منصور“» 

وجاء عن علي بی ولا يثبت عنه؛ إلا أنَّ ابن مسعود كان لا يرد علِم زوج ولا 

زوجة. ولا عن أخت لأب مع أخت شقيقة» ولا على ولد الأم مع الأم» ولا على 

ابنة ابن مع البنت» ولا علل جدة مع ذي سهم. 
والقول بالرد قال به أحمد وأصحابه» والحنفية» وبعض الشافعية» والثوري. 

وجمع من التابعين. 

واستدل القائلون بالرد بما يلي : 

۱) عموم قوله تعالى: واولا الاد حَضُهْ رل عض [الأنفال: 26 ]؟ فيكون 
الورثة أولىن من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذوو الرحم أحق من 
الأجانب عملا بالنص. 

۲) قوله يَِبْيةُ: «ومن ترك مالا فهو لورثته» متفق عليه عن أبي هريرة ولت 
وهذا النص يشمل المال المتبقي بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم. 


.)8717/( تقدم في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۳) حديث سعد بن أبي وقاص في ”الصحيحين"”'": ولا يرثنى الال 

5) حديث بريدة في ”«صحيح مسلم“ (1159): أن امرأة أتت النبي و 
فقالت له: إني تصدقت علا والدتي بوليدة» وإنها ماتت» فقال: «(وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث) . 
القول الثاني: عدم القول بالرد» وما بقي بعد الفروض إذا لم يوجد عاصبٌ؛ 

فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت مشت وجاء من قضاء أبي بكر بسند 

منقطع كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“؛ فإنه من طريق الشعبي عنه» ولم يدركه» وهو 

مذهب مالك» والشافعي» وبعض الحنابلة» والأوزاعي» وابن حزم. 

واستدلوا بما يلي : 

فرك مانا إن )تدوأ 4 يل 41 لفت للينا وشت 1 #17 
[انساء:173]» ومن قال بالرد؛ فإنه يعطيها المال كاملا مخالمًا لأمر الله تعالل في 
هذه الآية. 

ب( ليس فيما ذكروا دليل صريح يعتمد عليه في مسألة الردء وأدلتهم المذكورة 
نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان المقادير» والأنصبة لكل 
وارث» فلا تفيد إثبات الرد» وحديث سعد ليس فيه التعرض للرد وعدمه» وم 
يذكر سعد أن ابنته سترث جميع ماله بل فيه أنه نفئ أن يكون هناك وارثٌ 


غيرهاء ولم يتعرض للمقدار الذي ستأخذه. وحديث بريدة أيضًا ليس بصريح؛ 


.)٩٥۲( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۴۸0 
لقوله: «وردها عليك الميراث»؛ فقد رجعت إليها الوليدة ميرانًا بالفرض لا 
رذا؛ فالحديث محتمل. 

۳) واستدلوا بحديث: «أنا وارث من لا وارث له)» وقد تقدم تخریجه» قالوا: 
ويقية المال لبس له وارت؟ كرون لبيت الهال: 
تنبيث: القائلون بالرد لا يرون الرد على الزوجين؛ لأنهم ليسوا من ذوي 

الآرحام» ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك بينما عزي إلى شيخ الإسلام الرد على 

جنيع أصحاب الفروض؛ لأنهما يشملهما الحديث: «ومن ترك مالَا؛ فهو لورثتها. 

وهو اختيار الإمام عبد الرحمن السعدي, وقال: الصحيح أنه يرد على الزوجين 

كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل البيّن علل أنَّ الرد مخصوص بغير 
الووجيق: وآما قوله تعال: واولا الام ب بحص اولض [الأنفال:00]؟ فإنه كما لا 
يدل على أخبم الوارثون بالفرض دون الزوجين؛ فلا يدل على آم المخصوصون 

بالرد.اه من ”تفسيره". 
قال أب عبد الہ عض اہ لہ: التول بالرد ی ا للأدلة المتقدمة. 

لاسيما حديث أبي هريرة وره َُ: «من ترك مالا فلورثته). وحديثهم: «أنا وارث من 

لآ وارث له» لا حجة لهم فيه؛ لأنه ميد قيد ذلك بمن لا وارث له» وههنا له 

وارث؛ فهو أحق بالمال من غيره. 
وأما قولهم: (إننا أعطينا صاحب الفرض أكثر مما فرض الله له). 


ا عا ا عا ال ف اغا آک شو که و ج 


۳۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
التعصيبء أو جهة أخرئ من القرابة» فكذلك لا يمنع ذلك ههنا أن يأخذ أكثر من 


فرضه ردَّاء والله أعلم. 


وأما بالنسبة للرد على الزوجين؛ فلم يقل به أحد من السلف. والصحيح أنه لا 
يرد عليهما؛ لعدم القول بذلك من السلف. 

قال الإمام العثيمين كله في كتابه ”تسهيل الفرائض“ (ص87-): أما 
الزوجان فلا يرد عليهما؛ قال في ”المغني“: باتفاق من هل العلم» إلا أنه روي عن 
عثمان أنه رد علىن زوج» ولعله كان عصبة» أو ذا رحم فأعطاه لذلك» أو أعطاه من 
مال بيت المال» لا عل سبيل الميراث» وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد 
كلهم مق دوي الأرحام فيدخلون في عموم قزل اله تعال: واولا الْأرْحَام 
بَعْضْهُمْ ا ببعضٍ 7 کتاب الله [الأتفال: من الآيةه0]» والزوجان خارجان من 
ذلك". انتهئ كلامه. 


وقد نقل الإجماع عل عدم الرد عن الزوجين غير واحد من الفرضيين» وتقرير 
الدليل الذي قاله صاحب ”المغني" أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم؛ 
فيجب أن لا يعطئ أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل» وقد قام الدليل على 
أنه ينتقص منه عند التزاحم كما سبق في العولء وقام الدليل على أنه يعطئ القريب 
ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب» وهو قوله تعالى: #وَأُونُوا الْأرْحَام 
بَعْضْهُمْ و ببعضِ في تاب الله [الأنفال: من الآيةه0]» فبقي الزوجان لا دليل عل 
إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. 


بَابُ الفرَائِضٍ AY‏ 

وأما ما وقع في ”فتاوی شيخ اللإسلام“ :)۳۳۸/۳١(‏ وني ”مختصر الفتاوئ" 
(ص١57)‏ وفي ”الاختيارات» (ص91١)‏ في امرأة خلفت زوجاء وأماء وبتتاً: أنها 
تقسم على أحد عشر: (للبنت ستة أسهمء وللزوج ثلاثة أسهمء وللأم سهمان)» 
وهذا على قول من يقول بالرد» كأبي حنيفة وأحمد. انتهئ. 

فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج» وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية عل قول من يقول بالرد. وقد علم أن 
القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجينء فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 
ستة عشر: (للزوج أربعة» وللبنت تسعة. وللأم ثلاثة). 

الثاني: أن الأصحاب ل ينقلوا عن الشيخ أنه يرئ الرد على الزوجين مع 
اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لهاء بل إن صاحب "مختصر الفتاوئ" قال عن المسألة 
المذكورة: إن فيها نظراً. 

الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين» 
ولم يرد عليهما. 

ففي ”مجموع الفتاوئ» /١(‏ 709) -ني رجل مات وترك زوجة» وأختًا 
لأبوين» وثلاث بنات أخ لأبويه- قال الشيخ: للزوجة الربع» وللأخت النصف». 
ولا شيء لبنات الأخ. والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة» وإلا فهو 
مردود عا الأخت علا أحد قولي العلماء وعل الآخر؛ فهو لبيت المال.اه 

وقال في ”"مجموع الفتاوئ" (1/ 0") -في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت-: 


أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي» وهو قول أبي 


AAR‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حنيفة» وأصحابه» وأحمد في المشهور عنه» وفي القول الثاني لبيت المال» وهو قول 
كثير من أصحاب الشافعي» قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين 
لا فرض لهم» ولا تعصيب» فمذهب مالك والشافعي وأحد في رواية: أن من لا 
وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف» 
وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام.اهه ثم ذكر دليل ذلك. 

فأنت ترئ أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين» ولو كان يراه 
لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن 
المسألة الأول التي ظاهرها الرد علل الزوج سهو أو سَبَْةَ قلم؛ والله أعلم. 

ويمكن أن يقال -في مسألة الرد علل الزوجين-: إنه إذا م يكن وارث بقرابة 
ولا ولاء» فإنه يرد علل الزوجين؛ لأن ذلك أولل من صرفه إل بيت المال الذي 
يكون لعموم المسلمين؛ فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم 
المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل 
غلم هذاها رق هع آمير المومنين غتمان. التي . 

قلت: الأثر عن عثمان يِل لم نقف له على إسناد؛ فلا حاجة إلى تأويله 


9 ٣ 
وتوجيهه. والله أعلم.‎ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (58/9-) ”التحقيقات" (ص١10-)‏ ”ابن أبي شيبة“ )-۲۷١ /١١(‏ ”بداية 
المجتهد" (5/ )١79‏ ”سنن البيهقى" (5/ 55 7) ”الرسالة" (ص09-087) ”سنن ابن منصور» 
رقم (۱۱۲-). 


بَابُ الفرَائْضٍ ۳۸۹ 
فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها 


مسألة :1١[‏ توارث الزوجين المتلاعنين. 
قال ابن قدامت مَللَكه في ”المغني" (9/ :)١١5‏ وينقطع التوارث بين الزوجين» 
لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلاقا اد 
يعني إذا تم اللعان بينهماء وفرّق الحاكم بينهما. 
مسآلة [۲]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ 
#8 مذفن الحمهور أن الك برت لأنَّ اللعان لم يتم. 
© وقال الشافعي: إذا كمّل الزوج؛ لم يتوارثا. 
© وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتّحَدٌَ وإن 
ماتت الزوجة؛ ورثها. 
وهذاالتول أقرب» والله أعلم. ”المغني“ (9/ .)١١5‏ 
مسألة ["1]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم ؟ 
© جماعة من أهل العلم على عدم التوارثء قال به الزهريء وربيعة» ومالك» 


2 ع ٠.‏ 3 
وزفر» وداود» وأحمد بي رواية. 


۳۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 
قلت: والصحبح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان» والله أعلم.'") 
مسألة [4]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
© ليس للحاكم ذلك ولا تقع الفرقة» ولا يتقطع التوارث عند الجمهور. 
# خلافا للحنفية» حيث قالوا: إن تلاعنا ثلانًا؛ فتقع الفرقة» ولا توارث. 
والصحيح قول المهوس.'"ا 
مسألة [ه]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ 
قال الحافظ ابن حجر مَلثنه في ”الفتح" (/57/5): اتفقوا على أنه لا ميراث بين 
الولد» وبين الذي نفاه.اه 
واس اهل العلم حالة رجوع الملاعن»وتكذيب نفسه فيجلد الحده 
وينسب إليه ولده. 
مسألة [5]: من يرث اين الملاعنة؟ 
ترثه أمه» ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم» كالزوجة» والأخ لأم» وهذا لا 


يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة کلت 


(۱) انظر: ”المغنى" (9/ .)١١١‏ 
(۲) ”المغنی“ (۹/ .)١١١‏ 
(”) انظر: ”المغنى" (9/ .)١١90-1١ ١5‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹۱ 
مسألة [7]: من هم عصبته الذين يأخدون ما أبقت الفروض؟ 
ينقطع تعصيبه من جهة الملاعن بالإجماع. 
واختلف أهل العلم في عصبته: 
© فمنهم من قال: عصبته عصبة أمه» وهذا قول جابر بن زيد» وعطاءء 
والنخعيء والحكمء وحماد» وأحمد في رواية» وصحّ عن ابن عباس يينتنًا. 
©#ومنهم من قال: أمه عصبته؛ فإن لم تكن؛ فعصبته عصبة أمه» وهو قول 
مكحول» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» والثوري» وأحمد في رواية» وثبت 
هذا القول عن علي بن ابي طالب» وابن مسعود ڪيا 
وفي المسألة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: 
لقيطهاء وعتيقهاء وولدها الذي لاعنت فيه)» وهو حديث ضعيف منكرٌء وقد 
تقدم. 
وحديث: قضي] النبي يف بميراث ابن الملاعنة لأمهه ولورثتها من بعده. 
وؤاه أبو داود (۲۹۰۸)» والبيهقي (75597/7))؛ من طريق: عيسئ بن موسئ. أبي 
محمد القرشي» عن العلاء ابن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جله. 
وعيسئ بن موسئ حسن الحديث, فظاهر الإسناد الحسن؛ إلا أن الهيثم بن 
حميدء وهو أحفظ من عيسئ بن موسمئ رواه عن العلاء عن عمرو بن شعيب» عن 


کا 


النبي يد معضلا. 


وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

أخرج ذلك الدارمي في ”سئنه" (/7101) من النسخة المحققة» وبيّن المحقق 
أنَّ النسخ المطبوعة زِيْدَ فيها (عن أبيه عن جده) وليست موجودة في 
المخطوطات. 

وصح عن مكحول مرسلا بمثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أخرجه أبو داود برقم (۲۸۹۰)» والبيهقي (7559/7)» وهو معضل» وأخرج أبو 
داود في ”المراسیل“ »)٥۲(‏ والبيهقي (7509/7) من طريق: عبد الله بن عبيد 

عن رجل من أهل الشام» ُن النبي ل کال ابن الملاعنة: (عصبته عصبة أمه)» 
وهو حديث ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مبهمًا ولا نستطيع الجزم بأنه تابعي» بل يحتمل أنه 
تابع تابعي» وعبد الله بن عبيد قيل: هو الأنصاري» وهو مجهول. وقيل: هو 
الليثي» وهو ثقة.'") 

وقد رجّح ابن القيم مَلثته هذا القول اعتمادًا عن مجموع ما تقدم ذكره في هذا 
الباب. 
© وذهب جمهور أهل العلم إلى أن عصبته بيت المال» فترث منه أمه ما فرض 
لله لهاء وإذا وجد صاحب فرض آخر أعطي فرضهه وما بقي يجعل في بيت 
المال» وهذا قول زيد .ين ثابت وه وقال به سخيد بن المسيبيه وعروة: 
وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة» ومالك والشافعي» والحنفية؛ لعموم 


الآية: #وَلِأَبَوَبّهِ لِكُلْ وحِد مَتَهَمَاأَلْشُدُسٌ مِمَائرَكَ 4 [الساء:١١]‏ الآية» فبيّن الله تعالى 


)١(‏ انظر: كتاب ”المراسيل" (ص18١‏ 4) بتحقيق الزهراني. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳4۳ 
ميراث الآم» ولم يخص الأم الملاعنة بحكم آخر. 
قالوا: والأحاديث الورادة في ذلك لا تقوئ للاحتجاج بهاء وقد جاء في آخر 
حديث سهل بن سعد في ”الصحيحين" في قصة المتلاعنين: ثم جرت السِّنَّةَ أنه 
يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها. جاء في بعض الروايات أنه قالها سهل» وفي 


بعض الروايات أنها من قول الزهري» فيحتمل أن كليهما قالها. 


قال أب عبك اله غ أله لم: الصحيح في المسألة ما قالى علي بن أبي طالب 

وعبد الله بن مسعود بَيِنْقّاء وذلك يتوافق مع مسألة الرد» ومع مسألة توريث ذوي 
الأرحام» وبالله التوفيق.'") 
مسألة [8]: ولد الزنا. 

# قال ابن قدامت َلك في ”المغني" (4/ 177): وَالْحُكُمُ في ميرَاثِ ولد ال 

في جع ما دگرتاء کالحکم فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ عَلَىْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لوال 
نَ الْحَسَنَ ائْنَ صَالِح قَالَ: LE Ee‏ 
لآن ليست فراكاه لاني ولي لماعم . وَالْجْمْهُورُ عَلَى التَسويَة بَْنَّهُمَا؛ 

لانْقِطًاع تسب كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أبيهء إلا أن وَلَدَ الْمُلَاعَئَةِ يَلْحَقُ الْمُلاعِنَ 

إا اسْتَلْحَقَهُء وَوَلَدُ الزن لا يَلْحَقٌ الزَانِيَ في قَوْلٍ الْجْمْهُورِ وَقَالَ الْحَسَنْ» وَائْنُ 

سِيرِينَ: يَلْحَقٌ الْوَاطَِ إذَا أقِيمَ عَلَيْه الْحَدُ وَيرِنهُ. وَقَالَ إِْرَاهِيمٌ: يَلْحَقَهُ إِذا جُلدَ 
)١(‏ انظر: ”المغني" )١١7/4(‏ ”ابن أبي شيبة“ (۱۱/ )-۳۳٤‏ ”الفتح“ )٦۷٤۸( )٥۳۱١(‏ ”سنن 


الدارمي" (5/ ١975‏ -) ”تهذيب السنن“ ١۱۷۷ /٤(‏ -) 7 سنن أبي داود" (/4 )٠‏ ”المراسيل" رقم 
(0) تحقيق الزهراني» ”سنن نن البيهقي" (5/ 159). 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الْحَدَّ أو مَلَكَ الْمَوْطوءة. وَقَالّ إٍشحَاق: يَلْحَقه. ودر عَنْ عُرْوَةَه وَسلَيْمَانَ ِن 
يسار نَحوه. وَرَوَكا علي عاصم» عَنْ أبي حَنِيفَة َه قال : لَاأرَئ يسا ِذَا ر 
ال جل بالْمَرأو مَحَمَلَتْ مِنْكُ أن يَتَرَوَجَهَا مَمَ حَمْلهًا وَيَسْيْرٌ حَلَيْهَاه وَالْوَلَدُ وَلَدُ 
ل وَأَجْمَعُوا عَلَ أنه دا ولد عَلَى فِرَاشٍ رَجُل؛ فَادَعَاُ آحَرُ أنه لا يَلْحَفَهُ ونما 
الْخِلَافٌ فِيمَا إِذَا وَلِدَ عَلَى غَيْرٍ فِرَاشٍ. 1 الي يِ: «الوَلَدُ للْفِرَاشِء 
وَلِلعَاهِرٍ الحَجَراء ولان لا يَلْحَقٌ به إذَا لَمْ يَسْتَلْحِقَة؛ فَلَمْ يَلْحَْ به بحَالِء كما 


0 ع 
ا 


لَوْ كَانَتْ أَمّهُ ِرَاشَّاء أَوْ كَمَا لَوْلَمْ يُجُلَدْ الْحَدَّ عِنْدَ مَنْ اعتَبرَةُ.اه 

© قال ابن القيم ملت في ”زاد المعاد؟ (0/ 575 -): فإن قيل: فقد دلَّ الحديثٌ 
عن حكم استلحاق الولد. وعلئ أن الولد للفراش» فما تقولون لو استلحق 
الزانئئ ولدًا لا فراش هناك يُعارضهء هل يلحقّه نسبّه» ويثبثٌ له أحكامٌ النسب؟ 
قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهلٌ العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه يذهبُ 
إل أن المولود مِن الزَّنئ إذا لم يكن مولودًا على فراش يدَّعيه صاحبه؛ وادعاه 
الزانيل؛ أَلحِقٌ به وأوّل قول النبئ يكلي: «الولد للفراش» علل أنه حكم بذلك عند 
تنارّع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم؛ وهذا مذهب الحسن البصرئ» رواه 
عنه إسحاق بإسناده» ف رجل زنئا بامرأة» فولدت ولدّاء فادّعئ ولدّهاء فقال: 
يجلد ويلزمّه الولد» وهذا بم عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ذكر عنهما 
أنہما قالا: أيْما رجل أتئ إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنئ بأمه ولم يدع ذلك 


الغلام أحد. فهو ابنه» واحتج سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيِط أولاد 


بَابُ الفرَائِضٍ نا 
الجاهلية بمن ادعاهم ف الإسلام» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة ووضوحَاء 
وليس مع الجمهور أكثرٌ من «الولد للفراش»؛ وصاحبٌ هذا المذهب أوَّلُ قائل 
به والقياسٌ الصحيح يقتضيه؛ فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه. 
وينسب إليها وترثه ويرثّهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت 
به» وقد وج الول مِن ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا علا أنه ابنهُماء فما 
المانِعُ من لحوقه بالأب إذا لم يدّعِهِ غيرُه؟ فهذا محضٌ القياس» وقد قال جريج 
للغلام الذئ زنت أَمّه بالراعئ: «من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعئ)» وهذا 
إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب.اه 


وانظر ما ذكرناه عند الحديث رقم (1!.)11757) 


.)۱۹۹٩ /٤( ”سنن الدارمي“‎ )-۳٤۸ /۱۱( ”ابن أبي شيبة"‎ )١1745( وانظر: ”المحإن"‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4o 7‏ 8 چ 


فصل في ذكر مسائل أخرى 


مسآلة :]١[‏ الغرقى» والهدمى» والحرقى» ومن آشبههم. 
والمقصود من ذكر هؤلاء آم يموتون جماعة وبينهم توارث» ولا يدرئ 
السابق منهم من اللاحق. 
© والحكم في هؤلاء الذين لا يُدرئ من مات منهم ألا فيه اختلاف عند أهل 
العلم: 
© فمنهم من قال: يرث كل واحد منهم من الآخر مع بقية ورثته؛ إلا أنه لا 
يرث منه إلا من قديم ماله دون حديثه الذي ورثه من ميت معه. هذا القول ثبت 
عن عمر بَنن» وقال به شريح» وإبراهيم» والشعبي» وإياس» وعطاء والحسن» 
وابن أبي ليق» وأحمد. وإسحاق. 
© ومنهم من قال: لا يرث واحد منهم الآخر» وكل واحد منهم يرثه بقية 
ورثته» وهذا قول زيد بن ثابت يَ» وهو ثابت عنه» ونقل عن غيره من 
الصحابة» وقال به عمر بن عبد العزيزء وأبو الزناد» والزهريء والأوزاعي؛ 


ومالك» والشافعى» وأحمد في رواية» والحنفية. 


عقيو أن من شروظا الإرث أن يعلم حياة الوارث بعد موت المورث» 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳4۷ 
والشرط ههنا مفقود» وهدا الثول هو الصواب» والله أعلم .”3 
مسآلة [۲]: توريث الخنثى. 
الخنثىا هو من له آلة الذكورة» وآلة الأنوثة» أو له ثقب لا يشبه واحدًا منهما. 
وحكم الخنثئا أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدئ الآلتين دون الأخرئ؛ 
فيحكم له بها عند أهل العلم؛ فإن كان يبول من آلة الذكر؛ ورث عل أنه ذكر» وإن 
كان من آلة الأنثىا؛ ورث علا أنه أنثىا. ذكر ذلك ابن المنذر» وغيره من آهل 
العلم. 
© فإن بال منهما جميعًا؛ اعتبر الأسبق عند جمهور أهل العلم» وإن عدم السابق؛ 


فاعتبر بعضهم الأكثر» وهو قول أحمد في رواية» والأوزاعي» وصاحبي أبي 


حنيفة» ووجة للشافعية. 
© وقال بعضهم: لا يعتبر بالأكثرء وهو قول الشافعية» وبعض الحنابلة. 

قلت: ويظهر أن لا اعتبار بالأكثر» ولا بالأسبقء والله أعلم.'") 

وإذا لم يتميز الخنثئ أذكرٌ هو أو أنثئ؟ وقف الآمر حتى يبلغ فتتبين فيه 
علامات الرجال» أو علامات النساء» وإذا احتيج إل قسم الميراث قبل ذلك؛ 
قسم الميراث على تقديرين» على تقدير كونه أنثئ» وعلل تقدير كونه ذكراء ثم 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۱۷۰) ”سنن ابن منصور" /١(‏ 84) ”سنن الدارمي" (5/ 191/5 -) ”ابن أبي 
شيبة" .)-7857/1١(‏ 


(؟) انظر: ”المغني" (9/ .)٠١‏ 


۳۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يعطئ هو وبقية الورثة أقل النصيبين من المسألتين» ويوقف الباقي حت يتبين 
الآمر. 
# وإن مات قبل البلوغ» وأيس الورثة من التبين؛ فجماعة من أهل العلم 
يقولون: يرث نصف ميراث ذكر» ونصف ميراث أنثئ» وهذا قول الشعبي» وابن 
أب ليان وأحمد. والثوري» والمالكية» وأهل المدينة» وأهل مكة. 
© وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتيه» وأعطئ الباقي الورثة الآخرين 
# وأعطاه الشافعي» وأبو ثور وداود» وابن جرير اليقين» ووقف الباقي حتى 
يتبين الأمرء أو يصطلحوا. 
والقول الأول هو الذي يظهرء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين؛ والله أعلم.'") 
مسألة [*]: توريث الحمل. 
إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتئ يوضع ويتبين؛ فإن طالب 
و 5 
الورثة بالقسمة قبل ذلك؛ أجيبوا لهاء فيعطئا من لا ينقصه الحمل شيئًا ميراثه 
كاملا ويعطئ من ينقصه عل بعض التقادير أقل ما يصيبه من تلك التقادير» ومن 
يسقط بتقدير من تقادير الحمل لا يُعطئا شيئًا. وإذا كان للحمل شريكٌ موجوةٌ في 
الفرض» أو التعصيب» هل يدفع له شيء؟ 


© أكثر أهل العلم على أنه يوقف للحمل شيء ويدفع لشركائه الباقي» وهو 


.)-١١١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ 4 
قول أحمد. والشافعي في رواية» والليثء. والحنفية وآخرين. 
© وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له» وهو 
قول للشافعي والأرجح عند المالكية.7") 
© اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه 
يوقف نصيب ذكرينء أو أنثيين» أيهما كان أكثرء وهو قول أحمد» ومحمد بن 
الحسن. 
# وقال شريك: نصيب أربعة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. 
# وقال الليث» وأبو يوسف: نصيب غلام. 
اراح آ0 ن و این صل بر فاط له دورن ا 
فوقه. والله أعلم.'") 
مسألة 4[1]: شروط توريث الحمل. 
يرث الحمل بشرطين: 
الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموتء ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة 
الحمل» وهي ستة أشهرء وباعتبار أكثره. 
© واختلفوا في أكثره» فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ /ا/ا١).‏ 
(۲) انظر ”المغنی“ (۹/ ۱۷۸-۱۷۷). 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ومنهم من قال: أربع سنوات. ومنهم من قال: خمس. 
وذكر بعضهم أنه لم يوجد حمل فو في أكثر من أربع سنوات» فاعتبروهاء 
والله أعلم. 
الخاقي: أن تضعه أنه حرا حياةً مستقرة؛ للحديث الذي فى الباب: #إذا استهل 
المولود ورث»ء وقد اتفق أهل العلم علل أا إذا وضعته ميتا؛ م يرث» واتفقوا على 
أنه إذا استهل صارتا؛ ورث. 
© واختلفوا فيما سوئ الاستهلال» فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يرث 
حت يستهل صارخاء وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء وشريح» والحسن» 
وابن سيرين» والنخعي» وهو قول مالك» وأبي عبيد» وأحمد في المشهور عنه» 
واا 
# وذهب بعض أهل العلم إل توريثه إذا حدث منه أي صوتٍ تعلم به حياته 
كالعطاس» والبكاء وغيرهماء وهو قول الزهري» والقاسم» وأحمد في رواية. 
© وذهب جمع من أهل العلم إل توريثه إذا علمت حياته بصوتء أو بحركة, أو 
برضاع» أو بغير ذلك» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبي حنيفة» 
وداود» وابن حزم» وهدا التول هو الصواب؛ لان المقصود هو العلم بحياته» 
وذلك يحصل بكل ما ذُكرء والله أعله.(" 


(١)انظر:‏ ”المغني" (19/ 4 -) ”المحلا" .)۱۷٤۸(‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ 3 
مسألة [5]: إذا خرج بعضه فاستهل» ثم مات بتمام انفصاله؟ 

6 مذهب أحمد» والشافعي أنه لا يرث. 

© ومذهب الحنفية أنه يرث إذا استهل بعد خروج أكثره. 


© ومذهب الظاهرية أنه يرث؛ ولو خرج أقله. وهذا أقرب؛ لظاهر الحديث:'") 


مسألة [5]: ميراث المفقود. 
© مذهب الجمهور أنَّ من فُقِد يرجع فيه إن اجتهاد الحاكم؛ سواء كان الغالب 
في حاله الهلاك أو السلامةء فيضرب الحاكم مدة ينتظر فيها المفقود» ولا يقسم 
ماله» أو يُورّث إن كان وارتًا إلا عند حكم الحاكم بموته. 
# ومذهب أحد لته آنه إن كان الغالب في حاله الهلاك ينتظر أربع سنوات؛ 
فإن لم يظهر له خبر بعد ذلك؛ قُسم ماله وأما من كان الغالب على حاله السلامة؛ 
فعنه روايتان رواية كقول الجمهورء ورواية أنه بنتظر تمام تسعين سنة» ولا دليل 
عل هذا التحديد. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين قول الجمهوم» وهو الصوابء والله أعلم.'") 
مسألة [10]: هل يَرِتْ المفقودَ من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ ۱۸۸): واتفق الفقهاء على أنه لا يرث 


المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك اليوم ولو بيوم.اه 


.)1١75/( ”المحلا"‎ )١181/9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٩۲ /٥( انظر: ”المغني" (9/ ۱۸۷) ”الشرح الممتع“‎ )١( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: من مات وك ورثته مفقود؟ 
# مذهب أحد. وأكثر الفقهاء علل أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» 
ويوقف الباقي حتئ يتبين أمره» أو تمضي مدة الانتظار. 
© وقال بعض الشافعية: يقسم المال على الموجودين؛ لأنهم متحققون. 
والمفقود مشكوك فيه؛ فلا يُورّث مع الشك. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [19]: هل الأسير عند العدو كالمفقود ؟ 
© إذا انقطع خبره ولم تعلم حياته؛ فهو كالمفقود» وإن علمت حياته وَرِت عند 
الجمهون. 
© وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث؛ لأنه عبد وحكي ذلك عن 
النخعي» وقتادة. 
والصحبح التول الأول» والكفار لا يملكون الأحرار» وهذا القول المحكي 
علهم غريب 7 
مسألة :1٠١[‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه؛ فلم يتبين أمر المفقود, 
وحكم الحاكم بموته؟ 
# من أهل العلم من قال: المال لورثة المفقود» ولا يرد لورثة الآول» وهو 
الصحيح في مذهب الحنابلة. 


.)١189 /9( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)191 /9( انظر: ”المغني"‎ )5( 


بَابُ الفرَائِضٍ ۴ 
© ومنهم من يقول: يرد لورثة الآول» وهو وجة في مذهب الحنابلة» واختاره 
ن قات وهر ماعب الا والكاقة اة وا آل ب 
والحجة فيه أنه لم يعلم السابق منهم موتا من اللاحق؛ فلا توارث بينهما 
كالغرقئ» والهدمئ» والحرقی» وهو ترجيح الفوزان» والله أعلم." 

مسألة :]١١1‏ توريث المجوس. 

أما المجوس ومن جرئ مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلمواء فلا 
خلاف بين العلماء يُعلم أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم» فأما غيره من 
الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته» وأقروا عليه بعد إسلامهم؛ توارثوا به» سواء 
وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين» أو لم يوجد» وما لا يقرون عليه بعد 

إسلامهم لا يتوارثون به. 

والمجوس وغيرهم في هذا سواءء» فلو طلق الكافر امرأته ثلاناه ثم نكحهاء ثم 
الها ومات أحدهما؛ لم يقرا عليه» ولم يتوارثا به وكذلك إن مات أحدهما قبل 
إسلامهما؛ لم يتوارثا في قول الجميع» وهناك صَودٌ أخرئ يختلف فيها آهل العلم 
بناء عل الاختلاف فيما يقرّان عليه إذا أسلماء أو تحاكما إليناء وسيأتي ذكره في 

موضعه إن شاء الله. 

مسألة [11]: وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ 


© ذهب جمع من أهل العلم إِلْ أنهم يتوارثون بجميع القرابات إن أمكن ذلك» 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات؟ (ص 4 7-) للفوزان. 


٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نص عليه أحمد كلله» وهو قول إسحاق» وداود» ويحيى بن آدم» والشافعي في 
قول» والحنفية» ونل هذا القول عن عليء وابن مسعود يفا ولم يثبت عنهما؛ 
فان في الإسناد رجلا مُبهمًا كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ و”سنن الدارمي»» 
واتعار هذا القول ابن الكان: 
© وذهب الحسنء والزهري» والأوزاعي» ومالك» والليث» وحاد» وهو 
الصحيح عن الشافعي أنه يرث بأقوئ القرابتين» وهي التي لا تسقط بحالء 
ونقل هذا القول عن زيد ابن ثابت» واحتجوا بأنهما قرابتان لا يورث بهما في 
الإسلام» فلا يورث بهما في غيره» كما لو أسقطت إحداهما الأخرى. 

واستدل أهل القول الأول بأنَّ الله تعلن أعطوئ الأم الثلث» وأعطئا الأخت 
النصف» فإذا كانت الأم أختا؛ وجب إعطاؤها ما فُرض الله لها في الآيتين» ولأنهما 
قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة» لا تحجب إحداهما الأخرئ ولا ترجح 
بهاء فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن عم» أو ابن عم هو أخ من أم؛ وكذوي 

الأرحام المدلين بقرابتين. 

وأجابوا على قياس أهل القول الثاني: بِأنَّ قياسهم فاسد؛ لأنَّ القرابتين في 
الأصل تسقط إحداهما الأخرئ إذا كانتا في شخصينء فكذلك إذا كانتا في شخص. 
وقولهم: (لا بورث ما في الإسلام) ممنوع؛ فإنه إذا وجد ذلك من وطء 
شبهة في الإسلام؛ ورث ماء ثم إن امتناع الإرث ما في الإسلام؛ لعدم 


وجودهماء ولو تصور وجودهما؛ لورث بهماء بدليل أنه قد ورث بنظيرهما في ابن 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
عم هو زوج: أو من أم 

ثم نقل ابن قدامة عن ابن اللبان كلامًا جيدًا يبين فيه أنَّ الراجح هو التوريث 
بالقرابتين» وفيه إلزامات مفسدة لقول من قال بالتوريث بأقوئ القرابتين."") 


تنبيث: حديث عمر الذي في الباب «ما أحرز الوالد» أو الولد فهو لعصبته من 


كان» ستأتي دراسته إن شاء الله تعالى في [كتاب العتق]» وبالله التوفيق» والتسديد. 


.)١51/-1١ 56 /9( انظر جميع ما تقدم في ”المغني"‎ )١( 


آم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


(e‏ 2 ° رر N‏ ر 32 ل س م 0 0 عو ماله 
وم عن ابن عمرّ مِيلمًا أن رَسُوَل الله كَكِةٍ قال اما حَق امْرِئ مُسَلِم له شيء 

4 ر نيز سه لم پوو ہے و ا عه ماكو ١‏ 
بريد أن بُوصى فيه بيت ليلتين إلا ووصيثه مكتوبة عنده). متمق عله 

م عر جم اه ره ع رت م 58 ر - پر و 

و وَعَنْ سَعْدِ بْن أبى وَقاص سه ا 
ر کا ر سعه e‏ ر u‏ ر سو 
وَلا د ثنى إلا ائنة ل وَاحدة» أفاتصد تَصدق بشي مَالي؟ قال ولا 5 قلت: أفاتصدق 
م ه a‏ 5-8 م 3 و 
00 قال: «لا». قلت: أفاتصد قُ بدلئه؟ قَالّ: «الثلث» وات كير 59 إن تَذْرْ 


9 وَعَنْ عَايْسَةَ ميلا أَنْ رَجَلَا أت الي لاف فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن 


: 6 ره و لغ ر € شر 000 ره 3 0 ميل 2ه 8 7 
افتلتت تَفسها ولم توص» وَأظنها لو ڌ کلت تَسَدَقته أفلهَا اج إن تصدفك 
عَنْهَا؟ قال : نعم . فق عَلَيّه ا لِمشلم. )۳( 


2 © ره ع ل قَالَ ت ٥‏ 
و٤‏ وعن أي أَمَامَ الباهلي ويل ططق ل سمحت شرل الله له يقرل: إن 
2ج مه 0 رم 


الله قد أغطئ كُلَّ ذي حَقَ حَقَهٌ فلا وَصِيَدَ لِوَارثِ). روه اليد وَالارْبَعَة إلا 


> 
or دس‎ 


اساي وَحَسَنَهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِي وَقَوَاه ابن خْرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودٍ ° 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (1571). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (1578). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم (5 .)٠٠١‏ 


(:) حسن بذاته صح بشواهده. 5 أحمد (/ 7۷( ( 00“( ا 


بَابُ الوَصَايًا ۷ 


تھی تين نخسم ري هو 6 سلس 8 ت N‏ ہے کی ار فی كي 2ه 
وَرَوَاهُ الدَارَفطَبيٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ياء وَرَادَ في آخره: إلا أن 


يَشَاءَ الوَرَكَة) . وإستادة ين 


4 © رہ 2 1 ع ته يزان 5 سج 6م ەه 
٩‏ ۹ وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَل يبلك قال ل: قال النبئ : «إن اله تصدق عليكم 


و 


58 اولك عِنْدَ وَقَاتَكُمْ ز زياد في حَسَنَاتِكم). 5 ان 


شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة فذكره. وإسناده حسنء إسماعيل بن عياش إذا روئ عن 
آهل بلده حسّن حديثه» وهذا منهاء والحديث له شواهد كثيرة» فقد جاء من حديث ابن عباس 
وعمرو بن خارجة وعبدالله بن عمرو وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب 
وعبدالله بن عمر والبراء وزيد بن أرقم يَولم» وبعض هذه الشواهد تصلح للتقوية. انظر تخريجها 
في كتاب ”الإرواء" )١105(‏ للعلامة الألباني مللثه. فالحديث صحيح بشواهده. والله أعلم. 
)١(‏ زيادة ضعيفة. رواه الدارقطني (5/ ۰۹۷ »)١57‏ وأخرجه أيضًا أبوداود في ”المراسيل؟ »)۳٤١(‏ 
عباس به. 
قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. اه 
قلت: وفيه مع ذلك ضعفء وقد رواه يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن 
عباس به. أخرجه الدارقطنى (5/ /9» ١١٠)»ء‏ فذكر الواسطة (عكرمة). 
لكن قال الحافظ في ”التلخيص" (7/ 57): والمعروف المرسل.اه يعني المنقطع الذي قبله. 
وقد رويت الزيادة في حديث عبدالله بن عمرو عند الدارقطني /٤(‏ ۹۸)ء ولكن في إسناده سهل بن 
عمار وهو كذاب. 
وجاءت في بعض طرق حديث عمرو بن خارجة عند البيهقي (7/ 775)» وفي إسناده: إسماعيل 
ابن مسلم المكي» وهو شديد الضعف. 
وقد حكم الإمام الألباني ذللته عن هذه الزيادة بالنكارة في ”الإرواء" (5/ /917). 
(۲) ضعيف. أخرجه الدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد البصري» 
عن القاسم» عن أبي أمامة» عن معاذ به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حميد» وإسماعيل بن 
عياش ضعيف في روايته عن غ عير غير أهل بلده» وهذا منها. 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبَرَارُ مِنْ حَدِيثِ أبي الدَرْداء.“ 


0 ا 


(e ۹‏ 06 او ميق 3 ج م 
50 وابن ماجه من حديث ا ع Ly‏ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 


مسألة :]١[‏ تعريف الوصايا. 
جمع وصية» كعطايا وعطية» وهي بالتصرف بعد الموت» والوصية بالمال هي 
التبرع به بعد الموت. قاله ابن قدامة في ”المقنع" (۷/ ۲ مع ”الإنصاف؟. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أحمد (7/ 41-514٠‏ 5)» والبزار كما في "كشف الأستار" (1787) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن ابي الدرداء. 
وأبوبكر بن أبي مريم إل الضعف الشديد آقرب» وضمرة بن حبيب لم يذكر له سماع من أبي 
الدرداء» بل لم يذكر له صاحب ”تبذيب الكمال" رواية عنه. 
(۲) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)۲۷٠۹(‏ وني إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 
وله شاهد آخر من حديث خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني (5174) من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن 
خالد بن عبيد السلمي عن أبيه رفعه به. وإسناده ضعيف؛ فإن عقيلًا مجهول الحال» والحارث 
مجهول العين» ووالده مختلف في صحبته. 
ولك شاهد من حديث أبي بكر: 
أخرجه ابن عدي في ”الكامل" (1/ 72454) وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب ب 
(فرخ) قال النساتي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. 
فالحديث لا يرتقي إل الحجية بهذه الشواهد والله أعلم. 


بَابٌ الوصايًا ۹ 
مسألة [؟]: مشروعيتها. 

دل على مشروعية الوصايا الكتاب, والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: ##من بَحَْدِ وَصِيَّةَ يُوْصى ا أو دبْنٍ * [النساء:١١]»‏ 
وقوله تعالن: «( كيب يکم إا حص أحَدَكم الْمَوْتُ إن َك حَزرا الْوَصِيَةٌ َي 
لابن امروف € [البقرة:٠18].‏ 


وأما من السنة: فالأحاديث كثيرة» منها ما تقدم ذكره في الباب. 
وأجمع العلماء» بل المسلمون على مشروعية الوصية. 
مسألة [*1: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراءء 
والمحتاجين؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل وجوب الوصية» وهو قول الظاهرية» واستدلوا 
بقوله تعالل: # كُيِبَ عَلِيكْهإدَاحَصَرَأَحَدَكُمُ لْمَوْتٌ إن ترك حَرا أْوَصِيَةٌ 4 الآية 
وبحديث ابن عمر الذي في الباب. 
© وذهب الجمهور من أهل العلم إل استحباب الوصية؛ للأدلة الواردة في 
الباب وغيرهاء واستدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي أمامة الذي في الباب: 
«إنَّ الله قد أعطىا كل ذي حقٌ حقّه؛ِ فلا وصية لوارث»»؛ وبأنَّ كثيرًا من الصحابة 


ومن بعدهم ماتوا ولم يوصوا. 


.)-٠٤١ /۸( انظر: ”المغني؟ (۸/ ۳۸۹) ”الشرح الکبیر“ (۸/ ۱۱۳) ”البیان“‎ )١( 


5٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعض أهل العلم إل وجوب الوصية للوالدين» والأقربين الذين لا 
يرثون واستدلوا بالآية السابقة» وقالوا: خصصت بالحديث المتقدم: «لا وصية 
لوارث»» فبقي غيرهم من الأقربين الذي لا يرثون على الحكم السابق» وهو 
وجوب الوصية. 

وهذا القول قال به مسروق» وطاوس» وإياس» وفتادة» وابن جرير» 
وإسحاق» وبعض الحنابلة» واختاره الإمام ابن عثيمين هللته. 


ت 


قلت: والذي يظيى لى -واله أعلم- أن الآية المذكورة منسوخة باية 


3 


المواريثء وقد بين النبى ينيد أن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه؛ فدل على أن 
الأقربين الذين لا يرثون ليس لهم حق واجب. والله أعلم. 
وحديث ابن عمر محمولٌ على تأكد الوصية؛ أو علِم الوصية الواجبة التي 


أوجبها العلماء» وهي أن يكون عليه حقوق من ديونء أو ودائع» أو غيرهاء وليس 


6 


الناس» وني حديث ابن عمر قال: «يريد أن يوصي»» فعلّق الوصية بإرادته؛ فدل 


| )00 
على عدم الوجوب. 


)1701( )11759( ”المحل"‎ »)١١5-1١1١5 /8( ”الشرح الكبير"‎ )-74٠0 /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 
”تفسير القرطبي" (7/ 554) ”الإنصاف" (178/1) ”الشرح الممتع" (7178/5) ط/ الآثار.‎ 


يَابُ الوصايًا 6١١‏ 
مسألة [4]: قوله تعالى: إن ترك حرا . 
الخير ههنا المراد به المال بلا خلافء قاله القرطبي» وقد استحب أهل العلم 
لمن ترك مالا كثيرًا أن يوصي وكرهوا لمن له مال قليل أن يوصيء وأحبوا له أن 
يترك المال لأولاده» وورثته. 
# واختلف أهل العلم في تحديد الكثير من القليل. 
قال ابن الجوزي ولل في ”زاد المسير“ :)۱۸١ /١(‏ وفي مقدار المال الذي تقع 


هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: أنه ألف درهم فصاعداء e‏ 


وقتادة. والثاني: أنه سبعمائة درهم فا ف فا رواد اروس غو ا فا" 

واتقاكه سرن دارا قا ف قا رامک فن ان غا وإقرافع: أنه المال 
العفير الفاقيل .عن تققة العيال: الك عائهة لرجل سالا إن أريذ الرضية 
فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: هذا 
شيء يسير» فدعه ول والخامس: أنه من ألف درهم إل خسمائة. قاله 


إبراهيم يم النخعي . والسادس: أنه القليل والكثير» رواه معمر عن الزهري.اه 


)١(‏ أثر علي به أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:٠۱۸]‏ من سورة البقرة» والدارمي (۲/ »)٤٠٥‏ من 
طريق: عروة» عن علي» وعروة لم يسمع من علي يَن؛ فالإسناد ضعيف منقطع. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”التفسير" رقم (27500) من طريق: ابن جريج» عن ليث» عن طاوس» 
عن ابن عباس بمعناه» وابن جريج لم يصرح بالسماع» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وأخرجه 
البيهقي (7/ »)707١‏ وابن أبي شيبة »)701//١11(‏ من نفس الوجه. 

() أخرجه عبد بن حميد كما في ”الدر المنثور“ [آية:٠۱۸]‏ من سورة البقرة. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور برقم »)۲٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۲۰۸/۱۱)» والبيهقي (/ ۲۷۰)» من 
طريق: أبي معاوية» عن محمد بن شريك» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة به» وهذا إسناد صحيح. 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
NEE EREN‏ 
َعَنْ طَاوُس: الْحَر تمانو ديتارا. وَعَنْ بي حَنبفة: اليل أن يُصِيبَ آَل الور 
سَهُمًا حَمْسُونَ دِرْهَمًا. 


قال ابن قدامت هله: وَاَلذِي يَقَوَى عِذْدِي أن 


ص 


مت كان مروك لا يقضل عن 

غِنَا الْوَوَكَق فلا لا تُسْتَحَبٌ الْوَصِيَهُ؛ لِأنَ النّىّ يلل عَلَلَ الْمَنْمَ مِنْ الْوَصِيّه بقَول: اَن 
1 ورك ll‏ خير من أَنْ تَدَعَهُمْ اتا ولان إغطاء القَرِيب المُختاج 2 
مِنْ إِغْطَاءِ الجن َي فَمَتَا لَمْ يَبْلّْ الْمِيرَاتُ غِنَاهُمْ کان تَركُ لَهُمْ كَعَطِيَيِهِمْ ياه 
يون ذَلِك فصل مِنْ الْوَصِية به لِعَيْرهِمْ فَعِنْدَ هَذَا يَحْتَلفُ الْحَالُ با تلان الْوََكَة 


ا ۶و 


فِي كَثْرَِهِمْ فتهي وَغِْنَاهُمْ وَحَاجتهم» فک بتقید بقدر مِنْ المَال» وال أَعَلّم.اه 
والأشهر في مذهب الحنابلة 9 ذلك يرجع إل العرف كما في ”الإنصاف“ 


7 (VA /۷) 


4. 


قاندة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (8/ 297): وَالْأَوْلَى أَنْ لا يَسْتَوْعِبَ 
للت بالْوَصِيةه وَإِنَْانَ َيه لِقَوْلٍ الي بك ١وَالثْلْتُ‏ كير قَالَ رك 9 


€ 


هر ب 5 2 2 ا سے ر س سے مو و ے 9 
نَ النّاسَ غَضُوا مِنْ الثلْثِ؛ فَإِنَّ النَّىّ بك قَالَ: «الثلث كير ممق عله © 
فائدة أخراع. قال ابن قدامة وله في ”المغني“ (۸/ :)۳۹٤‏ وَالْأَفْضَلُ أَنْ 


يَجْعَلَ وَصِيّنهُ لأكَاربه ین لا يرودًه إا اوا راء في قَوْلٍ عَامَة اَل الِْلْم. 


.)8947 /8( ”المغنى"‎ )187 /١( وانظر: ”تفسر القرطبى" (7/ 09؟) ”زاد المسير"‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (77/477)» ومسلم برقم .)١5579(‏ 


يَابُ الوصايًا ۳ 
قا ابن عَيْدِ البرّ: لا خلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ عَلِمْتْ فِي ذَلِكٌ إِذَا كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ...اه 
مسألة [15]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟ 
# أكثر أهل العلم علىن صحة الوصية وهو قول سالم» وعطاء» وسليمان بن يسار 
ومالك» الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» والأوزاعي» والحنفية وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين في ”"صحيح مسلم" :)١154(‏ 
أن رجا أ عتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله 
ا فجزأهم أثلانَاء فأعتق ا ا ق 
و2 رواية عنده: أن رجلا من الأنصار أوصىئا عند موته فأ عتق ستة مملوكين. 
1 5. . رمرم ع . وم کلت 1 
فهذا الرجل من الانصارهء والظاهر أن له قرابة» وأمضى النبى 9775 وصيته في 
الثلث لغير قرابته» وهذا الحديث مما يدل أيضًا على عدم وجوب الوصية للقرابة. 
© وحكي عن طاوسء والضحاك أنه ينزع منهم» ويرد إلى قرابته. 
يُعطون ثلث الوصية» والباقي يرد إل القرابة» ومال إل هذا ا بن القيم كلل في 
”مفتاح دار السعادة". 
والصحيح هو الثول الأولء والقولان الأخيران مبنيان عن وجوب الوصية 


١ 5 
7 لفارت‎ 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ )۳۹١‏ ”المحلل“ )۱۷٥۳(‏ ”مفتاح دار السعادة" (؟/ 75). 


:1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: الوصية بأكثر من الثلث. 
e‏ 
بحديث سعد بن أبي وقاص فو نيت الذي في الباب» وبحديث عمران بن حصين 
المتقدم في المسألة السابقة 

وسواء كان له ورثة أو لم يكن» وهذا قول أحمد» والشافعي» ومالك 
والأوزاعي» والظاهريةء وقال به ابن شبرمة» والحسن بن حيء وآخرون. ولكن 
مالكًا تسامح فيما إذا زادت الدرهم والدرهمين ونحوه. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ من لا وارث له له أن يوصي بماله كله 
صمّ هذا القول عن عبد الله بن مسعود ميلك وقال به مسروق» وعبيدة 
السلماني» والحسن» وشريك» وهو الأشهر في مذهب الحنابلة» وقال به 
إسحاق» واختاره ابن القيم» والشوكاني ورجحه الإمام ابن عثيمين. 

وحجة هؤلاء أنَّ المنع من الزيادة عن الثلث إنما كان من أجل الورثة» كما 
يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص مون 

وأجاب أهل القول الأول بأنَّ الحديث عاةٌ» وإن كان سببه خاصًاء وليست 
العلة في ع غنئا الورثة وعدمه» فقد يكون وارثه أغنئ منه» وليس له مع ذلك الوصية 
بأكثر من الثلث» وقد يكون له وارث لا يأخذ من ماله إلا السدس» ومع ذلك 


فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث بموافقة من المخالفين. 


يَابُ الوصايًا ٥‏ 
فالذي يظيس أنَّ التول الأول أقرب إلا أنَّ له أن يوصي بماله كله في حالة عدم 


10 
١ ا‎ 


مسألة [1۷]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه يلزمهم ذلك وليس لهم الرجوع بعد 
موته» وهو قول عطاءء والحسن» والزهريء وربيعة» وحماد» وابن أبي لين 
والأوزاعي؛ لآنهم قد عفوا عن حقهم. 
وذهب طائفة إلل أنه لا يلزمهم» بل لهم الرجوع بعد موته» وهو قول شريح» 
وطاوس» والحكم» والنخعي» والشعبي» والثوري» والحسن بن حيءو أحمد. 
والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذرء والحنفية» وجوّزوا لهم الرجوع؛ لأنَّ المال 
إنما ينتقل إليهم بموت مورثهم. فالاعتبار بإجازتهم في ذلك الوقت لا قبل 
ذلك. 
# وقال بعض أهل العلم: لا يجوز لهم ذلك؛ لأنّ المورث لا يجوز له أن 
يوصي بأكثر من الثلث» وليس للورثة حقٌّ قبل موته حتئ يجيزوه؛ فإنَّ المال لا 
ينتقل إليهم إلا بالموت» وهذا قول المزني» وداود» وابن حزم» وأسند عن ابن 
مسعود أنه أنكر ذلك. 


)١(‏ انظر: ”المحلل“ )٠۷٠١(‏ ”الإنصاف“ (۷/ )-۱۸١‏ ”أعلام الموقعين" (4/ 7”4) ”السيل الجرار" 
)٤۷٤-- /5(‏ ”الشرح الممتع“ )٦٤١ /٤(‏ ”المغني“ .)١٠١/۸(‏ 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: إن أذنوا في مرض موته؛ فلا رجوع لهم» وإن أذنوا في صحته؛ 
فلهم الرجوع. 

قال ابوعبد أنّدغض الله لم: الاعتبار بإجازتهم بعد موته؛ لأنهم حينئلٍ يملكون 
المال» وأما قبل ذلك فلا اعتبار بإجازتهم, والله أعلم.'') 
مسألة [18]: الوصية لوارث. 
تقدم النهي عن ذلك في حديث أبي أمامة الذي في الباب. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (2"47/8): إِذَا وَضَّئ الإنْسَانَ لوار 
بِوَصِيّك فلم يُجِزْهَا سَائْرُ الْوَرَكَةِ؛ لم تصِحًّ بِغَيْرِ خلافٍ بَيْنَ الْعْلَمَاءِ. قَالَ ابن 
اللمدزره ESE‏ جْمَعَ هل الْعِلْم عَلَى هَذًا. وَجَاءَتْ الأخبارٌ عَنْ رَسُولٍ 
لله بل بدَلِكَء قَرَوَئ أو أُمَامَةَ قال سَمِعْت رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «إِنَّ الله قَدْ 
أغطى' کل ذی حَق حَقَهُ؛ فلا وَصِبةَ لَوَارث) .اه 
واختلف أهل العلم فيما إذا أجازها الورثة» هل تصح الوصية أم لا؟ 
# فذهب الجمهور إل أنها تصح بإجازة الورثة» واستدلوا بالزيادة المذكورة 
في الباب: «إلا أن يشاء الورثة»» وفي لفظ: «إلا أن يجيز الورثة». 
© وذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية منهم: المزنيء والظاهرية إلى أنَّ 


الوصية باطلة؛ لأنها منهي عنهاء ولا تصح إذا أجازها الورثة؛ إلا أن يعطوه عطية 


.)۱۸۳ /۷( ”المحلئ؟ (17/60) ”الإنصاف؟‎ )- 5 ٠5 /8( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۷ 
مبتدأة» وهذا قول الشافعي» وحُكي رواية عن أحمد» وهذا التول أقرب فيما 
يظهر» والله أعلم؛ لعدم صحة الزيادة المذكورة والنبي ت يقول: «من عمل 
عملالیس عله اسر هو رد 

مسألة :]٩[‏ إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟ 
# ذكر أهل العلم أن الوصية تصح إذا لم يعين» وأما إذا عيّن بعض ماله» ففيه 
وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحبح أنه لا يصح؛ ل الو لعفن 
الأغراض»ء والورثة تعلقت حقوقهم بجميع المال» وهذا ترجيح الإمام ابن 
عثیمین وله © 

مسآلة :]١[‏ إذا سقط 2 وصيته عن وارخه ديتًاء أو أوصى بقضاء دينه» أو 

عفا عن بعض الجنايات؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۳۹۷): وإن أسقط عن وراثه ديئاء أو 
أوصئا بقضاء دينه» أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية 

موجبها المال؛ فهو كالوصية. 

وإن عفا عن القصاصء وقلنا: الواجب القصاص عينا. سقط إلى غير بدل. 
وإن قلنا: الواجب أحد شيئين. سقط القصاص» ووجب المال. وإن عفا عن حد 

)١(‏ انظر: ”المغني» )۳۹٦/۸(‏ ”لمحل“ )۱۷١١(‏ ”الإنصاف“ (۱۸۳/۷-) ”الاختيارات“ 
(ص19). 


0) انظر: ”الإنصاف» )۱۸٤/۷(‏ ”البيان“ )٠١۹/۸(‏ ”الشرح الممتع“ )٦٤١/٤(‏ ”المغت“ 
نظر: ”الم ح 
(۸/ 4۷-). 


E1۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القذف» سقط مطلقا. 
وإن وصئ لغريم وارثه» صحت الوصية. وكذلك إن وهب له. وبهذا قال 
الشافعي وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف: هو وصية للوارث؛ لأن الوارث ينتفع مهذه 
الوصية وتستوف ديونه منها. 
ولنا: أنه وصئا لأجنبي» فصح. كما لو وصئ لمن عادته الإحسان إِلْ وارثه. 
وإن وصئ لولد وارثه» صح» فإن كان يقصد بذلك نفع الوارثء لم يجز فيما بينه 
وبين الله تعالل. قال طاوس» في قوله عز وجل: فمن َا من موص جت أو إن * 
[البقرة: ۱۸۲]» قال: أن يوصي لولد ابنته» وهو يريد ابنته. رواه سعيد. قال ابن عباس: 
الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر ”"". انتهئ المراد. 
مسألة 11[1]: إذا وصّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ 
دوس متسب الجميون أن الوؤقة ا اجار ال رارت الات 
بينهما سدسانءكل له سدسء وإن لم يجيزوا الوصية للوارث؛ فللأجنبي 
السدس» وتبظل الوصية للوارث. 
© ومقتضئا مذهب من أبطلوا الوصية للوارث أنَّ الوصية ههنا لا تصح إلا 
للأجنبي» فيعطئ السدس -نصف الثلث- وأما الوارث فالوصية له باطلة» وإن 
أحب الورثة أن يعطوه عطية مبتدأة منهم فلهم ذلك» وهذا أقربه والله أعل. 


(1) أخرجه ابن المنذر» وابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء (آية:7١)‏ بأسانيد صحيحة. 


() انظر: ”المغني" (501/8). 


يَابُ الوصايًا ۹ 
تنبية: إذا وصّئ لهما بأكثر من الثلث يمضئ للأجنبي نصيبه إن كان ثلثًا فما 
دونء وأما الوارث فالوصية له لا تصحء وإن شاء الورثة أعطوه منهم ما شاؤواء 
وملهو التعيرر أن الووقة إن اخازوا,الوضية باققرمن الاو وا 
للوراث؛ فالمال بينهما عل حسب الوصية» وإن أبطلوا الزائد عن الثلث من غير 
تعيين؛ فالثلث الباقي بينهما نصفان. 
تنبية آخر: الجمهور الذين يرون صحة الوصية بأكثر من الثلث» وللوارث 
بإجازة الورثة» يعتبرون في الإجازة أن تكون من جائز التصرف» فأما الصبي. 
والمجنون» والمحجور عليه لسفو؛ فلا تصح الإجازة منهم؛ لأنها تبرع بالمال؛ 
فلم تصح منهم كالهبة. وأما المحجور عليه لفلس؛ فإن قلنا: الإجازة هبة؛ لم تصح 
منه؛ لأنه ليس له هبة ماله» وإن قلنا: هي تنفيذ؛ صحّت. قاله ابن قدامة» والصحيح 
أنها هبة, والله أعلم.'") 
مسألة1١1]:‏ الوقت المعتبر به للوصية. 
0 
يْنَ أل ْم في أن اعبار الْوَصِيَّة بالْمَوْتِ فلو َوْضَئ لِتَكَانَة إِْوَةٍ لَه رقن 
وَلَدَ لَه وَمَاتَ قَبْلَ أن 


يعني أحدهم شقيق والآخر لآب» والثالث لأم- ولا 
رلك کم تع الوا لقالاع ن الك إل ETS‏ زه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ .)٤١۷‏ 


3E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابْن؟ صَحَّتْ الْوَصِيَهُ لَّهُمْ جَوِيعًا م مِنْ غَيْرِ عارك ]ذال تتَجَاوْرْ الوْصِية التلث. 


قال: وَلَوْ أَوْصَئ لَهُمْ وَلَهُ ا: بن قَمَاتَ ابنهُ بل مَوْتِه؛ لَمْ تَجْرْ الْوَصِيةُ لأخيه 


ع 
| 


- 


مه و وَجَارّتْ لأخيه مِنْ أبيه. قَإِنَ مَاتَ الْأَخْ مِنْ الْأبوين 


مِنْ أََوَيْهه وَلَا لأخيه مِنْ 
ر ر و ت م 
بل مَوْتِه؛ لَمْ تج الوَصِيّه لأخ مِنْ ¿ الأب أَيْضَاء لِأنّهُ صَارَ وَارِنًا. 
رکه ا o£ o£‏ 22 9-0 
قال: وَلَوْ أَوْصَئ لامْرَأَةٍ أَجْبِيَة أو أَوْصَتْ لَه ته َرَوّجَهَا؛ لَمْ تَجِزْ وَصِيْتَهُمَا 
إلا بِالإِجَارَةٍ مِنْ الوَرَنَة. 4 أوْضها أحة هما لخر ئه طَلَتَهَا ا او 


چو 


لاه صَارَ عَيْرَ رَارثِ.اھ 
وقد خالف ابن حزم» فجعل الاعتبار بحال الوصية فيما إذا كان وارثاء ثم 
صار غير وارثء فأبطلها.'") 
مسألة :]١7[‏ الموصى له هل يملكها يغير قبول كا ميراث؟ 
© جمهور العلماء عل أنه لا يملكها إلا بالقبول؛ لأنه حر يملك» والأصل أنه لا 
يملك شيئًا إلا بإرادته» ولم يأت شيء يملكه حكمًا غير الميراث» فيبقئ على 
ذلك» ولا يعدّئ الحكم إلى غيره إلا بدليل. 
© وجاء عن أحمد رواية» وبه قال بعض الحنابلة» أنه يملكها قهرًا كالميراث. 
والصواب هو التول الأول» والله أعلم. 


تنبية: إذا كان الموصئ له عامًا غير معين؛ لم يعتبر قبولهم.'") 


(۱) ”المحل“ .)۱۷١٤(‏ 
(5) انظر: ”المغني" (4/ 518 ) ”البيان" (/ 17/7) ”بداية المجتهد" (7/ 777)ط/ دار المعرفة. 


يَابُ الوصايًا ١‏ 
مسألة :]١4[‏ وقت اعتبار القبول والرد. 

قال ابن قدامت المقدسي كلل في ”المغني“ (۸/ :)٤۱۹‏ ويجوز القبول عل 
الفور والتراخي» ولا يكون إلا بعد موت الموصي؛ لأنه قبل ذلك لم يثبت له حقء 
ولذلك لم يصح رده.اه 8 
مسألة :]١6[‏ إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملكت؟ 
© الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت له الملك من حين القبول؛ لأنه بقبوله 
دل ن ملك رلا ببق الملك القرل: لآن القبزل سبي الملاكه وهلا قول 
مالك» والحنفية» وروي عن الشافعي. 
# وللحنابلة وجه أنه يثبت له الملك من حين مات الموصي» وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي؛ لآن الموضيزا ليه يثبت الملك فيه للورثةء ولا يبق للميت؛ 
لأنه صار جمادًا لا يملك؛ فهو ملك مُراعَئْ» فبقبولهم تبينا أنه ملك لهم مستقرء 
وهذا التول أقرب. والله أعلم. 

وقد تردد الإمام ابن عثيمين بين هذين القولين» فلم يجزم بالراجح منهما كما 
في ”الشرح الممتع؟. 
# وللشافعي قول ثالثة أنّ الوضية تملك بالموت» ويحكم بذلك قبل 
ا 


(۱) وانظر : ”البیان“ (۸/ ۱۷۲). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (۸/ )٤۱۹‏ ”البیان“ (۸/ ۱۷۲) ”الإنصاف“ (۷/ .)-٠۹٤‏ 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: إذا رد الموصى له الوصية؟ 
لهذه المسألة حالات: 
الأولى: أن يردها قبل موت الموصي؛ فلا يعتبر بالرد ههنا؛ لأنَّ الوصية ل 
تقع بعد» فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع. 
الثانية: أن يردها بعد الموت قبل القبول» فيصح الرد وتبطل الوصية» قال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلافا. ولعله أراد عند من يعتبر القبول والرد في تملك الوصية. 
الثالثة: أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد» بل تكون منه هبة لها أحكامها. 
الرابعة: أن يرد بعد القبول وقبل القبضء فمنهم من قال: يصح الرد. وهو 
وجةٌ للشافعية» وهو المنصوص عن الشافعي» واحتمالٌ للحنابلة. 
والظاهر عند الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية: أنه لا يصح الرد في غير 
المكيل والموزون؛ لأنَّ المكيل والموزون عندهم لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه. 
والصحيح أنه إذا قبله؛ فقد دخل في ملكه. وإن لم يقبضه» ولیس القبض بشرط 
في تملكه؛ فعلل هذا فحكمه حكم الحالة الثالثة» والله أعلم.'') 
مسألة 171]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد ؟ 
© قال بعض أهل العلم: يقوم وارثه مقامه» وهو الأظهر في مذهب الحنابلة» 
واخختاره الخِرّقيء وابن قدامة» كما أن للورثة أن يردوا المبيع بالعيب؛ لحديث: 


.)۱۹۳ /۷( ”البيان" (8/ 17) ”الإنصاف"‎ ) 5١6 /4( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۳ 
«من ترك مالًا؛ فلورثته»)» وهذا من حقوق المال. 
© وقال بعضهم: تبطل الوصية؛ وهو اختيار بعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار كان 
للموصئ له دون غيره. والتول الأىل أقرب. والله أعلم.”") 
مسألة [16]: الوصية المقيدة والمطلقة. 
الوصية المقيدة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذاء أو في هذه البلدة» أو 
قري هذا فدلى العساكين. 


والمطلقة أن يقول: إن مت؛ فثلثي للمساكينء أو لزيد. 


0s. 


فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال في الثلث وما دون» وفي غير وارث. 

والوصية المقيدة إن مات فيما قَيّد؛ فتصح» ولا إشكال. 
© وإن لم يمت في ذلك المرضء أو في ذلك السفر؛ فتبطل الوصية» وهو 
قول الحسن» والثوري» والشافعي» وأحمدء وأبي ثور» وأصحاب الرأيء 
# وقال مالك: إن قال قولاء وم يكتب فهو كذلكء وإن كتب كتاباء ثم صم 
من مرضه. وأقرٌ الكتاب؛ فوصيته بحالها مالم ينقضها. 

والصحيح القول الأولء والله أعلم.”" 


.)١95 /1/( ”الإنصاف“‎ )- ٤۱۷ /۸( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)877 /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله؛ فكم يخرج عنه؟ 
قال آبو محمد بن قدامت لله كاه في ”المغني" (//5757): وَإنْ أَوْصَئ بِجْزْءِ 3 


حَظ أو تصِيبء أَوْ شَيْءِ مِنْ مَالِ؛ أعْطَاهُ الور اتنا . لا أَعلَمُ فيه خلاًا. وَبه 
قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِنُ» وَائْنُ م المنذر وَغَيْرَهُمْ؛ لأن كل شق +1 ودبي 
ل وَشَيْة. کنل( طا مِنْ مَالِي؛ واا لان ذَلِكَ لا 


اي مين .عير 


َدَلَهُ في الل وَكَا في الشّرْع؛ فَكَانَ عَلَّئ إطلاقه .اه 
مسألة [170]: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟ 

لهذه المسألة حالتان: 

الأولى: أن يكون ورثته متساوين ني الميراث. 
© فمذهب الجمهور أنه يُعطئ مثل نصيب أحدهم مضافًا إلى الفريضة؛ فإن 
كان ترك ثلاثة أولاد؛ فأصل المسألة من ثلاثة أسهمء فتجعل المسألة من أربعة 
أسهم. فيُعطئ كل واحد منهم سهمّاء ويعطئ الموصئ له سهمًا. 
© ومذهب مالك. وأ بن أبي ليل وزُفرء وداود أنه يُعطئ مثل نصيب أحدهمء 
ثم يقسم الباقي بين الورثة. 

یم ھب اججمھوس ا لأنه عئ قول هؤلاء سيعطا أكثر من ميراث 
أحدهم» والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم 


اة أن بكرف الررة انين ف الميرات 


يَابُ الوصايًا 0 
وقال مالك: ينظر إل عدد رؤوسهم. فيعطئ سهمًا من عددهم. 
اعاب م ول ا رن ولیس مالك ليل غل قول" 
مسألة :]۲٠1‏ إذا أوصى بنصيب وارثه؟ 
# قال بعض أهل العلم: هو كقوله: (أوصي بمثل نصيب وارثي)؛ فتصحء 
ويعطئ مثل نصيبه» هذا قول مالك» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وقال به 
ابن أبي ليل وزّفر وداود. 
© وقال بعضهم: لا تصح الوصية؛ لأنّه أوصئ بحق غيره» فالوصية باطلة» 
وهو وجة للحنابلة» وعليه أكثر الشافعية» وهو قول الحنفية؛ لظاهر العبارة. 
والصحيح في المسألة: أن اللفظ المذكور إن كان يراد به في العرف: (بمثل 
نصيب وارثه) ذالقول الأول هو الصحيح. وإن لم يكن فيه عرف» أو علم أنه قصد 
الوصية بحق وارثه؛ فلا يصح كقول أصحاب القول الثاني» والله أعلم.'") 
مسآلة ۲۲1]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان؟ 
# عام أهل العلم علل آنه يُعطى مثليه؛ لأنّ ضعف الشيء مثليه. 
© وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: يُعطئ مثله؛ لأنَّ ضعف الشيء مثلهء قال 


(1) وأنظر كلام ابن قدامة في «! غخنى" (577/4-/570). وانظر ”البیان“ (۸/ ۲۳۹-۲۳۸). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٤۲۸‏ ”البیان“ (۸/ ۲۳۹). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
a‏ ےھ 7 د ت رر 
تعال: يصعت لھ اا لداب مین € [الأحزاب:0]» وقال تعال: قات سے 
صِْعَفَي *# [البقرة:718]. 


وأجيب عن ذلت: بقوله تعالى: % دا دوت ضعت الحرة وفعف العمّات 4% 


ىو 
5 ا کے 1و سيول حا 21 5 - ع ده 
[الإسراء: 0/ا]» وبقوله: ا#فأَوْلتِيِك 4 جراء لبف بماعملواً €[ سا:۲۷)» وقوله: قاعم عدبا 


عه > 33و 


ضعفامنَالنّار 4 [الأعراف:۳۸]» وقوله: اوليك هم الْمصْعِعُونَ 2 [الروم:۹]. 
فيستفاد من ذلك أن الضعف بمعنى المثلين» وأما الآيات المذكورة؛ فلا 
إشكال فيها؛ فإن الضعف في حالة التثنية؛ فما زاد يأتي بمعنئ المثل» فيقال: لفلان 
مِثْلَا فلان» وضعفا فلان» وثلاثة أمثال فلان» وثلاثة أضعاف فلان؛ وهكذا. 
وعلن هذا فالصحيح هو قول الجمهومء والله أعلم.'") 
مسألة [7؟]: الوصية للميت. 
مذهب الجمهور أن الوصية لا تصح» وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» 
وأحمد» وقال به ابن حزم؛ لآنه جماد لا يملك؛ فلا تصح الوصية له. 
© وقال مالك: إن علم أنه ميت؛ فتصح الوصية له» وهي لورثته بعد قضاء 
ديونه» وتنفيذ وصاياه؛ لأن الغرض نفعه بهاء وبهذا يحصل له النفع. 
قال الإمام ابن عثيمين مَللنه: والقول الراجح أنها تصح للميت لا على سبيل 


التمليلة؟ اجه ل يكرك خد ورف أن الأتسان إذا دك لمث لا 


.)۲ ٤١ /۸( انظر: ”المغنى" (۸/ 7/8 5) ”البيان"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۷ 
يريد أن يشترئ له طعامٌ يأكله» أو شرابٌ يشربه» أو لباسٌ يلبسه» وإنما يريد أن 
يضرف فى أعمال الخير لهذا اليكه» لكن لو قال: أنا أريد تمليك الميك» قلنا: 
ال ر فة ف مح لكنه فلافي؟ ن اميت ا ملت با يسفل ملكه ]ذا نات 


I 


مسالة :]۲٤[‏ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟ 
# تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم» وهو قول الزهري» وحاد» وربيعة» 
وأصحاب المذاهب الأربعة» وابن حزم» وغيرهم» وهو الصحيح. 
© وجاء عن الحسن أنه قال: تكون لولد الموصئ له. وقال عطاء: إن علم 
بموته ولم يحدث شيئًا؛ فهي لوارث الموصئ له؛ لأنه مات بعد عقد الوصية» 
فيقوم الوارث مقامه. كما لو مات بعد موت الموصيء وقبل القبول.'") 
مسألة [5!]: الوصية للحمل. 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (5/4:): وَأَمَا الو لِلْحَمْلء قَصَحِيحَة 
أَيْضَاء لا تَعْلَمُ فيه خلاقاء وَبدَلِكَ قال التُورِي» وَالسَّافِييٌ» وَإِسْحَاقُ» وَأَبُو نو 
وَأَضْحَابُ الرَّأي؛ وَدَلِكَ لِأنّ الْوَصِيهَ جَرَتْ مَجْرَئ الْمِيرَاثِء مِنْ حَيْتُ كَوْنها 
الْتِقَالَ الْمَالِ مِنْ الإنْسَانِ بَعْدَ َو إلى المُوصّئ لَه بعَيْرِ عِرّضء كَاْتقَالِِ إلى 
رارثه.. ا يَرِتُ؛ تو َنَصِح الْوَصِيَه وان الوصا أَوْسَعْ مِنْ الْمِيرَاث؛ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ 17 5) ”المحإىئ" (1701) ”الشرح الممتع" (5/ ١371)ط/‏ الآثار. 
(۲) انظر: ”المغني“ (۸/ )٤۱۳‏ ”المحلل؟ )۱۷١۷(‏ ”الإنصاف“ (۷/ ۱۹۳). 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قإِنَّهَا تصِحٌ لِلْمْخَالِفِ فِي الدّين وَالْعَبْيِ بخلاف الْمِيرَاثِ...؛ فَإِنْ الْمَصَلَ 0 


200 ور هه 


ت 11 الوص دن تف TS‏ 


2 


له الوق والمداث اا ... وَإِنَْ وَصَعَتْهُ حَي تخ لوي إِذا 


6 
ع 


حَکمتا بوجودو حال ارف وتنك ذلك تأن 


تر دا َم تكن وراشا لِسََِ َو رؤج ال فر 


مسألة [75]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة؟ 
لايملك. 


© وقال بعض الشافعية: يصح. والصحيح التول الأول.'" 
مسألة ۲۷1]: إذا أوصى لحمل أمرأَةٍ فولدت ذكرًا وأنثى ؟ 


قال ابن قدامت کاله ف ”المغني" (/8هة): وَإِذَا ا لحمل ام ا 


فوَلَدَتْ ذَكرًا وَأَْتَ فَالْوَصِيَُ لَهُمَا بالسّويّةه لن ذلك عطي وَهِبة فَأَشْبَه ما لَوْ 


وَهَبَهُمَا شَّيْكَا بَعْدَ وِلَادَتِهِمًا. وَإِنْ فَاضَلَ بَْنَهُمَاء فَهُوَ عَلَىْ ما قَالَ كَالْوَفْفِ. وَإِنْ 


ie‏ 2 م 3و 1 N‏ ا - ب ر 2 ر 
ل: إن کان في بَطنها غلام؛ فله ديتارَانِء وَإن كان فيه جَارِيَة؛ فلها ديتار. فوت 


¥ 


5 


۶ ر ود 


لاما وَجَارِيَة فلكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَضَّئ لَهُ به؛ لِأنْ الشَرْطٌ وَجِدَ فيه. وَإِنْ 


وَلَدَتْ أَحَدهما منفردا؛ فَلّهُ وَصِينْهُ. وَ ال ن کان لما 


8 


.)١55 /8( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)١56 //8( انظر: ”| 1 " (ى/ركه ة ) ”البيان"‎ )5( 


يَابُ الوصايًا ۹ 
5ع ری 0 N,‏ - 1 2 ر ر مر 2 َل م 7 ف 
بَطْنِهًا غلَامًا؛ فَلَهُ دِينَارَانِء وَإِنَ كَانَتْ جَارِيَة؛ فَلَهَا دِينَارٌ. فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا مُنْمَرِدًا؛ 

70 1 رن 
فله وصيته. . وَإِنَ لدت ثغلامَا وَجَارِيَة» دا كي ليما لآن أحَدَهُما لبس هو 


ےم وت 4 


جَمِيعَ الْحَمْلء وَلَا كل ما فِي البَطن. وَبِهَذَا اال أضحات الزاي» و 


الشَافِعِيٌء وَأَيُو تو .اه 


ا 


تر تير 
صحَاب 


قال ابو عبد اه غضس اله لہ: قوله: (وَإِنْ وَلَدَتْ غَلَامًا وَجَارِيَةً...) إلى آخره. 
الصحيح فيه أن العبرة بمقصود القائل؛ فإن علم آنه ما يريد أن يعطيهم إلا في حالة 
انفراد أحدهم؛ فليس لهم شيءء وإن كان مراده إعطاؤهم في حال انفرادهم, 
واجتماعهم فيعطون نصيب الولد ويكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

وإن لم يعلم المراد من قوله؛ ذالأقرب ما ذكرناه من أنهم يعطون نصيب الذكر؛ 
لأنه قد رضي بإخراج دينارين من نصيبه» ولأنه قد وجد ما سمّاه وزيادة» والله أعلم. 
مسألة [798]: إذا أوصى بثمرة شجرة؛ أو غلة دان أو خدمة عبب؟ 

© مذهب الجمهور صحة ذلكء سواء وصَّئ بذلك في مدةٍ معلومة» أو بجميع 
الثمرة والمنفعة في الزمان كله» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبى ثور» وأصحاب الرأي. 

وذهب ابن أبي ليلل» وابن حزم» وابن شبرمة» وابن عبد البر إلى أنه لا تصح 
الوصية بالمنفعة؛ لأنها منتقلة لملك الوارث؛ فلا وصية فيما يوجد في 
ملك غيرة. 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجاب الجمهور بأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة» فتصح الوصية بها 
كالاعيان. 
عو 
ويعتبر عند الجمهور خروجها من ثلث المال؛ فإن لم تخرج من الثلث؛ أجيز 
منها بقدر الثلث» ومبذا قال الشافعى» وأحمد. 
وقال مالك: إذا أوصئ بخدمة عبده سنة؛ فلم يخرج من الثلثء فالورثة 
وقال أصحاب الرأي» وأبو ثور: إذا أوصئا بخدمة عبده سنة؛ فإنَّ العبد يخدم 
الموصئ له يومّاء والورثة يومين» حتئ يستكمل الموصىئا له سنة؛ فإن أراد الورثة 
تيع العبد بِيعَ على هذا. 
وأجاب الجمهور بأنها وصية صحيحة؛ فوجب تنفيذها على صفتها إن 
خرجت من الثلثء أو بقدر ما يخرج من الثلث منها كسائر الوصايا. 
مسألة [59؟]: كيفية تقويم المنفعكه. 
عن رق + ن کي ع وم يي 2 
قال ابن قدامت مله في ”المغني" (8/ 510-559 ): إذا نُبَتَ هَذاء فمَتی أريد 
تَفْوِيمُهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيّهُ مُقَيَدةَ بمُدَة؛ قُوْمَ الْمُوصَئ بمَنْفَعتِهِ مَسْلُوبَ الْمَتْفَعَةٍ 
ِلك الْمُدَق ته تَقَوَمُ sS‏ وَإِنْ كَانَتْ 


الْوَصِيهُ مُطْلقَةَ في الََّانِ كُلَِ كَقَد قي تقوم الرَةُ نها جَويعاء يعر 


يَابُ الوصايًا ۳۱ 
تهاب اميرك نذا مقع لوقي لال 
وق ل و ال ع الور قو و اة غل التوضئ له وة 

اعد بقعتو فَِذَا قبل: قِيمَتْهُ مان قِيل: ES‏ ر 


7 
ا اَن 


يمه NO‏ 
تنبيث: إذا أراد الموصئ له إجارة العبد. والدار في المدة التي أوصي له 
بنفعها؛ جاز» وبه قال الشافعي» وأحمد, وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة المنفعة 

المستحقة بالوصية؛ لأنه إنما أوصئا له باستيفائها. 
وأجاب الجمهور بأنه يملك منفعته ملكا تامًا؛ فجاز أخذ العوض عنها 
بالأعيان كما لو ملكها بالإجارة." 
مسآلة :]۳١[‏ النفقة على العبد والحيوان الموصى ينفعه. 
# من آهل العلم من قال: النفقة عل مالك الرقبة» وهو قول جماعة من 
الحنابلة» وأبي ثورء والأظهر عند الشافعية؛ لأنه ملك لهم» فوجبت النفقة 
عليهم كالعبد الذي لا ينفع. 
© وذهب بعض الشافعية والحنابلة» وأصحاب الرأي إل أن النفقة عل مالك 
المتقعة: 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۸/ ۰۲۰۵ )۲۷٤ ۰۲۰٦‏ ”المحلل“ )۱۷١۷(‏ ”الفتح“ (۲۷۳۸) ”بداية المجتهد“ 
(۲/ ١٠٣)ط/‏ دار المعرفة. 


(5) انظر: ”المغني؟ (8/ 515). 


۲< فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


7 ع SE AE A‏ ماخ A O e‏ % 
ورجح ابن قدامة كلل هذا القول» فقال: وَهَذَا أصَحَ إن شَاءً الله تعالى؛ لانه 
و و 2 2 اب ۹ ل توي كه ااه - 3 
يَمْلِكَ عه على التأبيل؛ فكاتت النفقة عليه» کالزوج» ولال 


- 


كم تَفْعَهُ لَه فَكَانَ عليه 


58 - 


وهو ا 5 


ضُرُُ كَالْمَالِكِ لَّهُمَا جَوِيعًاء يُحَقَقَهُ أن إِيِجَابَ النْقَقَةِ عَلَىْ مَنْ لا مع لَه ضَرَرْ 


I 3 


ج لكات هي د ارم أَوْصَيْت لَك بتفع عَبْدِيء وَأَبقَيْت عَلَى وَرَلَِي ضُرَه. 


3 


و عه ناه 


وَإِنْ وَضَّئ تمع لَإِنْسَانِ وَلآَحَرٌَ بِرَقبَتِه کان مَعنَاه: أَوْصَيّْت لِهَذَا بتَفْعه وَلِهَذَا 

ف مكو واف عم هن هه دعم ديه داس ساكو يت e‏ 
ِضرٌ. وَالشَرْعٌ يَنْفِي هَذَا بقَوْلهِ: «لا ضَرّرَ وكا ضِرَارَا. وَلِدَلِكَ جَعَلَ الْحَرَاجَ 
TENT‏ ا 11 تاول /ر 0 


E و‎ dé 


.وم ل عو رقع ع 49 00 2 
لِلمُوَّجْرِ؛ لِأنْهُ يَأَخَذْ الْأخْرَ عِوَضًا عَنْ مَنَافِعِهِ. وَقِيلَ: تجب تَمَقَته 
رَاجِعٌ إلى إِيجَابهًا عَلَْ صَاحِبٍ الْمَتْفَعَةِ؛ yT‏ ادا صرف في 


فق فَقَدْ صرِفَتْ الْمَنْفَعَة الْمُوصَئ بها إِلَى التَمَقَةِ قَصَارَ كَمَا لَوْ صرف إِلَْه 
شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ سوَاه.اه 

قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصواب» وهو المتعارف عليه عند الناس. ١”‏ 
مسألة [1"]: إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ 

قال أبو محمد المقدسي مله ف ف ۴ (8/ :5١‏ -؟55:ة): ودا أَعْبَقّ 
الور اده عت ومنفعنة باقية ِلْمُوسَئ أ هاه ولا يرع على امعت بِشَيْءِ. 
وَإِنْ أعتقة صاحب الْمَتْفّعَة؛ لم يعت يُعْتَنْ؛ لأ الْعدْقّ لد 00 ةا وَإِنْ 


و ن 


عل ر ہر ی ا ا و ر ەو م ° چ 
هت صاجت الهف ماف للد وَأسقطها عنه؟ و 1 الانتماع به؟ لاما 
ك ر ا 


.)551١-55٠ //( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


يَابُ الوصايًا TT‏ 
و شاع وآره يبك جور ی و ف عضوب روم ایو عمو ماع بوب يو 
يوهب للعَبدٍ يُكون لِسَيَدِهء وَإن أرَادَ صَاحب الرقبة بيع العَبد؛ فله ذلك» ویباع 
2 نم فى لاحك موسي 2 ا 2 . ofr rS‏ 
سلوب الْمَْفعَقه وَيَُومُ الْمُشْمرِي مَقَامَ البَاِع» فِيمَالَهُ وَعَلَيِْ 
چو رن و وى انمو ١‏ ړو 
قال: ارك توح ارب روه صح بيه گخبري ولانه یمکنه إعتاقه 
وَتَحْصِيلُ ولائ وَجَرٌ وَلَاءِ مَنْ يَنْجَرٌ وَلَاوَهُ بتو بخِلاف الْحَسَرَاتِ.انتهى 
بتصرف. 
قال ذلك ردًا على من منع من بيعه؛ لأنه مسلوب المنفعة» فأشبه الحشرات. 
مسألة [؟*1: إذا أوصى يوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟ 
ta6‏ ۶ 4 ا 
2 ¢ 


وقت واحد؛ فلا يقدم واحدء ويؤخر آخر. 


© وقال ابن حزم: يبدأ بالأول فالأول» فمن أوصي له أولا؛ أعطيء ثم الثاني» 
حتئْ يستكمل الثلث. 

وهذا القول غير صحيح؛ لما ذكرناه قريبّاء والله أعلم. 
© واختلف أهل العلم إذا كان في الوصايا عتق» هل يقدم العتق والباقي 
بالحصص.ء أم أن العتق يعمل كسائر الوصايا بالحصة؟ 

فقال بالأول بعض أهل العلم» منهم: شريح» ومسروق» وقتادة» والزهري» 
ومالك وأحمد في رواية» والثوري» وإسحاق» والشافعي في قول؛ لأن الله عز وجل 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حت عل العتق» ورغّبٍ فيه؛ فيقدم لتأكده. 
وقال بالثاني ابن سيرين» والشعبي» وأبو ثورء وأحمد في رواية» والشافعي في 
قول؛ لآمهم تساووا في سبب الاستحقاق» فتساووا فيه كسائر الوصاياء وهذا الثول 
أقربه والله أعله. 20 
مسألة [*"]: إذا كان 4 الموصى لهم رجلّ تجاوزوصيته الثلث منفردًا ؟ 
متحي ارو ا ار ا ر م ا و ا 
الثلث؛ لأنه فاضل بالوصية بذلك القدرء فاعتبرت تلك المفاضلة من الثلث» 
وكما اعتبرنا الزيادة علا الثلث متفرقة؛ اعتبرناها إن كانت عند واحد. 
© وقال أبو ثور وابن | لمنذرء وأبو حنيفة: لا يضرب الموصئ له في حال الرد 
کر من الت لان ها جاوق العلك باطلء كيف يضري له به وزهذا القرل 
قردب» والله علي" 
مسألة [1*14: إذا أوصى لولد فلان» فهل يدخل فيهم الإناث؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (8/ 58 5): ما إِذَا أَوْصَئ لِوَلَدِو أو لوَلَدٍ 
؛ له e‏ وَالْإِنَاثِء وَالْحََانََّ. لا خالاف فِي ذَلِكَ؛ لِأنَّ الاسْمَ يَشْمَلُ 
م قال اله تحال ا اھ ف آوکر ڪه للد مل حط النسيين 
السا وقال تخالا : اشد الله من ولي [المؤمنون:91]» تَمَىْ الك رالا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ 0۷۷ 5 5 5 ) ”الإنصاف“ (۷/ )۱۸١‏ ”المحلل“ .)١۷١٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغتی؟ (8/ 5 5 5). 


o 


o‏ امات لري. وَقَالَ الحَسَنْء وَإسحاق» وَأبُو 
8 ٍ د ر ر ر و که ر ا رر 

و لاوا لواو رارض لي اتاو لم دحل فيه 
الذكذ والأنق. وَقَال التَوْريٌ: إن كاثوا ذُكُورَا وَإناناا مهو يتيده وَإِنْ كرا بتاك ل 


يم 0 


ي a‏ ل ا 7 السام 2 N‏ 1 ّ 
دَکر مَعَهُنَ قلا شَيْءَ لَهُنّ؛ لِأَنّهُ مت اجْتَمَعَ الذّكُورُ وَالإِنَاتْ غَلَبَ لَمْظ التذكيرء 


فال زك أن لفط الير بحتص الذكوق كَالَ الله تما تال : # أَصَطى آلا تات عل 
سی 4 الساذت:410 وَكَالَ تَعالَئ: « ل اَعَد ما ق بات واكم بام * 


[الزخرف:5١]»‏ وقال: # رين لام اا ووت اا لکا وَين 4 [آل عمران:٤۱]»‏ 


عت لل الاح حبر عبر 


وَقَالَ: © الْمَالُ والنوث زينة اواك نيا © [الكهف:45]» 


وا ال لوه 


ورو 


الْمَنَاتِء فَقَالَ: ## وجعلود ب له الست ا سبحت وهم ما ب ورت 96 ودا هقر أعدهم 


بالق 4 [النحل: لاه - 8ه ] لكي وَِنَما لوا في الاسم إِذَا صَارُوا َبيلَة؛ ن 0 


عو 
أة 


قل فيهمْ عَنْ الْحَقِيقَةٍ إلى الْعْرْفِه وَلهدًا تقول الْمرأة: 
ابت إِلَئ الَْييلَه وَلَا تَقُولُ ذَلِكَ ذا التسَبَتْ إلئ أَيهًا. 


چ 
أنا 


E 
! بني فلانِ.‎ 


مسألة [ه"]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟ 
و 70 ا« o‏ ت 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ :)٤٥١‏ دخل فيه الإناث دون غيرهن. 


كه جو 2ه 


ا نَعْلَمُ فيه خلافاء ولا يذخل فيهنٌ الْحْنتَى الْمُشْكِلُ؛ لاا لا نعل كَونَهُ أنتَى .اه 


عع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1*5: إذا أوصى لولد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ 

قال ابن قدامت ونه في ”المغني“ (8/ :)55٠‏ رانا وَضَئ لِوَلدٍ فلان, أو لِبَتي 
فلانِء وَلَمْ يَكُونُوا قَيلة؛ فهو لِوَلَدِهِ لِصُلْيو وَ 
الل ري مل نأي يلد ملا ولي ا 
ولا نط ولد البتاه شك أن كال: ]لا ولد علان: فك 
عَيْرِهِمْ. وَتَحْوَ ذَلِكَ؛ٍ دَحَلُوا؛ لان اللَفْظَ يَحْتَِلُهُمْ وَالْقَرِيَةَ صَارقَة لَه يهي قَصَارَ 

وَإنْ دَلْتْ الْقَرِينَه عَلَىْ إِخْرَاجِهمْ» قَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ اتقّثْ الْقَرَائِنُ؛ لَمْ 
يَدْْلُوا في الْوَصِي؛ِ لأنَ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَة عِبَارَةٌ عَنْ وَلَدِ الصّلْبٍ. 


َإِنْ قِبلّ: فَقَدْ دَحَلُوا فِي قَوْلٍ الله تعَالی: < بوص کال ف اوک ڪم لديل 


ت 


حط نة ن # [النساء:١١].‏ 


قَلنَا: نما دلوا فيه إذَا لَمْ يَكُنْ كَمَّ م ان مِنْ وَلَدِ الصّلْبِء وَدَحَلُوا مع الإنَاثِ 
عَلَى أَنّهُمْ نما يَرنُونَ مَا فَصَلَ عَنْ الََّْاتِء عَلَى مَا ذَكِرَ تَفْصِيلُهُ في الْمَرَائْضِء وَلا 
يُمْكِن َلك ها هُنَاء فَانتَعَى دُخولَهُمْ. 

وقال کله (۸/ :)٤ ٥۰‏ إن صي لوڍ فلا ا ني فلا وم ريل گي 
کاش تبني تییم؛ دل فيم الذکل رالات الت وَيّذخل وَلَدُ الرَجُل مَعَه 


وَلَا يَدْحُلُ ِبه وََدُ بَنَاتهِمْ؛ لِأَنَّ دَلِكَ اسم لِلْمَبيَة دَكرهَا وأا e‏ 


يَابُ الوصايًا ۷ 
00 بن ءادم € #ولقد كرتا بن ادم 4 [الإسراء:٠۷]‏ ريد الْجَمِيعَ. وَقَالَ: # وقد ْنَا 
ب َإِسَريهِلَ لكب © [الجائية:11]. 
قال: وَلَا يَدْحَلُ وَلَدُ الْبََّاتِ فِيهة؛ لِأنَّهُمْ لا ينتَسِبُونَ إِلَى الْقبيلةِ.اه 
تنبيث مهم: ألفاظ الموصيء والواقف. يراعئ فيها عرفهما؛ فإن كان لهما 
عرف في اللفظ المذكور؛ قُدَّم علل حقيقته اللغوية؛ لقوله 7 «إنا الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوئ»؛ فإن كان عرفهم لا يخالف معناه اللغوي؛ فلا 
إشكال» والله أعلم. وهذا التنبيه يغنينا عن مسائل كثيرة ذكروها في هذا الباب. 
مسألة الام]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم؟ 
كأن يوصي لقبيلة عظيمة» كبني هاشم. أو للفقراء» أو للمساكين. 
© فمذهب أحمد. والشافعي أنه يصحء زئ عك جد أن تصرف» ولق 
لواحد منهم» وعند الشافعي لا تجزئ لأقل من الثلاثة؛ لأنه أقل الجمع. 
© وقال أبو حنيفة» والشافعي في قول: لا تصح الوصية للقبيلة؛ لأنه لا يمكن 
حصرهم» ولا عُرْفَ لما يُعطئ لهم في الشرع» بخلاف الفقراء كذا علّل 
الشافعية» وعلل الحنفية بدخول الأغنياء معهم؛ فلا تكون قربة. 
وأجيب: بأنه لا يشترط أن يستوعبهم, ولا حدّ في إعطائهم؛ فيُعطئ قليلًا أو 
كثيرًا عن حسب ما يراه الموصئ إليه» كما يصنع ذلك مع الفقراء, والله أعلم.'") 


.)۲۳۳ /۸( انظر: ”المغنى" (8/ 00 5) ”البيان"‎ )١( 


E۳۸‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1*8: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ 
أجمع أهل العلم عل أنَّ للموصي أن يرجع عن الوصية؛ إلا الوصية بالعتق» 
نقل الإجماع على ذلك ابن حزمء وابن قدامة وغيرهماء ووجه ذلك أنها لم تخرج من 
ملكه وهي عطية معلقة بالموت؛ فلم تقع. 
واختلفوا في الوصية بالإعتاق: 
© فذهب الأكثر إلى أن له الرجوع» وهو قول عطاءء وجابر بن زيد» والزهري» 
ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وذلك لأنها وصية كغيرهاء 
وهي عطية تنجز بالموت؛ فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل آنه ليس له الرجوع في ذلك» وهو قول 
الشعبي» وابن سيرين» وابن شبرمة» والنخعي؛ لأنَّهِ إعتاق بعد الموت» فلم 
يملك تغييره كالتدبير. 
وأجيب: بأنَّ التدبير تعليق بشرط؛ فلم يملك تغييره كتعليقه عل صفة في 
الحياة» ففارق ما نحن فيه من الوصية بالعتق؛ فإنه لم يعتقه بشرط مستقبل 
كالتدبير» والله أعلم. 
وقول الجمهوس هو الصوابء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [4]: إذا أوصى ببيت لزيد» ثم أوصى به لبكر؟ 


© قال الجمهور: لا يكون رجوعا في الوصية الأولى» ويكون البيت بينهماء 


.)١97ص( انظر: ”المغني" (8/ 348 5) ”البيان" (//759457) ”مراتب الإجماع"‎ )١( 


بَابُ الوصايًا ۳۹ 
وهو قول ربيعة» ومالك. والثوريء والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر, 
وأصحاب الرأي؛ لأنَّ اللفظ ليس بظاهر في الرجوع عن الوصية للأول» بل 
يححمل أنه آراد التشريك يتهماء خلا يدرك أمز ميقن بأمر مشكوك فيه 
© وقال بعض أهل العلم: هو للآخر منهما. وهو قول أبي الشعثاء» والحسن» 
وعطاء. وطاوسء وداود. وجعلوا هذا اللفظ منه رجوعا. 

والراجح قول الجمهوم؛ ما لم تظهر قرينة على أنه أراد الرجوع عن الوصية 
للخو 0 
مسألة :]:١0[‏ إذا قال: ما أوصيت به لفلان؛ فهو لفلان؟ 

قال ابن قدامت کاله ف ”المغني" (/7:): هَذَا تله جَمِيعًا -يعنى أنه 


4 f2 TE Od 5 ۰ 


ا 


صْحَابٌ الرَأي. وَ 


E‏ الثاني. اھ 
وقال العمراني ملت في ”البيان" (/ 417؟): وحكى الشيخ أبو إسحاق وجهًا 
آخر أنه يكون بينهما والأول أصح.اه 


.)595 /8( انظر: ”ا 0 * (ى/ 556 ) ”البيان"‎ )١2 


ع5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [41]: : بم يحصل الرجوع 2 الوصية؟ 
خضل الاجر ا ا 


و 2ه ےر رو ۴ہ 
٤ا‏ 


ووهبه» أو عدن 0 0 جَاعَة ر 


کان وبا عير مُقَضَا امار يا الور 
َل اث المُنزر: أ جْمَعَ كل مَنْ أَحْمَظُ عَنْهُ من أَهْل الم أنه إذا أو ی رج 


- - 
ء0 


؛ أَوْ بِشَيْءِ فاتلفه أو تَصَدَقٌ 2 دار بجَاريةٍ اها أو 


ترو € م5 52 رە ەر و و 264 > ر7 .ل 
وحکی عن آصحَاب الرّآى أن عه ليس برجو ؟ لانه آخذ بدله بخلاف 


وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَى اليم أو وَصَّئ بِبَيْعِوِ أَوْ أَوْجَبَ الْهبَد؛ َلَمْ يَبَلْهَا الْمَؤْهُوبُ 
ع 2ه 


له أو كاتبة 


چ 
أو ۶ 


وَصَّئ بإِعْتَاقِ أَوْ مَبَرَه كَانَ رُجُوعَاء انه يدل عَلَىْ اختيّاره 


خی رکرو عکن نی یجو لیک دصي يت أذ اق لك و 


چو وه 


بما يتافي E E‏ بيع وَالتَدبيرٌ قوئ مِنْ الوصية؛ لاه ينجر 
ِالْمَوْتِء فَيَسْبقٌ أَخدّ الْمُوصَئ لَه .اه 
قال أب و عبد أله غفى أله لم: قوله: (أو بِجَاريَة تَأَحْبَلَهَا) مبني عن القول بعتقها 


بموت سيدها أو بالولادة» والصحيح في كلا المسالتين عدم عتقها بذلك كما سيأقي 


يَابُ الوصايًا ٤١‏ 
بيانه إن شاء الله في كناب العتق 17 
مسألة [151]: إن وصّى بشيء؛ ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟ 
© مثل أن يوصي بِحَبّ ثم يطحنه» أو بدقيق فيعجنه أو بخبز فيفته؛ فيكون 
قلاف E yey le Bel OE‏ 
الحنابلة والشافعية. 
©# وإن وصّئ بكتان» أو قطن فغزله» أو بغزل فنسجه. أو بثوب فقطعه» أو شاة 
فذبحها؛ كان رجوعاء وهو قول الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: ليس برجوعء وهو قول أبي ثور؛ لأنه لا 
يزيل الاسم. 
قال ابن قدامة مَللَتهُ: ولنا أنه عرضه للاستعمال؛ فكان رجوعا كالتي قبلهاء 
ولاايصح قوله: إنه لا يزيل الاسم؛ فإنَّ الثوب لا يسمئئ غزْلاء والغزل لا يسم 
كتانًا .اه" 
مسآلة :]٤١1‏ إذا أوصى بجزء مشاع من ماله؛ فهل يعتبر به عند الوصية؛ 
أو عند الموت؟ 
مثل أن يقول: (أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين)» فهل يخرج ثلث ماله 
الموجود عند الوصية» آم ثلث ماله الموجود حال موته» وإن كان قد زاد؟ . 


(۱) وانظر :”المغنی“ (۸/ )٤ ٦۸‏ ”البیان“ (۸/ ٦۰۲۹ء‏ ۲۹۸۰۲۹۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٤٦٩۹‏ ”البیان“ (۸/ ۰-۲۹۹ ۳۰). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© مذهب الجمهور أنه يعتبر بالمال الذي هو موجود في حال الموت؛ لأنها 
عطية منجزة عند الموت» وهو مذهب أحمد. ومالك والشافعيء وأبي ثور 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي. 
# وقال بعض الشافعية: المعتبر عند الوصية؛ لأنه وقت العقد» وهو قول ابن 
حزمء فعندهم إذا استفاد مالا بعد الوصية لم تتعلق به الوصية» وأما إن نقص 


المال» فقال ابن حزم: يخرج ثلث ما آل إليه المال» ولم يعتبره في حال الوصية. 


والصحيح هو قول المهوم؛ لأا عطية مؤخرة» وكل إنسان يعلم أنَّ ماله 
سيزيد أو سينقصء فلما لم يحدد» ويعين الموصّئ به؛ دلَّ عل أنه قصد ثلث ما 
سيكون عليه ماله؛ والله أعلم.'') 
مسألة [154]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الوصية تشمل المال كاملاء وفيه الدية 
فيخرج المسمى من ذلك كله» وهو قول الحسن» والنخعي» والأوزاعي» 
وأحمدء ومالك؛ وذلك لأنَّ الدية عوض لنفسه؛ فكانت ملكه؛ ولهذا فإنها تقسم 
بين الورثة عل حسب الميراث؛ فدل على أنها من ضمن تركته. 
# وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الوصية تخرج من غير الدية» وهو قول 
مكحول» وشريك» وأبي ثور» وداود» وإسحاق» وأحمد في رواية» وقال به مالك 


(۱) انظر: ”المح“ )۱۷١٤(‏ ”المختی“ (۸/ )٥٤۹‏ ”البیان“ (8/ )١170-159‏ ”الإنصاف؟ (1/ 404 1- 
٦‏ ) ”الشرح الکبیر“ (۲۱۳/۸). 


يَابُ الوصايًا ۳ 
ال ال اا ت لر امرك الوص ل اسا 
الموت فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه وقد زال ملكه بالموت. 


وقد رجّح الإمام ابن عثيمين 5ل القول الأول» وهو أظهر؛ لما ذكرناه. 


س ھی خم 


0 . 2 عد اسا وھ اہ ر ر ٣‏ ہ۹ ا 3 < 
وقد مال إل ذلك ابن قدامة كله فقال: لأنها دل تفسه» وتفسه له فكلك 


رر ر 26 زم و 5 ٠.‏ ار أ نم ا ل 26 3 ووس م و 
بدَلهّاء وَلِأن بَدَلُ أَطَرَافِهِ في حَالَ حَياتِهِ له فكذلِك بَدَلَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ؛ِ وَلِهَذَا تَقضِي 


چ مي ر عبن 


ق توو و رور قف و ارس و ان ر و ro o‏ باج ونه 
ولكاظرنة تلعز يها إن 36 ES E O‏ 


3 


دفو بک را ري ەه ر رکو س رچ ورو 3 6 رر ر ی ا رھ ر 
عنه» فامًا ما تعلقت به حَاجته فلا. ولانه يجوز آن يَتجدد له ملك بعد المّوت» 


ر وا و ووه ديل 2 4 وو لبا وار اوموقي ویو بم دس وو برو دو 
كمّن نْصَبَ شبكة فسّقط فِيهًا صَيد بعد مَوَيِهِ؛ فإنه يملك بحيث تقضئ ديونه منه» 
e ٠ 1‏ م ا ۶ n‏ 7 2 


٠ 


رور ہا ےہ ده رلو چ درل 2ه م ساسم ر 8 ويك اررض 9 
a٠ 5 ٠‏ و .0 8 .4 2 .4 2 ۰ 
وَيجَهِرَء فكذلك دينه؛ لآن تنفيذ وصيته من حَاجَته» فاشبهت قضاءَ دينه. اھ 


مسألة [ه:]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟ 
© مذهب الجمهور أنها تدخل فيما لم يعلم به -إذا كان الموصئ به مشاعا- 
لأنه من ماله فيدخل كالمعلوم» وهذا قول أحمد والشافعي وأصحابهما. 
# وذهب مالك كلل إل أنه لا يدخل في الوصية ما لا يعلم به من ماله. إلا إن 
كان هناك شيء يتوقعه ويرجوه؛ فيدخل. 
© وخكي عن أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وربيعة أنه لا يدخل» 
واختاره ابن حزم ونصره» قال: لأنه أطلق ثلث ماله ولم يعلم بذلك المال؛ 


.)-۲٤١ /۷( «الإنصاف“‎ )٥ ٤۸ /۸( ”المغنی“‎ )۱۷١ ٤( انظر: ”المحل“‎ )۱( 


C٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والصحيح التول الأول؛ لأنه عطية مؤخرة ناجزة بالموت» وكل إنسان يعلم ن 
ماله ربما يزيد وربما يقل» ومع ذلك إطلاقه بغير تحديد وتعيين يدل على دخوله» 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [145: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ 
استحبٌّ أهل العلم كتابة الوصية» والإشهاد عليها حتى لا تهمل» أو لا 
يمضيها الورثة» ويدل على الاستحباب حديث ابن عمر الذي في أول الكتاب. 
قلت: ويمكن أن يقال بوجوب ذلك عليه إن كانت الوصية بحقوق واجبة 
عليه ليس فيها بينات» وهو يعلم أنَّ ورثته لن يبالوا بها؛ فينبغي له الكتابة 
والإشهاد. وبالله التوفيق. 
مسألة :]٤١[‏ هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد ؟ 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (۲۷۳۸): وَاسُتَدَل بقَوْلِهِ: ١وَوَصِيْنه‏ 
مَكْتُوبَة عنْدها عَلَى جَوَّاز الِاعيَمَاد عَلَى الكتابة وَالْحَط وَلَوْ لَمْ يقترن ذَلِكَ 
ِالشّهَادَقِ وَحصّ أَحْمّد وَمُحَمّد ان ضر مِنْ الشَّافعِيّ ذَلِكَ بِالوَصِيّد؛ لثبُوتٍ 
اْحَبَر فِيِهَا دُون غَيْهَا مِنْ الْأَحَكَامء وَأَجَابَ الْجُمْهُور بان اة َرَت لما فيا 
فين اط الْمَشْهُود به قَالُوا: وَمَعْنَى (وَوَصِيته مَكُنُوَبَة عندها» 3 بشَرْطِهًا. وَقَالَ 


هه 


لمحت الطبرئ: إضقار الإشهَاد فيه تنه ياه 


٠ 


() انظر: المغني“ )٥٤۹/۸(‏ الشرح الكبير“ (8/ )5١7‏ ”الإنصاف» (۷/ )٠٤٠٥‏ ”لمحل“ 
(۷0). 


يَابُ الوصايًا 0 
قال أب عبد اتتدغضى الله لم: قول أجل وابن فص هو الصواب» ولكن إذا انتفت 
التهمة بأن تكون عند الميت بخطه المعلوم» وأما إذا حصلت ريبة؛ فلا يعمل بهاء 
والله أعلم. 
ما ک6 کت وص ثم قال: اشهدوا علي بما 2 هذه الورقة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح حتئ يسمعوا من فيه أو يقرؤوها 
عليه» ويقرهاء وهو قول الحسن» وأبي قلابة» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي» وأحمد ني رواية. 
# وذهب جع من آهل العلم إلى صحتهاء وهو قول مكحول» ومالك» والليث» 
والأوزاعي» وبي عبيد» وإسحاق» وبعض الحنابلة» وهذا هو الصحيح. وينبغي 
إزالة ما يتطرق إِلىْ الورقة من الاشتباه حيث أمكن بقراءتها عليه.'") 
مسألة [45]: وصية الصبي؟ 
الطفل الذي دون السبع لا تجوز وصيته» ولا تصح في قول عامة أهل العلم» 
ونقل خخلافٌ عن إياس أنه قال فيما إذا وافقت الحق جازت. بمعنى إذا تصرف 
تصرفًا يتصرفه الرشيد. 
© واختلف أهل العلم في الصبي الذي فوق ذلك» فمنهم من صححهاء وقيّد 
ذلك بأن يعقل ما يوصي» وهو قول مالك» والشافعي في قول» وعن مالك 


.(V* //( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
0)انظر: ”المغني" (0/ الاة).‎ 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
التقييد بتسع. وعن أحمد بسبع» وعنه بعشر وهو الأشهر في مذهبه» وعن 
إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلىن عدم صحة وصيته حتئ يبلغ» وهو قول 
الحسن» ومجاهد» وأصحاب الرأي» والشافعي في قول» والظاهرية» وهدا 
التول هو الصحيح؛ لأ الصبي محجور عليه كما تقدم في باب الحجر» ولا ينفك 
عنه الحجر حتئ يبلغ» ويؤنس منه الرشد؛ فالوصية هي من سائر التصرفات 
التي مُنع منها الصبي» وكما لا يصح وقفه. وبيعه» وشراؤه بما لم يأذن وليه؛ 
فكذلك الوصية والله أعلم.'') 

مسالة 1801 اجوز عليه تسمه 
# تقل عن الأكثرين صحة وصيته؛ لان الوصية تصرف رشيد؛ قبل منه. 
© وذهب بعض الحنابلة -وهو قولٌ للشافعي- إل أنها لا تصح؛ لاله 
محجور عليه لا يصح تصرفه بالبيع والهبة؛ فلا يصح تصرفه بالوصية. 

وهذا التول أقرب. والله أعل .° 
مسألة [01]: وصية اللأخرس. 
وصية الأخرس تصح بالإشارة إذا فهمت منه عند أهل العلم. 


(۱) انظر: ”الفتح؟ (۲۷۳۸) ”المغنى" (// ١8‏ 0 -) ”المحلن" .)١757(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٥۱١‏ ”البیان“ (۸/ .)۱٦۱-۱٦۹۰‏ 


يَابُ الوصايًا ۷ 
© فأما الناطق إذا اعتقل لسانه؛ فمنع بعضهم وصيته بالإشارة؛ لأنه غير 
مأيوس من نطقه» وهذا قول جماعة من الحنابلة» به قال الثوري» والأوزاعي» 
وأبو حنيفة. 
وقال الشافعي» وابن المنذر: تصح وصيته؛ لأنه غير قادر على الكلام؛ فأشبه 
الأخرسء وهذا هو الصحيح والله أعلم.'") 

مسألة [؟10]: وصية العبد. 

قال kv‏ واه في ”المغني" (0۱/۸): وَإِنْ وَصَّئ عبد أ 

e E 

مال لَّهُمْ. وَإِنْ أَعْتقُوهُمْء ٿه مَانوا وَلَمْ يُخَيَرُوا وَصِيْتَكُه؛ e‏ 

صَحِيحَا وَأَهْلِيَة تَامَه وَِنَمَا قَارَقُوا الْحرّ ا قال لهب ولوس صِيةٌ نَصِح مَعَ عَدَم 


ة ر اص 


2 ل و عزن كك ETE‏ 
الْمَالِ ك كما لَو وَصَّئ الْمَقِيرٌ الَذِي لا سَيْءَ لَه ثم استَغتى. 


8 م ر کی ر بر 2 5 0 كن ود مر الود رصع ان - 
وإن قال أحدهم: مَتئ عتقت ثم مت» فثلثي لفلانٍ وصية. فعتق وَمَات؛ 
ا 0 8 


و ر 3 2 


و وشت ومحمد» 17 5 


ٍ نور وَل أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِمْ 


+ مقلع‎ 
1١ 
م‎ 
3 
o 
6 
1 


© وخالف ابن حزم؛ فلم يصحح وصية العبد؛ لأنَّ ماله إذا مات لسيده؛ فلا 


مال له يورث» فالوصية كذلك» والصحيح قول الجمهوس.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)٥١١١‏ 
(۲) انظر: ”المحلل“ .)۱۷١۳(‏ 


E۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*15: وصية المسلم للذمي. 
قال ابن قدامت هلثثه في ”المغني" (/ 017): وَتَصِح وَصِيَةُ الْمْسْلِم لِلدَّمّيّ 
المي لملم وَالدَّميّ لذي روي إجَارة وَصِيّة اميم للم عَنْ شَرَيْح. 
الشف بوالترري: N yS‏ 
خَلافَهُم.اه 
وقال ابن حزم وله في ”المحلل“ :)١1757(‏ والوصية للذمي جائزةٌ ولا نعلم 
في هذا خلاقًاء وقد قال رسول الله يَكِ: «في كل كبد رطبة أجر)"'".ا 
مسألة [101: وصية المسلم للكافر الحربي؟ 
© مذهب أحمدء ومالك» والشافعي صحة ذلك؛ لأنَّ عمر كسا أَنََا له مشركًا 
بحلة أعطاه النبي بد كما في ”الصحيحين" فلم ينكر ذلك النبي يبيد وأسماء 
ف 0 بكر قالت: يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم) 
صلة آهل الحرب وبرهم. وكما تصح 
الهبة لهم؛ 700 امنا بعد وَصِيَّةَ بوص ا 


O 


ملعا 


دين € [النساء:؟1]. 
© ومنع الحنفية» وبعض الشافعية من ذلك؛ لقوله تعال: #لايتهنك أَلَّهْعَنٍ 
الزن لم تیوک فی الد وکر جوم من ورک أن روه وَتْقَسِطْوأ إل إنَّأمَه يحب 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۳۹۳)» ومسلم (٤٤۲۲)»ء‏ من حديث أبي هريرة مو 
(0) تقدم تخريجهما في [باب الهبة]. 


ا ۹ 


لْمُمَسِوِنَ ‏ * اينک آنه عن الزن فلو في ادن واج وڪم من درک وه روا مک 
ركم أن كور اوشم ومن کو تأركيك ماقام : لوت # [ [الممتحنة:۹-۸]. 
وأحيب طلبية بآن الآية حجة عليهم في الذين لم يقاتلوا من أهل الحرب» 
وأما المقاتل فإنما هى عن توليه» ولم ينه عن بره وصلته» وإن احتجوا بالمفهوم» 
فالحنفية لا يحتجون به» والمنطوق من الأحاديث التي أوردناها مقدم على ذلك» 
والله أعلم. 


تنبية: لا تصح الوصية للكافر بسلاح» ولا مصحف» ولا عبد مسل" 
فائدة. قال ابن قدامة هله في ”المغنى؟ 00 25 وَإِذَا صَحَّثْ وَصِيَهُ 
اله م لِلذَمَيٌ؛ 0 المي لِلْمْسْلِم وَالدَّمّيَ لِلدّمَيٌ أؤلئ. 00 


م وَلَوْ أَوْصَئ لِوَارِئْه ال لاحي اك ا 
وغل إعاذة ال َي كَالمْسْلِمٍ سَوَ اء .اه 


- 


يي 


مسألة [0ه]: الوصية بمعصية وفعل محرم. 
قال بو محمد بن قدامت کاله في ”المغني“ )01€/۸): ولا تہ تصح الوصية 


اض ود وداه 


صيه بمَعْصِيَةٍ وَفِغْلٍ مُحَرَّم مُسْلِما كان المُوصي او ذِمياء فلو وَصَئ بِبنَاءِ كَنيِسَق أ 


بَيْتِ نار أَوْ عِمَارَتِهِمَاء أَوْ الإْمَاقٍ عَلَيْهِمَاٍ كَانَ بَاطِا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَأبُو 
نَوْرِِ وَقَالَ أُصْحَابُ الرّأي: يَصِح. وَأَجَارٌ أو حَرِمَةَ الْوَصِيَة برضو تبت كَنيسَةَ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ )201١7‏ ”البيان" (// .)١51١‏ 
() انظر: ”المغنى" (8/ ١1‏ 2) ”البيان" (// .)١51١‏ 


0۹°( فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ر واا 


آن يُوصِيّ بشْرَاءِ حَمْرِء أو حَنَازِيرَ 
وَيتَصَدَّقّ بهَا عَلَئ أَهْل الذَّمَةِ. وَهَذِهِ وَضَايًا َاطِلَتٌ وَأَفْعَالُ مُحَرّمَدٌ؛ لأنّهَا مَعْصِيَد 
قَلَمْ تصِحّ الْوَصِيّةُ بهَاه كما لَوْ وَصَّئ بعَبْدِه أو أمَيِهِ للْفْجُورٍ .اه 
مسألة [155: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: تصح الوصية؛ فإن خرج العبد من الوصية؛ عتق» 
واستحق باقيهاء وإن لم يخرج؛ عتق منه بقدر الوصية» وهو قول الحسنء وابن 
سيرين» والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ إلا أنهم قالوا: إن لم يخرج من 
# وقال الشافعي: لا تصح الوصية إلا أن يوصي بعتقه؛ لأنها تصبح وصية 
للورثة. 
# وقال ابن حزم: تصح» ويملك العبد ذلك المال» ولا يعتق إلا أن يوصي 


4. 


تعتلقه. 


قلت: وقول الشافعى هو أقرب الأقوال, إلا أن يقصد الموصي بالوصية عتقه 
من الثلثء أو ما وصوا به؛ والله أعلم.'") 
مسألة [/ه: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله؟ 


© أكثر أهل العلم على أنها لا تصح؛ لأنَّهِ يصبح كأنه أوصئ للورثة» وهو قول 


.)۱۷۹۳( ”المحلل“‎ )٥۱۸ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


٤٥۱ E 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» وأصحاب الرأي» وهذا هو الصحي‎ 
والله أعلم.‎ 
وقال بعضهم: تصح, وهو قول مالكء وأبي ثورء وأحمد في رواية.‎ © 
رتال لوان سن اد غا ار راا تادا‎ 99 
مسألة [/5]: إذا أوصى تلعبد برقيته و‎ 
قال أكثر أهل العلم هو تدبير؛ فيعتق إن حمله الثلث» وهو قول مالك»‎ © 
الايا و اماب الراع» لآن م ارما ر ت عه للم ا‎ 
يملك رقبته؛ فصارت الوصية به كناية عن إعتاقه بعد موته.‎ 
وقال أبو ثور: الوصية باطلة؛ لأنه لا يملك رقبته» والصحيح قول المهوس»‎ © 
والله أعلم.'")‎ 
مسألة [59]: الوصية للمكاتب.‎ 
قال ابو محمد بن قدامت وله في ”المغني" (04/۸): وَإِنْ وا لكاتب‎ 
0 أ و مُکاتب وَارِئِ أو مُکاتب أَجْنَيٌٍ ؛ صَعَّ سَوَاءٌ أَوْصَئ لَه بجُزءِ شائ أو مُعيٍّ‎ 
.اه‎ E OE N انوك‎ 


اا 


مسألة [50]: إذا أوصى لعبد غيره» ممن لا يرثه؟ 
# تصح الوصية لعبد غيره» وتكون وصية للسيدء والقبول في ذلك إل العبد؛ 
لأن العقد مضاف إليه» فأشبه ما لو وهبه شيئاء فإذا قبل؛ ثبت لسيده؛ لأنه من 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" .)0١9//(‏ 
(1) انظر: ”المغني" (م/روذاه). 


to‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كسب عبده» وكسب العبد للسيد ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه 
كسب؛ فص من غير إذن سيده كالاحتطاب» هذا قول الحنابلةء وأصحاب 
الرأي» والشافعي. 
ولأصحاب الشافعي وجه أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف من العبدء 


فاه بيعه) وشراءه. 
وأجيب: بأنه تحصيل مال بغير عوض؛ فلم يفتقر إل الإذن» كقبول الهبة 
وتحصيل المباح. والتول الأول أقرب. والله أعلم.'") 
مسألة [51]: الوصية لعبد وارثه؟ 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (8/ :)07١‏ ِن وَضَّى / لِعَبدِ وارثو فَهىَ 


كَالْوَصِيةَ لِوَارِئْه يتقف عَلَى إِجَارَةٍ لورد ّةِ. وه قَالَ الشَّافِعِيُ» وَأَبُو حَنِيفَة. وَقَالَ 


EE‏ َنم اا مِنْ يدو فَإِذَا 


وَصَئ له ب يء يُسير؛ عَلِم أنه قَصَدَ بدَلِكَ الْعَبْدَ دُونَ سَيّده. واااو ا 
وَارِيْهِ؛ فَأَشْيّمَتْ لوب بالکثير» وَمَا ذَكَرّوهُ مِنْ مِلْكِ الْعَْدِ مَمْنْوعٌ وَلَا اعْتِبَارَ به؛ 
و 


ت ووو ء۶ 


نه مَعَ هذا الْمَضْدٍ يَسْتَحِقَ سَيدَهُ أده فَهُوَ كَالْكَئي اه 


مسألة [؟1]: إذا أوصى بثلثه أن يُحَجَّ عنه به؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن ثلثه يصرف له في الحج؛ فإن كان واجبًا 


نظرنا: إن كان الثلث يكفى للحجة الواجبة؛ فلا بأس» ولا إشكالء وإن كان 


.)07١ /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الوصايًا f‏ 
الثلث يكفي لأكثر من حجة؛ حجٌ عنه تطوعًا بعد الفريضة» وإن كان الثلث أقل 
من مؤنة الحجة الواجبة؛ فيتمم القدر الكافي من رأس المال؛ لأنه دين لله» ودين 
الله أحق أن يُقضّئء وقال تعالى: #مِن بَحَدِ وَصِيَّةَ وص بآ أَودَيْنِ © [الساء:؟1]ء 
وهذا قول عطاء» وطاوس» والحسن» وسعيد بن المسيب» والزهري» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
© وقال بعض أهل العلم: إن وصّئ بالحج؛ فمن ثلثه» وإلا فليس علل ورثته 
شيءٌ وهذا قول ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وحاد» والثوري» وأبي حنيفة. 

والقول الأول هو الصواب؛ لما ذكرناه» وقد تقدمت الإشارة إل ذلك في 

[كتاب الحج]. 
© وإن كان الحج تطوعًا؛ فإن كان الثلث يكفي حجّه؛ صرف فيهاء وإن كان 
يكفي أكثر؛ صرف فيهاء وإن كان لا يكفي حجة كاملة؛ يحج عنه من حيث 
يبلغ. قاله أحمد, والعنبري» وهو الصحيح. 
© وقال بعضهم: يُعان به في الحج» وهو قول سوّارء وبعض الحنابلة. 

مسألة [15]: هل تستأذن المرأة 4 وصيتها زوجهاء أو أباها؟ 

قال ابن حزم مَلثَثه في ”المحل؟ (177): ووصية المرأة البكر ذات الأب؛ 


وذات الزوجء البالغة» والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجلء أحبّ الأب أو 


.)6 575-051١ //( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


(0٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الزوج» أو كرهاء ولا معنئ لإذنهما في ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالوصية أمرًا عام 
للمؤمنين» وهو لفظ يعم الرجال والنساءء ولم يخص الله عز وجل فيه أحدًا من 
أحد. وما كان ربك نسيّاء وما نعلم في ذلك خلاقًا من أحدء وبالله تعالى التوفيق.اه 
مسألة [54]: الوصية للقاتل. 

© قال بعض أهل العلم: تصح الوصية. وهو قول مالك. وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وأظهر قولي الشافعي» وابن المنذر؛ لأنَّ الهبة له تصح؛ فصحت الوصية. 
© وقال بعضهم: لا تصح الوصية له وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنَ 
القتل يمنع الميراث» وهو آكد من الوصية؛ فالوصية أول. 

© وقال بعضهم: إن وصَّئ له بعد جرحه؛ صحّ» وإن وصّئ له قبله» ثم طرأ 
القتل علل الوصية؛ أبطلهاء قاله أبو الخطاب الحنبلٍ جمعًا بين قولي أحمدء وهو 
قول الحسن بن صالح» واستحسنه ابن قدامة؛ لأنَّ الوصية بعد الجرح صدرت 
من أهلها في محلهاء ولم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت؛ فإنَّ القتل 
طرأ عليهاء فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها 7') 

مسألة [0]: تي يشيع فهك ذنكت مركت المال؟ 

قال آبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ :)07١/8(‏ أَجْمَمَ أَهْل ايلم 
شرت پو تل زب لومي أب 


ت 


e 


! أن 


.)-1757 /8( ”البيان"‎ )277-6571١ /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


ل ا فَهَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْء 


d2 


سَائِرٍ مَالٍ المَيّتِ؛ وَذَلِكَ لأن المُوصّئ للها E‏ غير وقل 


ا 3 


SOT N OA‏ غ لف فى ا المراد 
وإن هلك المال غير الموصى به؛ فإن كان ذلك بعد الموت؛ فلا شىء 
للورثة» والوصية نافذة» وإن كان قبل الموت؛ استحق الموصئ له ثلث الوصية» 
والباقي للورثة» والله أعلم.'") 
مسألة [155: من أوصي له بشيءء» فلم يأخذه زمانًا» فتغيرت قيمته؛ وأصبح 
أكثر من الثلث؟ 
قال ایو محمد بن قدامت کله و في ”المغني“ )۸/ 0۷1): الاعماد في قيمة 
e‏ عَدَم خرُوجِهاء بحَالةٍ الْمَوْتِءٍ لِأنَّهَا حَالُ 
ممع 0ه £ ن 
أصحاب الر 


—— eo 


ك2 
E‏ 
3 
E‏ 
© 
0 
0 
س٠‏ 
03 
1 
لع 
عه 


ا . فینظر؛ قل ا خرس ورت عزو لك فرك اشن 


ر 
م ار و 


AE‏ َإِنْ رَادتْ قِيمَبْهُ حَتَّ صَارَ د 


A 


ے ے 
وم 0م وه 4 


ار اال ار اکر اهلك الال کا سرا فو لرک لف لاق ةياور 0 


5 رس 2 5 0 کی را و ا و ا وو عرد .۴ 
فيه؛ فَإن كَانَ حير الْمَوْتِ رَايَدًَا عَنْ الثلث؛ فللمُوصّئ لَه منهُ قَدْرٌ ثلث المّال؛ فَإن 


6 


1 اخ 5 i‏ - اله و ا رس م كيو 5 چ م پا چ ر ° 
كان نيصف المّال؛ فللموصّئ له ثلثاه. وَإِن كان ثلثيه؛ فللموصّئ له نصفه. وإن 
و فوت e‏ اق د عه و ا موده رفس ك2 6ه ضام 2ه 
كان نصف المّال وثلثه؛ e‏ او زاد» أو 


لَه 


لقص ا له وی ھا کان له ج انکر تاد 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)٥۷۲‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [517]: من أعتق عبيده 2 مرض موته وليس له سواهم؟ 
© حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية, لا يجوز منه إلا ثلث المال؛ إلا 
أا جو ال ووا و اا ا ف و عو ا ا 
من الأنصار أعتق ستة أَعْبّد عند موته لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم النبي 
ين فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعةء وقال له قولا شديدًا. أخرجه 
مسلم .)١154(‏ 
© وقال مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته»ء ولا مال له غيره: أجيزه 
برمته» شيء جعله لله لا أرده. ولعله لم يبلغه الحديث المتقدم, والله أعلم.'") 
مسألة [58]: إذا أوصى إنسانْ بشيء غير معين كعبد من عبيده؛ أو شاة 
من غنمه؟ 
© قال بعض أهل العلم: تصح. ويقرع» فيأخذ الموصئ له ما خرجت به 
القرعة» وهذا قول إسحاقء وأحمد. 
© وقال بعضهم: يعطيه الورثة ما أحبواء وهو قول الشافعي, وأحمد في رواية. 
# وقال مالك: له جزء مشاع بقدره؛ فإن كان له عشر شياه» شارك الورثة 
بالعشر» وهكذا. 

والصحيح هو التول الأول ويدل عليه حديث عمران المتقدم.”المغني" 


(م/ مكه). 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 055-0517). 


يَابُ الوصايًا 0۷ 
مسألة [114: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية. 
الوَصِيةُ إلى رَجُلٍ هِيَ أن يَجْعلَ لَه التَصَرْفَ بَعْدَ موه فِيما كَانَلهُ النَصَرُْفْ 
فو ون فقاو لزي وانشدهاء زوك الزكوي» ق 
وَالْولايَة عَلَ أَوْلَادِه الَذِينَ لَه الْولَايةُ عَلَيْهِمْ مِنْ الصَبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَمَنْ لَمْ 
ؤت شد والتطر م في آفرالهم بجفظهاء وَالتَصَرّفِ فيا يما لهُمْ الحط فبد. 
اما مَنْ لا ولاية لَه عَلَيْهِمْ كَالْعْقََاءِ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِ أَوْلَادِهِ مِنْ الإخوق 
وَالْأَعْمَام وَسَائِرِ مَنْ عَدَا الأؤلاد؛ فَلَا تَصِح الْوَصِيَهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لا ولاية 
لِلْمُوصِي عَلَيْهِمْ في الْحَيَاقِ فا يَكُونْ ذَلِكَ لِنَائِهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ. قاله ابن قدامة» ثم 
قال: ولا تَعْلم في هَذَا كله خلاقًا.اه ”المغني" (// 06). 
مسألة :]۷١[‏ تبعيض الوصية. 
بأن يجعل لرجل تصرفا بشيء» ولآخر بشيء آخر» مثل أن يوصي إل إنسان 
بتفریق وصیته» وإلل آخر بقضاء دينه» وإلى آخر بحفظ أولاده. 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية صحة ذلك. 
قال ار فة من رھ ل ھی یر یضاق کل ها يملكه الرضة؛ 
أن متموالاية تسن مى الاح N SO E‏ 
وأجيب عنة: بأنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الموصي؛ فكان مقصورًا 


على ما أذن فيه كالوكيل» وولاية الجد استفادها بقرابته» وهى لا تتبعضء والإذن 


£0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يتبعضء فافترقا. 
مسألة :]۷١[‏ الوصية إلى رجلين. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ :)٥٥۱‏ وَيَجُوڙ ن پُوصِي إلى رَجليْن 
مَعَا في شَّيْءِ وَاحِدِء وَيَجْعَل لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا التَصَرْفَ مُثْفَرِدَا فيقولً: أَوْصَيْت 
إلى كل وَاحِدِ مِنْكُمَا أَنْ يَنْقَرِد بِالتَصَرّفٍ. ِأنّهُ جَعَلَ كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا وَصِيًا مَُْرِدا 
وَهَذَا يَقَنَضِي تَصَرَّفَهُ عَلَى الانْفِرَادِ وَلَهُ أن يُوصِيّ إِلَيْهِمَا ِيتَصَرَّهَا مُجْتَوِعَيْنِ 
وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الِانْفرَاُ اتا ولان لَمْ يَجْعَلُ ذَلِكٌ إِلَيْهه وَلَمْ يَرْضَ 


٤ 


ا 


عُلَمُ فيهمًا خلاقًا. 
الا -- كما فِي كَذَا. قَلَيْسَ لَأَحَدِهمًا النفِرَادُ بِالتَصَرّفٍ. 


ع 
61 
اح 
$ 
اها 


ب 


دمل چاو 


قال اين قداهت رلا أنه oy‏ الا 
ا ال او اوضق دول به؛ فَإِنَهُ جَعَلَ الولاية إِلَيْهُمَا بِاجْتِمَاعِهمًا 


فليست مشعضة E‏ وَکيلين» 


مُجْتَوِعَيْنِ تم يبط مَا قَالَهُ بهَات بن الصورَئَيْن .اهم 


حبر وي ا 


> او صَرَّحَ لِلْوَصِبَيْنِ بأن ن لا يَتَصَرّهَا إلا 


أ 


.)001١ /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الوّصايًا 0۹ 
مسألة [۷۲]: الأوصاف التي تنبغي 2 الموصى إليه. 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۸/ :)٥٥۲‏ صح الوص يه إلَىا 
الرّجُل الْعَاقِل» لملم الْحْرّء الْعَدْلِ إِجْمَاعًا. ولا تصِح إلى مَجْنْونِء وَلَا طِفْلء 
وَكَا وَصِيّهُ مُسْلِم إلَئ كاف ارمق تيه ر1 RE‏ 
أهل العّصَرّفٍ فِي أَمْوَالِهِمَاء فلا يَلَِانِ عَلَى غَيْرِمَاء وَالْكَافِرَلَيْسَ مِنْ أَهْل اللاي 
على مُسْلِم .اه 


مسألة 7[1]: الوصية إلى الفاسق. 


أ 


© قال جماعة من آهل العلم: لا تصح. وهو قول مالك» والشافعي» وا 
رواية؛ لأنه غير عدل؛ فليس بمأمون. 
© وقال أحمد في رواية: تصح. قال أصحابه: ويجعل عليه أمين. وقال أبو 
حنيفة: تصح» وينفذ تصرفه» وعلل الحاكم عزله. 
قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح | تع“ ٥-1۷ ٤ /٤(‏ 1۷): قد یو جد 
فاسقٌء لكنه أمين من جهة المال» ولنفرض أنه يشرب الدخان» فشرب الدخان 
إصرار علل صغيرة» إا هو فاسقء إذا كان هذا الشارب للدخان رجلا عاقلا أميئاء 
رشيدًاء فهل نقول: لا تصح الوصية إليه؟ في هذا نظر لا شكء ولهذا نقول: إن 
اشتراط العدالة فيه تفصيل؛ فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه؛ فهي شرط وإن 


كانت لا تخدش في تصرفه» وهو قد تصرف تصرَّهًا تامّا ليس فيه أي إشكال؛ فإنها 


aE‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا تشترط» هذا هو الصحيح. اه 
مسألة [71]: إذا طرأ عليه الفسق؟ 
© قال بعضهم: تزول ولايته» ويقيم الحاكم مقامه أميئًا. وهو قول بعض 
الحنابلة» والثوري» والشافعي» وإسحاق. 
© وقال بعضهم: يضم إليه أمين. وهو قول الحسن» وابن سيرين» وبعض 
السا 
قال أب و عبد ال غضس أله لم: أيهما رآه القاضي أصلح؛ فعله؛ وبالله التوفيق.”") 
مسألة [ه/]: الوصية إلى العبد. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنا تصح» وهو قول مالك» وبعض الحنابلة» سواء كان عبد نفسه» أو 
عبد غيره. 
الثاني: لا تصح» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف» ومحمل؛ أن العبد 
مملوك لغيره؛ فلا تكون له ولاية. 
الثالث: تصح إل عبد نفسه دون عبد غيره» وهذا قول النخعي» وابن شبرمة» 
والأوزاعي؛ وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن من ورثته رشيد. 
والصواب ف هذه المسألة هو التول الأول» ولكن تعتبر بإذن السيد؛ فإن ١‏ 


.)00 5 //( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
انظر: ”المغني" (// هو هة).‎ )۲( 


يَابُ الوصايًا 65١‏ 
يأذن فلا تصح الوصية؛ لأنَّ العبد سيشغل وقنًا غير قصير لتصريف هذه الوصية» 
فيقطع جزءًا من الوصية يفوته على سيده» فلابد من إذن السيد."") 
مسألة [175]: الوصية إلى المرأة؟ 
# أكثر أهل العلم عل صحة الوصية إليهاء وهو قول شريح» ومالك 
والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق» والشافعي» وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. 
© وقال عطاء: لا تصح؛ لآنها لا تكون قاضية» فلا تكون وصية كالمجنون. 
وجا بان هذا القاس فاسدة لاد القضاء تير له الكمال فى الخلقةة 
والولاية فيها عامة» وقد قال النبي ١‏ : «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» بخلاف 
مسألتنا؛ فالصواب قول اكمهوم» ويُعتبر عندهم أنْ تكون رشيدة.'") 
مسآلة [۷۷]: الوصية إلى الصبي العاقل. 
قال این قدامت کاله ف ”المغني" )00۳/۸): 0 الي الْعَاقِلَ فک أَعْلَمُ 
فيه نضا عَنْ أَحْمَدَ» فحتمل أنه لا صح الْوَصِية إِلَْه؛ لِأنّهُ ليْسَ مِنْ أَهْل الشَّهَادة 
وَالإفْرَانِ وََا يَصِحّ تَصَرَفَهُ إلا بإذْنِ مَلَمْ يكْنْ مِنْ أَمْل الْولايّة بطريقٍ الْأؤلى. 
ركه وزكر وغل اليكو فوا TT NR‏ 


ب 
5 


لاعس ل نه اهن ولت O O‏ ا 6 ر ا ا 
وَهُوّ الصّحِيحٌ إن شَاءَ الله. وَقَالَ القاضِي: قياس الْمَذْهَبٍ صِحَة الوَصِيه ليه لأن 


مھ 


الخهد كذ نس عا ف وا ع ها ی ن کن ف عا الاد 


)١(‏ انظر: ”المغني" (0// 077 2) ”الشرح الممتع" (5:/ه/ا5). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)٥٥۲‏ 


11 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


قال أب و عبد الله غض أله لم: تصح الوصية إل الصبي» ولكنه لا يُمَكَّنُ من 
التصرف فيها حتئ يبلغ ويؤنس منه الرشدء وقبل ذلك يجعل على الوصية رجلا 
أميتا بتعيين الحاكم» والله أعلم. 
مسألة [۷۸]: وصية الكافر إلى المسلم. 
الذي عليه أهل العلم أنها تصح إذا لم تكن تركته خمرّاء أو خنزيراء أو نحوه مما 
يي 
مسألة [79]: وصية الكافر إلى الكافر. 
# قال بعض أهل العلم: تصح إن كان عدلًا في دينه. وهو قول بعض الشافعيةء 
والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب» فيلي بالوصية. 
# وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنه أبعد حال من الفاسق. وهو قول أبي ثورء 
ووجة للحنابلة» والشافعية. 
والدي بظيس هو صحنهاء وهو اختيار الشيخ ابن عثیمین ولل" 
مسآلة :1۸٠[‏ هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها ؟ 
© له أن يردها وله أن يقبلها في مذهب أحمدء والشافعي» وله أن يعزل نفسه متى 
شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته. 
©# وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: ليس له عزل نفسه بعد الموت» وزاد أبو 
حنيفة: وليس له أيضًا في حياته بدون إعلام الموصي؛ لأنه يغره بذلك. 


.)001" //( انظر ”المغني"‎ )١( 
.)٦۷۳ /٤( ”الشرح الممتع“‎ )٥ ٥١ /۸( انظر: ”المغني“‎ ) 


يَابُ الوصايًا ۳ 
ال اوعد ا هاه ل الهج أذ له أن يمزل تسه ول بعد الموت» 
ولكن إذا فعل ذلك بعد الموت يجب عليه آن لا يضيع ما أوصي إليه به» وذلك 
بأن يطلب من الحاكم أن يقيم بدله أميتًاء أو من له شأن في ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [161]: إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟ 
© تصح الوصية» وله أن يوصي إلى من يشاء؛ لأنه رضي باجتهاده» وهذا قول 
أكثر أهل العلم. 
© وخكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي؛ لأنه يل 
بتوليه» فلا يصح أن يوصي كالوكيل. 
وأجيب: بأنه مأذون له في التصرف؛ فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر 
بالتوكيل» والوكيل حجة عليه من الوجه المذكور. 
© وأما إذا أوصئ إليه وأطلق, ولم يأذن له في الإيصاء ففيه قولان: 
الأول: له أن يوصي إلى غيره» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والثوري» وأبي 
يوسف» وأحمد ني رواية؛ لأنه جعل التصرف إليه» ومن التصرف أن يجعل وصيًا 
يقوم مقامه إذا خاف الموت» أو خشي من نفسه التقصير. 
الثاني: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لأنه آذن 
له ولم يأذن لغيره» كالوكيل. 
والذي يظيس أن التول الأول أقرب. والله أعلم. ”2 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// /01 0). 
(؟) انظر: ”المغنى" (// /00). 


ئ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [187: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟ 
© من أهل العلم من قال: يجعل في مكان تحت أيديهما جميعًا؛ لأنْ الموصي لم 
يأمن أحدهما علا حفظه. ولا التصرف فيه وهذا مذهب الحنابلة. 
© وقال مالك: يجعل عند أعدلهما. 
© وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما. وهو المنصوص عن الشافعي. 
والقول الأول أقرب» والله علي 
غائتة,. إذا مات الرجلء ولا وصى له فينصب الحاكم رجلا يتول ذلك وإن كان 
في بلد نائية» وليس هناك حاكم؛ فيجوز لرجل من المسلمين أن يتول ذلك» بل يجب 
وجوبًا كفائيًا عل من علم بالحال» وكان علل | لحت اتف 0ا عله 
ر اسان وعله وة مر ق مال ظلت الرضية و فت 
الديون. ”المح“ (۱۷۹۸). 
مسألة إذا آوصي إليه بتفريق مال على آبواب البر» آو على بعض 
المستحقين: فهل له الأخن منه؟ 
ع غ وو 
© قال أحمدء ومالك» والشافعي: ليس له ذلك؛ لانه آمر بتوزیعه» فلا يبقي عنده 
قينا 


4 


© وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي -وهو احتمالٌ للحنابلة-: له أن يأخذ منه إذا 


.)075 /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)009//( )551 /8( انظر: ”المغني"‎ )( 


يَابُ الوصايًا 1٥‏ 
تناوله لفظ الموصي. 
© وذكر ابن قدامة احتمالا آخر: أن ينظر إلى قرائن الأحوال؛ فإن دلت علا أنه 
أراد أخذه منه» مثل أن يكون من جلة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك» أو 
عادته الأخذ من مثله؛ فله الأخذ منه» وإلا فلا. 
قلت: هذا القول جيد» وهو النظر إل قرائن الأحوال» وإذا عدمت القرائن؛ 
فالصحيح قول أبي ثورء ومن معه. والورع الترك» وبالله التوفيق.'") 
مسألة [184: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلثء؛ أم من رأس المال؟ 
مثل العتق» والهبة المقبوضةء والصدقةء والوقف» والإبراءء والمحاباق 
والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت هذه التبرعات في الصحة؛ فهي من 
رأس المال بلا خلاف. 
# وإن كانت في مرض مخوفٍ اتصل به الموت؛ فهي من ثلث المال عند 
الجمهور. واستدلوا بحديث عمران بن حصين الذي في ”مسلم"» وقد تقدم. 
© وذهب ابن حزم إل أنَّ سائر تبرعات المريض صحيحة من رأس المالء 
ونقل ابن قدامة عن أهل الظاهر أنهم قالوا ذلك في الهبة المقبوضة» وظاهر نقله 
ا ا 


والصحيح هو قول اجمهوس» والله ا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// .)051١‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (8/ )٤۷ ٤-٤۷۳‏ ”المحلل“ عقب المسألة .)۱۷١۸(‏ 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

مسألة [185: بم توافق العطايا 2 مرض الموت الوصية» وبم تخالفها ؟ 

توافقها بأمور, منها : 

)١‏ يقف نفوذها عل خروجها من الثلثء أو إجازة الورثة. 

*) أنها لا تصح لوارث؛ إلا بإجازة الورثة. 

۳) فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. 

8 ختروجيامن الفلك معقة حال الموت لا قيلت ولا نه 

وتخالف الوصايا بأمور, وهي : 

)١‏ أنَّ العطية لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها. 

)١‏ قبولها على الفور في حال حياة المعطي» وكذلك ردهاء والوصايا لا حكم 
لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت. 

۳) العطية تقدم على الوصية على الصحيحء وهو قول أحمد. والشافعي. 
والجمهورء واستثنىا أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزّفر العتق. 

5) العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأولء» سواء كان الأول 
عتقًا أو غيره» وهو قول أحمدء والشافعي» وهو الصحيح. 
وقال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد» وإن كانت من 

أجناس» وكاقت الميحاباة متقدمة؟ عو وان تاخريف سه ا رمو الك 


يَابُ الوصايًا ۷ 
2 ا . o‏ » ا ل ع 05 
قال اہو عبد الہ عض ان لہ: الصواب هو قول احدء والشافعي. واللّه أعلم. 

مسألة [185]: ما لزم المريض من حقوق ے مرضه» ولا يمكنه دفعها وإسقاطها؟ 
قال ابن قدامت لق في ”المخني“ (۸/ :)٤۸۷‏ وَمَا لزم الْمَريص في مَرَضه مِنْ 

e e o 2 3 0 2‏ 4 ا گام له سر و ا ل o7‏ 

حَنَ لَا يُمْكِنه دفعة وَإِسْقَاطُه كَأَرْش الْجِدَايَة» وَجِنَايَةِ عَيْدِوه وَمَا عَاوَض عَلَيْهِ بثَمَنِ 


المثلء وَمَا يَتَعَايَنُ الناس بوثله؛ فَهُوّ مِنْ رَأْسٍ المَالٍِ. لا تَعْلَمُ فيه خلافا. وَهَذَا عِندَ 


۳ عير 
7 عن ر ع 


مسألة ۸۷1]: ضابط المرض المخوف. 
# هو المرض الذي يسبب الموت» ولا يستغرب الناس الموت بسببه» ويرجع 
في معرفته إل قول أهل المعرفة بذلك» وهم الأطباءء واشترط بعض الفقهاء أن 
يكونوا اثنين» والصحيح قبوله من الواحد كما هو قول بعضهم» واشترط بعضهم 
أن يکون عدلا. 
وقال الشيخ ابن عثيمين هلثه: لا يشترط ذلكء بل يقبل قول الحاذق الماهر 
في هذا الشأن وإن لم يكن مسلما.اه'") 
مسألة [184]: هل عطية الحامل من الثلثء؛ أم رأس المال؟ 
© من أهل العلم من قال: عطيتها من الثلث إذا صار لها ستة أشهرء وهو قول 


مالك, والحنابلة. وعن أحمد. وإسحاق إذا أثقلت. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 51/5 -51/5). 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ )541-59٠‏ ”الشرح الممتع" (8/5١5)ط/‏ الآثار. 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال حماعة من أهل العلم: إذا ضرا المخاض؛ فعطيتها من الثلث؛ لأنها في 
ذلك الحين في مرض مخوف» وهذا قول النخعي» ومكحول» ويحيى 
الآنصاري» والأوزاعي» والعنبري» وبعض الحنابلة» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي» وصححه ابن قدامة. 
# وقال بعضهم: عطيتها كعطية الصحيح فن رامن المال» وان سا 
المخاض» وهو قول الحسن» والزهري» والشافعي في قول» وابن حزم. 

قلت: والقول الثانى أقرب. والله أعل .^ 

مسألة [169]: عطية المقاتل 2 أرض المعركة من الثلث؛ أم من رأس المال؟ 
© ألحق طائفة من أهل العلم في المرض المخوف إذا التحم الحرب» 
واختلطت الطاتفتان للقتال» وكانت كل طائفة مكافئة للأخرئ» أو مقهورة. فأما 
القاهرة بعد ظهورها فليست خائفة. 

وكذلك إذا لم يختلطواء بل كانت كل واحدة منهما متميزة» سواء كان بينهما 
رمي بالسهام» أو م يكن؛ فليست حالة خوف» ولا فرق عندهم بين كون الطائفتين 

متفقتين في الدين» أو مفترقتين» وهذا قول أحمد. ومالكء والأوزاعيء والثوري» 

وقول للشافعي. 
© وللشافعي قولٌ أنه ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمريض» وقال ابن حزم: 
عطيته كعطية الصحيح. 


.)١7/51/( ”المحلل“ عقب المسألة‎ )٤۹١ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۹ 
وأجيب: بأنَّ توقع التلف ههنا كتوقع المرضء أو أكثر؛ فيلحق به.” 
مسألة 1401]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعي في قولٍ أنه يلحق بالمرض المخوف. وهو 
الصحيح» وذهب ابن حزم إلى أن عطيته كعطية الصحيح» وهو قولٌ للشافعي.”" 
مسألة [141: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم 2# 
a‏ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ :)٤۹۳‏ إِذَا رَكِبَ الْبَخْرَ؛ فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا؛ 
يِس بمَحُوف» ون تَمَوّجَ وَاضطَرَبَ وَهَبَتْ الرّيحُ الْحَاصِفتُ؛ فَهُوَ مَخُوف؛ فإ 
له تَا وَصَفَهُمْ شد الْحَوْفٍ وله سبْحَاته: « هوآاری بترن ال لخر کی6 
كف الت م بع ترخا اجات ریغ عام شونةخع الت مل 
کن ووا لي أب يو راا ت ا ين لِِنْ ْنَا من هَذِوء نورك من 


2 


آل کر € [یونس:۲۲]. اھ 

مسآلة ۹۲1]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ 
© قال ججماعة من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله؛ فهو خائف» عطيته من 
الثلث» وإلا فلاء وهذا قول أحمدء ومالك وابن أبي ليلل» والحسن» والشافعي 
في قول» وأبي حنيفة» وهو الصحيح. 


.)۱۷١۷( ”المحلل“ عقب المسالة‎ )٤۹۲ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١7/51/( ”المحلل“ عقب المسألة‎ )٤۹۳ /۸( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقاء ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة 
قتله» هذا قول الزهري» والثوري» وإسحاق» وبعض الحنابلة» وحكاه ابن 
المنذر عن أحمد» وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم. 
##وقال مالكء والشعبي: الغازي عطيته من الثلث. 
#وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث. 


##وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال.'") 


.)۱۷١۷( ”المحلل“ عقب المسألة‎ )۳۹ ٤-٤۹۳ /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۷۱ a 
باب الوديعة‎ 
) : عَنْ عَمْرِو ن شُعَيْب٬ عَنْ أبيه عَنْ جَدّو عَنِ النيٌّ يا قال‎ 20 


سم ت ر كه و o‏ له ص د ١‏ 
ودعَ وَدِيعَة فلَيْسَ عَلَيّهِ ضَنَ). أَخْرّجَة ان مَاجَه وَإستادة ضعبف 


َ 
ا 


وَبَابٌ قَسْم الصدَقَاتِ تقَدَمَ في آخر | اد 5 


وَبَابُ قَسْم القَيْءِ وَالعَمَةِ َتِي عَقِبَ الجِهَادٍ إِنْ اء الله تعالئ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ تعريف الوديعة. 

هي فعيلة من: ودع الشيء إذا تركه» أي: متروكة عند المودع. اشتقاقها من 
السكون؛ لأنها ساكنة عند المودّع» ومستقرة عنده. وقيل: مشتقة من الحفظ 
والدَّعة؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودع.'" 
مسآلة [۲]: مشروعيتها. 

الوديعة مشروعة» دل عليها الكتاب» والسنةء والإجماع. 


و ر o‏ مم 


أما من القرآن: فقوله تعالل: إن اله مركم أن نُوَدوا الأمكت الم أَهَلِهَا » 


وس 


[النساء:۸]» وقوله عز وجل: قلود لدی ونم متته # [البقرة: ۲۸۲ ]» وقوله سبحانه: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)75٠1(‏ من طريق أيوب بن سويد الرملي» عن المثنى بن الصباح» عن 
عمرو ابن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف أيوب والمثنئ. 
() انظر: ”المغنى" (9/ 750657) ”البيان" (5/ ١/ا5).‏ 


V1‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وَمِنَ أَهْ لِالْكِمَّبِ مَنّإِنَةَ امه يقنطار يو ودود 56 4% [آل عمران:٥۷].‏ 


1] 

ومن السنة: حديث الباب» وحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك)» وفيه 
كلام» وقد تقدم.وجرئ ذلك في عصره يذ بدون نکیر منه. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة عل جواز ذلك. 

ويُستحبٌ للرجل قبول الوديعة إذا علم من نفسه حفظ الأمانة؛ لقوله كَكْد: 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) أخرجه مسلم (5599), عن أبي 


0 0 23 


غريرة 5 
تنبية: الوديعة إذا أخذت؛ فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك» فلصاحبها 
أخذها متئ شاء؛ وللمودع أن يردها متئ شاء؛ فهي عقد جائز الطرفين.'") 
مسألة [*1: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودع؟ 
© عامّةٌ أهل العلم على أنَّ المودع ليس عليه ضمان؛ لأنه مؤتمن محسن في 
قبول الوديعة؛ فليس لنا أن نضمنه تلفها بغير تعديه وتفريطه» ولا دليل أيصًا عل 


تصمنه. 


0 


© وعن أحمد رواية أنها إن تلفت الوديعة من بين ماله؛ ضمن» 
ماله؛ لم يضمن. وجاء عن عمر بن الخطاب ييل أنه ضمّن أنسًا ملك يله وديعة 
(١)انظر:‏ ”المغني" /٩(‏ ۹ ۲) ”البیان“ )٤۷۲-۱ /٦(‏ ”الشرح الکبیر“ (۹/ .)٥۳‏ 
(0) ”المغني" (5957/4). 


باب الوَدِيعَةٍ ا 
تلفت عليه بسبب أنه لم يفقد معها شيئًا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة 
٠١‏ 2) بإسناد صحيح. 

والصحيح قول امهوسم» وتضمين عمر لأنس بيدا محمول عل أ 

منه تفريط في حفظهاء والله أعلم.'') 


CR 


ن أنسًا و جد 


مسألة :]٤[‏ إذا اشترط | لودع على المودع الضمان؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۹/ :)۲١۸‏ إِذَا شَرَطَ رَب الْوَدِيعَةٍ عَلَى 
المُسْتَودَع صَمَانَ الْوَِِعَق مله أو قَالَ: أن ضَاينٌ لَهَا. لَمْ يَضْمَنْ. E‏ 


ص ر 


و 
المُوع: إذا قال: (أنَا ضَامِنٌ لَّهَا) قَسْرِقَتْ؛ قَلَا شَيْءَ عَلَيّه. وَكَذَلِكَ © E‏ 
الْأَمَانَه كالمُصَارَبة وَمَال الشركة وَالرّهْنْء وَالْوَكالَةِ. وَبِهَدَا قَالَ التَوْرِيُ» 
وَالشَّافِعِيٌ وَإشحَاق وَابْنُ المنذر؛ وَذَلِكَ لِأَنّهُ شَرْطُ ضَمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُْ 
صَمَانِه فلم يَلَرَمْه كمَالَوْ شَرَّط صَمَانَ مَا يتل فِي يَدِ مَالِكِهِ.اه 
قلت: وهذا هو الصحيح, وقد نقل ابن رشد عن بعضهم أنه ضمَّنه والله أعلم.'") 
مسألة [0]: إذا أودع رجلٌ وديعة ولم يعين له المودع مكان حفظها ؟ 
ذكر أهل العلم أن عليه أن يحفظها في حر ز مثلها؛ فإن لم يحفظها في حرز مثلها 
© وأما إن عيّن المودع مكانًا لحفظها؛ فيلزم المودّع أن يحفظها فيما أمره به 


.)1785( انظر: ”المغني” (701//9) ”الشرح الكبير" (4/ 5 20-4 ) ”المحل"‎ )١( 
.)١١8/5( ”بداية المجتهد"‎ )٥١ /۹( ”الشرح الكبير“‎ )٠٠۸ /۹( انظر: ”المغني“‎ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
سواء كان حرز مثلهاء أو لم يكن؛ فإن أحرزها في دونه؛ ضمنه» وإن أحرزها 
بمثله» أو أعلى؛ لم يضمن عند طائفة من أهل العلم» وهو قول الشافعية» وبعض 
الحنابلة» وهو الصحيح. وقال بعض الحنابلة: يضمن.'") 

مسألة [5]: إن عيّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟ 
© إن أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك» كحريقء أو غزوء أو نمببء وما 
أشبهه؛ فلا يضمن بإخراجهاء وإن تركهاء فتلفت؛ يضمن في مذهب الحتابلة» 
وبعض الشافعية؛ لأنه قصَّر في حفظها. 
©# وقال بعض الشافعية: لا يضمن؛ كن ميغ ا ر 
© وإن قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها. فوجد ما يخاف عليها منه 
فأخرجها؛ لم يضمن عند الحنابلة وبعض الشافعية» وقال بعضهم: يضمن. 
والله أعلم.'") 

مسآلة [۷]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ 
© يضمن المودع بإخراجها؛ فإنٍ ادَعئ أنه أخرجها لغشيان نار» أو سيلء أو ما 
أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه» وهو مذهب الحنابلة» 
والشافعية وغيرهم."" 

(۱) انظر: ”المغني" (9/ 704) ”البيان" (7/ /ا/ا4 -) ”الشرح الكبير" (9/ 07-/01). 


.)51//8 /57( انظر: ”الشرح الكبير" (9/ /208-1) ”البيان"‎ )١( 
.)0/ /9( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )1( 


باب الوديعَةٍ ¥٥‏ 
مسألة 1۸1: إذا أودعه بهيمة» فهل يلزم المودع علفها؟ 
© مذهب الشافعي والحنابلة أنه يلزمه علفها؛ لحرمة الحيوان. 
© ومذهب أبي حنيفة» وبعض الحنابلة أنه لا يلزمه علفها؛ لأنَّ العلف علا 
المالك؛ فهو المفرط. 
والصحيح هو الثول الأول؛ لأنَّ من حفظ الوديعة إذا كانت بهيمة أن يسقيها 
ويعلفهاء ولكن للمودع أن يرجع بالنفقة على صاحبها إذا لم يكن متطوعًا بذلك. 
وأما إذا أودعه البهيمة» وأمره بعلفهاء فأخذها بذلك فيلزمه؛ لحرمة الحيوان» 
ولأخذه الوديعة بذلك. 
وهل يرجع بالنفقة على المودع؟ يرجع ذلك على ما يتفقان عليه؛ فإن لم يتفقا؛ 
فله الرجوع إلا أن يكون محتسبًا متطوعا بالنفقة. 
وأما إذا أودعه البهيمة ونهاه عن علفها؛ م يجز له ترك علفها وسقيها؛ لأنّ 
للحيوان حرمة في نفسه» فيجب إحياؤه لحق الله تعالى؛ فإن علفها وسقاها كان 
كالذي قبله» وإن تركها حتئ تلفت؛ لم يضمنها عند الحنابلةء وأكثر الشافعية؛ لأنَ 
التعدي حصل في حق الله؛ فيأثم» وأما في حق الآدمي فلم يتعد» بل فعل ما أمره به. 
© وذهب بعض الشافعية» وابن المنذر إلى أنه يضمن؛ لأنه إضاعة للمال» 
وتفريط في حفظ الوديعة» والأقرب التول الأول. والله أعلم. 


تنبيث: إذا عجز المودّع عن العلف في الصورة المتقدمة؛ فعليه أن يعيد 


EV‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوديعة إلى صاحبهاء أو وكيله؛ فإن عجز عنهما؛ رفع الأمر إل الحاكم فيفعل 
الحاكم الأحظ لصاحب الوديعة» إما ببيعها وحفظ ثمنهاء أو ببيع بعضها لينفق 
عل البعض الآخرء أو يستدين له حتئ يرجعء وهذا إذا لم يجد له مالا لينفق عليهاء 
والله أعلم. 
مسألة [9]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخرء؛ فهل يضمن ؟ 
© إن كان ذلك لغير عذر؛ فمذهب الجمهور أنه يضمن؛ لأنه خالف المودع في 
مراده» وقصده؛ فإنه دفعها إليه ليحفظهاء ولم يرض لها غيره» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي وغيرهم. 
# وقال ابن أبي ليلل: لا ضمان عليه؛ لأنَّ عليه حفظهاء وإحرازهاء وقد 
أحرزها عند غيره وحفظها به. وقول الجمهوم هو الصواب» والله أعلم. 
© وأما إن كان ذلك لعذرء مثل أن يكون أراد السفر» أو خاف عليها عند نفسه 
من حرق أو غرق» أو غيره؛ فإن قدر علل صاحبهاء أو وكيله في قبضها؛ م يجز 
له دفعها إلى غيره؛ فإن فعل؛ ضمنهاء وإن لم يقدر عل صاحبهاء أو وكيله؛ فله 
دفعها إلى الحاكم» سواء كان به ضرورة إل السفرء أو لم يكن؛ لأنه متبرع 
بإمساكهاء والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته» وإن أودعها مع قدرته على 
الحاكم؛ ضمنها عند الشافعية» وأكثر الحنابلة. 


.)10-089 /9( انظر: ”المغني" (4/ 731/6-51/5) ”البيان" (5/ 540 -) ”الشرح الكبير"‎ )١( 


باب الودِيعَةٍ اا 
إل صاحبها. وإن لم يقدر على الحاكم» فأودعها ثقة؛ لم يضمنها؛ لوجود الحاجة. 
مسألة1١٠1:‏ هل على الثاني الضمان إذا أخن هذه الوديعة؟ 
أما إذا كان الثاني يعلم بالحال؛ فيده يد معتدي؛ فعليه الضمان» وللمودع 
الأول -رب الوديعة- أن يضمن الأول أو الثاني» ويستقر الضمان على الثاني 
كالمخصوب. 
© وأما إذا كان الثاني لا يعلم بالحال؛ فليس له تضمين الثاني عل الصحيح؛ لأنه 
دخل في العقد على أنه أمين» وهذا قول أحمد. وأبي حنيفة» ومالك. 
© ومذهب الشافعي؛ وبعض الحتابلة أنَّ له تضمين الثاني؛ لأنها تلفت تحت 
يده ولكن الثاني يرجع علا الأول فيستقر الضمان على الأول» وصوّب هذا ابن قدامة. 
والذي يظيس أن التول الأول هو الصحيح» وهو ترجيح ابن القيم وقد تقدم 
نقل کلامه في باب الغصب ° 
مسألة :]11١[‏ إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟ 
© ذهب أحمد. ومالك, وأبو حنيفة إِلى أنه لا يضمن؛ لأنه حفظها بما يحفظ به 


ماله. 


© وقال الشافعي: يضمن؛ لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبهاء 


.)551-1789 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


(؟) انظر: ”المغني" (9/ 7510-759) ”الشرح الكبير" (9/ 59-75) ”بداية المجتهد" )١١8/5(‏ 
”البيان" (81//5غ .)٤۸۸-‏ 


1ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فضمنها كما لو سلمها لأجنبي. 

وأجيب بالفرق؛ فإنَّ من دفعها إلى الأجنبي لم يحفظهاء بل أودعها عند غيره 
بغير إذن بخلاف مسالتنا؛ فإنها لم تخرج من كونها وديعة عنده» والصحيح قول 
مالك وأجدء والله أعل .° 
مسألة :]١١1[‏ هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (571/9): وَإِنْ آنه السَّفَرَ بِهَا وَقَدَ 
الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ؛ٍ ضَمِئَهًا؛ أنه اف لِصَاحِبهَاء َإِنَ لَمْ َكُنْ نَهَاهه لَكِنَّ الطَرِيقَ 


چو 


حوفت أن البلة الذي E E‏ ِأنَّهُ قرط في حِمْظِهًا ا 


ا . نص عَلَيِّ أَحْمَدُ سَوَاءٌ كَانَ به صَرُورَةٌ إلى السَّفَرِ أَوْكَمْ 
بو حَزيفة. . وَقَالَ الشَّافِعِيٌ إِنْ سَافَرَ بِهَا م مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهَاء 


3 
أو‎ of 


قد نَهَا 


چو و 


و امین ؛ ضمتهًا؛ أنه يُسَافِرٌ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة أَشْبَه مَا لَوْ 


E‏ کے 


قال جللنه: ونا أَنَهُقَلّهَا إلى مَوْضع مَأْمُونء قَلَمْ يَضْمَنهاء » كَمَا لَوْ تَقَلَّهَا في 
الْبَلَدِء وَلأَنّهُ سَافَرَ بها سَهَرَا غَيْرَ مَحْوفِءِ أَشْبَه مَا لَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَا يَتْرُكُهَا عِنْدَ. 
وَيَقْوَّى عِنْدِي أَنَّهُ مت سَافَرَ بِهَا مَعَّ الْقَدْرَةِ على مَالكهاء أو تائيه َير إِذْنه؛ فَهُوَ 


ود و سم 


مُمَرّط عَلَيْهِ الصَمَان؛ لِأنَّهُ يُعَرتْ عَلَى صَاحِبِهًا إمْكَانَ اسْيِرْجَاعِهَاء وَيُحَاطِرٌ يهًا... 


)١(‏ انظر: ”المغني» (9/ ١51؟)‏ ”الشرح الكبير؟ (9/ 14) ”بداية المجتهد» )١١8/54(‏ ”البيان» 
وك لامة ). 


يَابُ الوديعة ۹ 


ولا يلرم مِنْ الإذْنِ في ِمْسَاكِهَا عَلَْ وَجْهِ لَا يَضْمَنْ هَذَا الْخَطَرَ وَلَا يُقَوّتْ إِمْكَانَ 
رَدُهَا عَلَ صَاحِبِهًا الإذْن فِيمَا يَتَصَمَنُ دَلِكَء فَأَما مَعَ غَيْبةِ المَالِكِ وَوَكيلك فَلَهُ 
السّمَرُ بها ذا كَانَ مط لَهَاء لِأنَهُ مَوْضِحٌ حَاجَيد فيَخْتَارُ ِل ما فيه الْحَظ. اه 
قلت: والذي يظيس أنَّ قول الشافعي هو الصواب» وهو مذهب مالك؛ لأنَّ 
السفر بها مظنة لضياعهاء فلا يسافر بها إلا إن عجز عن حفظها بغير السفرء 
والله أعلم.'") 
مسآلة :]۱١[‏ إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي أنه يضمنهاء سواء خلطها 
يلها یدوا آر اجرد من هاه أو من غير حسياء أن هذ افده تعد فى 
الوديعة» وإخراج لها عن حالهاء وفوت على نفسه ردها. 
© وخكي عن مالك أنه لا يضمن إلا أن يكون خلطها بدونها؛ لأنه لا يمكنه 
ردها إلا ناقصة» والتول الأول أقرب. والله أعلم. ”© 
مسألة [14]: إذا سأل المودعٌ الوديعة؛ فأبى المودّع أن يعطيه بغير عذره 
قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ ۲۹۸): لا خلاف في وجوب 
رَدّ الْوَدِيعةٍ عَلَىْ مَالِكِهَاء إِذَا طَلَبِهَاه فَأَمْكَنَ 


تَعَالَى بذَّلِكَء فَقَالَ تعالی: نامه یمرک أن تومأ لمكي لح أَهْلهَا *. 


ن 
اد 


للد .ير 2 06 2 م ا 
اوها إِليه بغير ضرورَةء وقد 


()انظر: ”المغني“ (۹/ )۲٠۲-۲٠۱‏ ”الشرح الكبير“ (۹/ )٠١‏ ”بداية المجتهد“ .)١١۸ /٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ .)۲٥۸‏ 


EA*‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: قان امتنع ين دفعهًا في هذه الالء 856 فتلقت؛ ۶ ضَمِئهًا؛ لاه صَانَ غاصبًا؛ 


ِكَوْنِهِ أَنسَكَ مَالَ غَيْرِ عبر اذه بفغل مُحَرّم؛ فَأشْبَهَ العَاصِبَ. 


0. 


قال: فََما إن طَلَبِهًا في وَفْتِ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعْهَا ليه لِبُعْدِهَا أَوْ لِمَحَاقَةٍ في 
E‏ متعدیا بتر 0 


1 


جه ٤ 32 8 7 ه٤ 5 e‏ 
قال: وَإِنْ قال: أمهلوني حم حَنَّى أَقَضِيَ صَلَاتِي؛ أو آكُلّ؛ فَإنى 0 أو أَنَامَ؛ 
س يه 5 راوس ر ت ك ۶ 2 مه ص ت 
قن نَاعِسٌ. أَوْ يَنْهَضِمَ عَتي الطْعَام؛ ئي مُمْتلئ. مُهل بِقَدْرِ ذَلِكَ.اه 
مسألة :]٠١[‏ إن مات المودع وعليه وديعة»ء ولم توجد بعينها؟ 
© مذهب الجمهور أن المودع يُعطَئ وديعته من التركة؛ فإن ازدحمت الديون 
علل التركة؛ فيكون مع بقية الغرماء أسوة؛ لأن كل ذلك حقوق واجبة عليه حلت 


4. 


بمونة: 


© وقال النخعي: الأمانة قبل الدين» وقال الحارث العَكُلّي : الدين قبل الأمانة. 
والصحيح قول الجمهوس .'' 


مسألة [15: إذا ادُعِي على رجل وديعة فأنكر؛ ثم أقرّ وادّعى التلف؟ 
إذا اذعي علل رجل وديعةء فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن جاء المدعي 
بالبينة؛ لزم المنكر ضمان الوديعة؛ فإن قال بعد أن آنكر: (نعم» أودعني» ولكن 


.)۲۷۰ /۹( انظر”المغني"‎ )١( 


باب الودِيعَةٍ ۸۱ 
تلفت عل بغير تفريط)؛ لم يقبل قوله في ذلك عند أهل العلم. وهو قول أحمد. 
ومالك والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي؛ لأنه مُكدّبٌ؛ 
لإنكاره الأول» معترف علا نفسه بالكذب المنافي للأمانة. 
وإن أقرّ أنها تلفت بعد جحوده؛ لم يسقط عنه الضمان؛ لأنه خرج بالجحود 
عن الأمانة؛ فصار ضامئًا كمن طُولِبَ بالوديعة» فامتنع من ردها. وإن أقام بينة 
بتلفها بعد الجحود؛ لم يسقط عنه الضمان لذلك. 
وإن أقام البينة بتلفها قبل الجحود من الحرز» فهل تقبل بينته؟ 
© منهم من قال: لا تقبل منه؛ لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع. ومنهم من قال: 
يقبل منه» وتسمع بينته؛ لأنَّ المودع لو اعترف بذلك؛ سقط حقه فتسمع البيئة 
به. وهلا ا والله ا 
مسألة 171]: إذا اذّعى المودّع التلف» فهل يقبل قوله؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ ۲۷۳): وَالمُودع 


چ ي رت ° ا o ٢‏ .ا لوه f‏ معو و 2 لس 
فيمًَا يدعِيه من تلف الوديعة بغير خلاي. قال ابن المنذِر: أجمّع م 


مر 8 


4 ر 
أمين 


و 


عَنْهُ مِنْ أَهْل ره المودعَ إذا اح ارف 0 
الَْوْلَ قَوْلَه. وَقَالَ أَكْتَرَهُمْ: مَعَ وينه اه 


3 


ذَكَرَ أ انها ضَاعَتٌ» 


مسألة [16]: إذا ادّعى المودع رد الوديعة لصاحبهاء فأنكر المالك ذلك ؟ 
© مذهب الجمهور أنْ القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن» فيقبل قوله في الرد كما 


.)717/1/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقبل قوله في التلف. 
وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة؛ فيقبل قوله» وإن كان دفعها إليه 
ببينة؛ فعليه البينة في ردهاء وإلا فالقول قول المالك مع يمينه. 
والصحيح قول اتمهوس» وهو اخختيار ابن حزم والشوکاني. 
مسألة [19]: إذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة 
دلك؟ 
# من أهل العلم من قال: القول قول المالك. وهو قول مالك»والثوري» 
والعنبري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لان الأصل عدم الإذن؛ فله تضمينه. 
© وقال بعضهم: القول قول المودّع؛ لأنه مؤتمن» فكما يؤخذ بقوله في التلف. 
وني ردها إل صاحبها؛ يقبل قوله ههناء وهذا قول ابن أبي ليق» وأحمد. وابن 
حزم» ورجحه الشوكاني» وهو الذي يظهر؛ لأنَّ الوديعة مبنية عل الاثمان: 
والمؤتمن مُحسنٌ بفعله؛ فيقبل قوله مالم يظهر منه خيانة» والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ إذا تعدى على بعض الوديعة» فهل يضمنها كلها أم بعضها؟ 
أما إذا كانت الوديعة مما ينقصها تلف بعضهاء كالنعل الواحدة» والكتاب 
الواحد من خمسة أجزاء» وما أشبه ذلك؛ فإنه يضمنها كلها إن لم يستطع أن يأتي 
بمثل الذي أتلفه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ٤‏ ۲۷) ”المحلل“ (۱۳۹۲) ”السیل الجرار“ (۳/ .)١٤٤‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۲۷۳) ”المحلل“ (۱۳۹۲) ”السیل“ (۳/ .)١٤٤‏ 


باب الوديعَةٍ AY‏ 
وأما إن كانت الوديعة مما لا ينقصها تلف بعضهاء كأن يستودع حمس شيا 
فيذبح واحدة منها: 
© فمذهب أحمد. والشافعيء أنه يضمن ذلك البعض الذي تعدئ فيه؛ فتصبح 
شاة من ضمانه» وان رد مثلهاء وإن لم يفرط بحفظها؛ لتعديه بذبحهاء وهو 
اختیار ابن حزم» والشوکاني. 
© وقال مالك: لا ضمان عليه إذا رده أو مثله. وقال أصحاب الرأي: إن م 
ينفق ما أخذه وردّه؛ لم يضمن وإن أنفقه ثم رده» أو مثله؛ ضمن. 
والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لأنَّ الضمان قد تعلق بذمته بأخذه» بدليل 
آنه لو تلف في يده قبل رده؛ ضمنه» فلا يزول الضمان إلا برده إل صاحبه 
كالمغصوب. أو بإخبار صاحبها بما حصل. 
تنبية: الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه هو حاصل أيضًا فيما إذا 
أتلف الوديعة كلهاء وجاء ببدلها.'') 
مسألة :]15١[‏ إذا استعمل الوديعة بركوب, أو لبس أو ما أشبهه؛ ثم ردها ؟ 


قال ابن قدامت جلث في ”المغني؟ (9/ 7174): وَلَوْ تَعَدّئا فَلَبِسَ التَوْبٌه وَرَكِبَ 


رم 2ه 76 م لاسر تعره وسو ةا ل 08 اس 22 هم 0 0 ص J‏ 
الذابّة» أو أخد الوَدِيعة لِيَسْتَعْوِلََاء أو ليخزن فيهاء ثم رَدَهَا إلئ مَوْضِعِهًا بن 


غير ت 


اك قمر کو ف 0 ع ليد ١‏ ادس كن 2 2 ا اضر 
الامَانة؛ لم يبرا من الضمَان. وَبهَذَا قال الشافعئ. وَقال أبنو حزيفة: يبر 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (4/ ۲۷۷-) ”البداية“ (5/ ۱۸ ۱ المحلل“ (۱۳۹۱) ”«السیل“ (۳/ (٤‏ 


CAE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فاك لها اذخ كالكباء اض فا فل ادى 


0 


فلو اه ضعا دران فلل الانكمان: كما لو جحدها : 
بت جل ف ا رو ل و 
وَبِهَذا يَبطل ما ذكروه.اه 
مسألة [؟؟]: رجل 4 يده وديعة اذّعاها رجلان؟ 

إن آقك بها لكعدهاة شلمت إليه؛ فاه لى اعاعا لته كان القرل قرلة: اذا 
أقرَّ مها لغيره؛ وجب أن يقبل» ويلزمه أن يحلف للآخر؛ لأنه منكر لحقه؛ فإن 
حلف؛ برئ» وإن نكل؛ لزمه أن يغرم له قيمتها؛ لأنه فوتها عليه. 

وإن أقرّ بها لهما جميعًا؛ فهي بينهماء ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في 
نصفها. وإن قال: هى لأحدهما لا أعرفه عيئًا. فاعترفا له بجهله تعيّنَ المستحق 
لها؛ فلا يمين عليه. وإن اعيا معرفته؛ فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. 
# فإذا حلف» فمذهب الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف 
أنها له» وتسلم إليه. 

ابن أبي ليل. 
© وللشافعي قول آخر أنها تقسم بينهماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليل» 
وهو قول الحنفية» قالوا: ويضمن المستودّع نصفها لكل واحد منهما؛ لأنه 
فوّت ما استودع بجهله. وللمالكية قولان كقول الشافعي» والحنفية. 


باب الودِيعَةٍ ۸0٥‏ 
قال ابن قدامت ذلثه: وَلَنَا أَنهُمَا تَسَاوَيَا ِي الْحَنٌّ فِيمَا لَيْسَ بِأيْدِيهِمَا؛ فَوَجَبَ 
أن بُفْرَعَ يتهمَاء كَالْعبْدَيْنِ إذأَعَْقَهُمَا في مَرَضِهِ فلَمْ يَخْرج من الثْتِ إلا أَحَدُهْمَاء 
َو كَمَا لَوْآَرَاد السَفَرَإخْدَئ نْسَايِهه وَقَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بصَحِيح؛ فَإِنَالْعَيْنَ لم 
تله وَكَوْ تَلفَتْ عبر تفْرِيطِ مِنْ؛ فا ضَمَانَ عَلَيْ وَلَيْسَ في جَهْلِهِ تَفْرِيط؛ إذ 
لَيْسَ فِي وسْعِهِ أَنْ لا يَنْسَا وَلَا يَجْهَلَ .اها" 
مسألة :]۲۳١[‏ إذا تعدى المودّع بالوديعة؛ فَاتَّجَرَ بهاء فربح؟ 
# قال ابن رشد وله في ”بداية المجتهد“ :)١١۹١ /٤(‏ قال مالك» والليث» وأبو 
يوسف» وجاعة: إذا رد المال؛ طاب له الربح» وإن كان غاصبًا للمال فضلا عن 
أن يكون مُسْتَوْدَعَا عنده. وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن: يؤدي 
الأصل» ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: 
هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد.اه 
© وقد قال الحنابلة في المغصوبء والوديعة إذا اتجر به؛ فالمال والربح 
للمالك؛ لأنه نماء ماله» وهو المشهور عن آحدء وعنه: يتصدق بالربح» وعن 


فال أورعين ادش 1ه لم: الصديم أن الرح ببتهها كالمضارية الشرعية: 
٣‏ 2) 
والله أعلم. 


.)١1١8 /5( ”البداية"‎ )- 5٠٠ /5( انظر: ”المغنى» (9/ 7177-/0/1؟) ”البيان"‎ )١( 
.)198-1910//5( )١957/5( ”الإنصاف؟‎ ) 5 ٠ 0-99 /1( وانظر: ”المغنى"‎ )( 
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مسألة [174]: الوديعة تعتبر من جائز التصرف. 
قال این قدامت کاله في ”المغني“ ۷۹/0): ولا يصح اللإيداع إل من جَا 


رعو 0 


الَصرّف؛ فإن أو دَعَ طفل TS‏ وَدِيعَة؛ ضَمِنَهًا بِقَبْضِهَاء ول 
ل لَه في مال أو الْحَاكِم؛ 


6 


خم و 0 


َإِنْ كَانَ الصَّبِيّ مُمَيرَاةِ صَحَّ ایا لا ون ل ف الف فيه؛ لأنْهُ كالبل 
بالنسبة إلى دل ل 
E‏ 

وَظَاهِرٍ مَذْهَبِ الاق وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا صان علية: PET‏ 


ا 


حنيفة؛ لاله سَلَطَهُ عَلَى ناذا بِدَفعِهَا لَه فلا رم ضمَاتهاء 
إلى صَغِيرٍ سِكَينَاء قَوَكَمَ عَلَيْهَاك كَانَ َمَانهُ عَلَى حَاقِلَته 

قال: وَلَنَا أن مَا ضَمِئَهُ بِنَْافِِ مَبْلَ الإيداع؛ 0 » كَالبَالِغْ. وَلَا 

: يصح قَولَهُمْ: 5 ل ما كما اشعَسمَطه يما » وَفَارَقٌ دَفعَ السّكين؛ 
که ست باوتلا ودقع الود بخلافه .اه 
مسألة [15]: إذا غصبت الوديعة على المودع؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (4/ 38١‏ ): وَإِنْ عُصِبَتْ الْوَدِيعَةٌ مِنْ المُودع 
راء قلا ضَمَانَ عَليْكِ سَوَاءٌأُخدّث مِنْ يدو أو أكْرة عَلَىْ تَسْلِيوِهَا قَسَلَّمَهَا بَفْسِهِ؛ 
ناغ 1 بيخ ل وا ل ا کا ر اعات هن وا .اھ 


Oy‏ (۷ ۱۲۱۱ھ( 


فهرس أحاديث بلوغ المرام AV‏ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


احْتَجَمَ رَسُولُ الله کیا E‏ 


ووه 


لاشو الم و1 ريف 00 
إِذَامَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَه 000 
اعرف عِمَاصَهًا وَوكَاءَهًَا لووك لق ل 4ت هر 21 1ه بطك وا ع ف واه ور قف 6 وت شورع لاك 1ك وه 2 3 * 
أغطوا الكجير أجرة اااي N‏ 
a A e OF‏ 

أعَطوه حَيْث بَلَعَ السَّوْط O‏ 


مومع 


i O RA E OE قدو را ا لفك دن‎ OE SOE EE E KERA عه ند ن ايت‎ 


OS ESEN GE ESS e لزرش تزع ازا‎ 
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6 


ے 
o7 o‏ مس 


حَقّ مَا أَحَذْتَمْ عَلَيْه أَجْرًا E‏ 


إنَّ الله مَصَدَّقَّ عَلَيْكُمْ ay‏ 07 5 131 
إن الله قَدْ أَعطّا كُلّ ذِي حَنٌّ حَقَهُ O O‏ 


اهيا 
ع 2 


أن التي ية َه رصا يذ 0000000 


فصي ال لا للائتة الصف ا 


او س ر ر ا ر و 
قال الله عز وَجَل: ثَلَانَه أنَا خصِمَهُمْ 7ب 2 


کان رَسُولُ الله يكل يبل اهدي 0 


فهرس أحادِيث بُلوغ المرام ۸۹ 


20 و را 29ه مكو 7 
لا تبتعه» وان آعطاکه برهم ا E O‏ 
o‏ 02 و 


ليجل لجل ملم 0 
لا يرت المُسْلِمُ الكافر 0 


و عي 


2 


۹۰ 
ا ل 
yy‏ 
مَنْ وَهَبَ هبة فَهوَ احق با e‏ 


وهب وَل لول اله لله کي تَاقَةَ . 
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فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۹۱ 


فهر س الموضوعات والمسائل 


باب المساقاة والإجارة ا 12*50 
مسألة :]١[‏ تعريف المساقاة 1118 1 5 O‏ 
مسألة[ ؟]:مشروهية المشاقاة O‏ 
مسألة [۳]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟ yS‏ 
مسألة [5]: هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر لها؟ 0 
مسألة :]٠[‏ هل تصح المساقاة علل ثمرة قد ظهرت؟ 0 
مسألة [7]: تحديد نصيب العامل من الثمرة 1 
مسألة [۷]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهار وما لا يحتاج إلى 
سقي ؟ 00 
مسألة [۸]: بماذا ينعقد عقد المساقاة؟ 8 
مسألة [4]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ ees‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف» وإن لم يكن بكلفة 


فلك الثلث. ونحو ذلك؟ Ve E OOO OO eS‏ 
مسألة :]١11‏ المساقاة عن شجر صغير» أو عل شجر يغرسه. es.‏ 
مسألة :]١7[‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائز؟ 0000 
مسألة :]۱١[‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ 0 


مسألة :]١5[‏ إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب 
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عليه» والعکس؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟ nenas‏ 
مسألة :]١7[‏ هل للعامل أن يعامل غيره عل الأرضء أو الشجر؟ 10000000 
مسألة [11]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة عل العقد؟...7١‏ 
مسألة [1۱۸: إذا ساقاه عل أرض خراجية» فعلل من الخراج؟ as‏ 
مسألة :]١9[‏ المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة. sS‏ 
ماس سس ا 1 
مسألة [1؟]: إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض ري ا ا 
مسألة [۲۲]: إذا فسدت المساقاة» أو المزارعة؟ يا 
مسألة :]١[‏ تعريف المزارعة O‏ 
مسألة [۲]: مشروعية المزارعة. OS‏ 
مسألة [۳]: الجمع بين المزارعة والمساقاة. e‏ 1 
مسألة [5] : هل ب يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض؟ YO.‏ 


مسألة [ه] : هل يجوز أن يدفع الأرض إل رجل يغرسها أشجارًاء والغرس بينهما؟ Y0.‏ 
مسألة [1]: إذا دفع الأرض إِلْ من يزرعهاء أو يغرسهاء والأرض»ء والشجر بينهما؟ .77 
مسألة [17]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف. فهل له أن يزرعها 


أيضًا؟ ا ا ا ما ا 111 1[ [ذ[ [ [ [ ا 
مسألة [۸]: المزارعة عل أن لفلان القطعة المعينة من الأرض o‏ 
مسألة [9]: إجارة الأرض. 03 A‏ 


مسألة :]١١1[‏ تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها ل 
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مسألة :]١1[‏ تعريف الإجارة 0 
مسألة [۲]: مشروعية الإجارة O‏ 
مسألة [۳]: هل الإجارة تعتبر بِيعًا؟ 0 
مسألة [5]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف 203030010000009 
مسألة [0]: الآلفاظ التي تنعقد بها الإجارة. ا ل ل ل 
مسألة :]٦[‏ هل المعقود عليه بالإجارة العين» أم المنافع؟ O‏ 
فسألة [لا]: إذا وقحت الأجارة غلا مدة؛ عت المدة E‏ 
مسألة [۸]: بم تحسب المدة؟ O a O‏ 
مسألة [9]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ 0 
مسألة :]١١[‏ إذا أطلق الإجارة» فقال: أجرتك سنة» أو ستة أشهر؟ 0ن 
ماله [19]ذهر ك آل لا چا ا[ 00001111 
مسألة :]۱١[‏ من اكترئ دابة إلى العشاء» فما هي آخر المدة؟ a‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اكتراها إل الليل» أو إل النهار؟ 38 O‏ 
مسألة :]١5[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلومًا E‏ 
مسألة :]١7[‏ ضابط ما يجوز أن يكون عوضًا في الإجارة. 1 
مسألة [117]: لو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرها؟ 5 
مسألة [۱۸]: متي يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ ا 
مسألة :]١9[‏ إذا مضت المدة. ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها؟ Cees‏ 


مسألة 01 7]: إذا بذلت له العين المؤجرة: فلم يأخذهاء فهل يضمن وعليه الأجرة؟ .40 
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مسألة :1۲٠[‏ إذا حصل البذل» أو التسليم بعقد فاسد» ثم تركها ولم يستوف المنافع؟47 


مسألة [۲۲]: إذا وقعت الإجارة علل كل شهر بشيء معلوم؟ Css nesses‏ 
مسألة [71]: هل الإجارة عقد لازم أم جائز ؟ #18[ 1# 131 “2121133133 
مسألة [5 ؟7]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة؟ Ass‏ 
مسألة [5؟]: استئجار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها؟ e‏ 
مسألة [77]: كراء الحَمَّام. 198 212101 
مسألة [71]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ 3 
مسألة [1]: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟ ا sess‏ 
مسألة [1۲۹]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟ as‏ 
مسألة [75]: إذا هرب الأجير» أو شردت الدابة» أو هرب المؤجر بالعين» أو منعهاء 
فهل تنفسخ الإجارة؟ E‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا غصبت العين» هل تنفسخ الإجارة؟ O‏ 
مسألة [77]: إذا اكترئ عيئًا ثم وجد بها عيبًا لم يكن علم به؟ cb‏ 
مسألة [۳۳]: استئجار الآدمي الحر yT‏ 
مسألة [5"]: الاستئجار لكتابة المصحف. 1 [1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ ز ا 011 
مسألة [5]: الاستئجار للخدمة OE yS‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا مات المكري» أو المستكري» هل تنفسخ الإجارة؟ ا 
مسألة [۳۷]: إذا أجّر الموقوف عليه مدمَّ» فمات في أثناتها؟ 1000000 
مسألة [۳۸]: إذا آجر الولح الصبيّ» أو ماله مدة» فبلغ في أثناتها؟ ات OV‏ 


مسألة [۳۹]: إذا أجر عبده مدة» ثم أعتق في أثنائها؟ OA‏ 
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مسألة ٤١1‏ ]: 
مسألة :]٤١1‏ 
مسألة :]٤١[‏ 
[EFT‏ 
مسألة :]٤٤[‏ 
مسألة :]٤٥[‏ 
مسألة [55]: 
مسألة ٤۷1‏ ]: 
مسألة [54]: 
مسألة ٤۹1‏ ]: 
مسألة :]٠١[‏ 
مسألة [01]: 
مسألة :]٥۲[‏ 
مسألة [8ه]: 
مسألة [05]: 
مسألة [06]: 
مسألة [05]: 
مسألة [لاه ]: 
مسألة :]٥۸[‏ 


مسألة [094]: 


إذا أجر عيتا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ ل 
إذا باع العين من المستأجرء فهل تنفسخ الإجارة؟ 0000000000 
من استأجر دارّاء فهل يسكن بها من شاء؟ ESS‏ 
إذا اكترئ دارّاء فهل يشترط ذكر صفة السكنىا؟ 0 
إذا اكترئ ظهرًا يركبه» فهل له أن يركب من شاء؟ 1 
إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟ 1 
هل يجوز للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها؟ a‏ 
هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟ لاوجو امو وا خا م 1 
هل له أن يؤجر العين من مالكها؟ وا لواو و E‏ 
هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ Ee ene‏ 
إذا استأجر عيتا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها ني شيء آخر؟ e‏ 
إذا أكرئ أرضًا للزرعء ولم يبين نوعية الزرع؟ ل ل 7 
إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة» فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ Eee‏ 
إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويبنيها؟ عام مد و 17 
إذا غرق الزرع أو هلك» فمن يضمنه؟ 20 
إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة» فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده؟ ٦۸.‏ 
هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟ ا O‏ 
إذا استأجره بطعام» وكسوة معلومة؟ 0 
إذا استغنى الأجير عن الطعام» أو عجز عن أكله؟ O‏ 
استئجار الدابة بعلفها. ا و 


۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ إذا دفع إل رجل متاعاء فقال: بعه بكذاء فما ازددت فهو لك؟ Ves.‏ 
مسألة :]٦١[‏ استئجار الظئر وشروط ذلك VN‏ 
مسألة [17]: إذا ماتت المرضعة:؛ أو الطفل؟ ا ا م ل ا 
مسألة [7]: من اكترئ دابة إلى موضع» فجاوزه. صضخ ةث01 م 06 0 | E‏ 
ضيآلة] 4 اکا کیو شی رو ا 000 
مسألة [75]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ VT‏ 
مسألة [17]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم؟ 1 VE‏ 


مسألة [17]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهمء وإن خطته غدًا فلك 


نصف درهم؟ ل 
مسألة [1]: اكتراء العقبة. VO O N‏ 
مسألة [19]: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب؟ ال 17 
مسآلة [/]: استكراء البهيمة للينخ ا و ا ب ا ا 
مسألة :]7١11[‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ ا 


مسألة 771]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبّاء وقال: إن كان يصلح قميصًا فاقطعه؟...١٠/‏ 


مسألة [1۷۳]: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر. 0 
مسألة :]۷٤[‏ هل للمستأجر ضرب الدابة؟ E‏ 
مسألة :]۷٠[‏ هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟ eos‏ 
مسألة [17/5]: حكم أجرة الحجام. 07ددددببب 1 21111 
مسألة [/ا/ا]: الاستئجار عل الختان 9 ا بخ 


مسألة [۷۸]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها A‏ 


قرس المَوضُوعات والْمَسَائِل ۹۷ 
مسألة [۷۹]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ Ranan‏ 
مسألة [ :]۸٠١‏ ضابط ما يجوز إجارته. ز [ [ [ [ NO‏ 
مسألة [81]: ضابط لما لا يجوز إجارته. NO sy‏ 
مسألة [۸۲]: إجارة الحلي 09 ز[ [ [ز1ز1ز1از1ا1ز1ا#1#ز#زذ1 ز RO‏ 
مسألة [47]: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدًا زآزؤز[ زةز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ز ز [ [ 1 Ne‏ 
مسألة :]۸٤[‏ تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة» أو يفعل فيها محرمًا Ass‏ 
مسألة [65]: إجارة الفحل للضراب م قا اا ا ل ا ا 
مسألة [87]: هل يجوز إجارة المشاع؟ مط و و م ل ل اقم ع ل 21.1766 
مسألة [۸۷]: استتجار الكلب AE‏ 
مسألة [868]: إجارة المصحف 1986 2122111113131 
مسألة [89]: تأجير المسلم نفسه للذمي. ل 
مسألة [901]: إجارة المسلم على إجارة أخيه ل 
مسألة [911]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ N‏ 
مسألة [47]: إذا اكترئ دارًا وفيها شجرة» فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟ ....۸۸ 
مسألة ["91]: تنقية البالوعة والكنف على المكريء أم المستكري؟ م 
مسألة [45]: الإجارة الفاسدة. O‏ 
مسألة [40]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. E‏ 
مسألة [97]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟ اا وا ا 1 
مسألة [۹۷]: إذا اختلفا في المدة؟ ان فعاو بهاو افوا وأ ورا اواو 11 
مسألة [۹۸]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟ مم عو لماوعو 1 9 
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فصل في الجعالة 000007700090900 
مسألة :]١[‏ تعريفها ؤذذذتذتذ تت ذتذخخذخذخخخأخمم CE‏ 
مسألة [۲]: مشروعية الجعالة QE‏ 
مسألة [۳]: الفرق بين الجعالة والإجارة. a‏ 
مسألة [4 ]: هل للجاعل والعامل الفسخ متئ شاءا؟ ارم مارت Eee‏ 
مسألة [5]: هل يشترط في العوض أن يكون معلومًا؟ Emotes‏ 
مسألة 71]: إذا علق الجعالة بكون العمل في مدة معلومة» أو مكان معلوم؟ 40 
مسألة [/]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد بعينه» أو يفاوت الجعالة بين واحد 
وآخر؟ 5 
مسألة [8]: إذا قال: من رد ضالتي فله دينار» فجاء بها ثلاثة؟ 211111111110100 
مسألة [94]: من رد لقطةء أو ضالة لصاحبها بغير التزام صاحبها بجعل» فهل يستحق 
عوضًا؟ اا 00100 


مسألة :]٠١١1‏ إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف الطریق؟ ٩۹۹۰.‏ 


بَاب إِحَيَاءِ الموات امسج بجا با 
مسألة [1]: أقسام الموات الذي يحيئ ار 
مسألة [؟]: هل يصح الإحياء أيضًا في دار الحرب؟ VES‏ 
مسألة [۳]: هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا ملك الذمي الأرض بالإحياءء فهل عليه فيها خراج؟ Tens‏ 
مسألة :]٥[‏ ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه» وتملكه بالإحياء؟ Ed‏ 


مسألة [5]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن» فهل يملكها؟ 00000 
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مسألة [7]: إذا كانت المعادن في مواتء فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟ 


ااا N O‏ 
مسألة [1۸]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع» والطرقات» وما أشبه ذلك. 
00 
مسألة [9]: ما هو ضابط الإحياء؟ TS‏ 
مسألة :1٠١[‏ إذا سبق إل الأرض وضرب عليها أعلامّاء وم يحيها؟ Ys‏ 


مسألة :]١1[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله» فهل يملكها؟ 


0 
مسألة [۱۲]: هل له آن يبيع ما تحجره؟ GGG‏ 
مسألة [17]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرضء فأحياهاء فمن يملكها؟ 00000 
مسألة :]١5[‏ هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ معنئ الجمئ. ا و لس ال ل ل ار الو اي ا 
ML ALS WA a‏ ا ا ا 
مسألة [۳]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ 000001 
مسألة [۱]: معنی قوله &: (لا ضرر» ولا ضرار) 1 
مسألة [1]: حريم البثر TS‏ 
مسألة [۲]: حريم العين 00000 
مسألة [۳]: حريم الدار» وأرض الزراعة. 21000000« 
مسألة :]٤[‏ حريم الشجرة. ا 22 


مسألة :]٥[‏ إذا حفر إنسان بعرًا إل جوار بغر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه؟ ٠١١١...‏ 
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مسألة :]١[‏ معنئ الإقطاع O O‏ 
مسألة [۲]: أقسام الإقطاع. صظ2 
مسألة [۳]: هل يملك الأرض بالإقطاع» أم بالإحياء بعد إقطاعها؟ 0 
مسألة :]٤[‏ إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء O‏ 
مسألة [5]: إجارة الإقطاع a‏ 0 0 
مسألة [1]: أقسام المياه الغير محروزة 1200089 
مسألة [7]: الماء الذي بئره مملوكة» أو عينه مملوكة» هل يلزم صاحبها بذل الماء 
الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره» ولسقي ماشية غيره؟ n‏ 
مسألة [7]: الكلاً الذي في أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض؟ ٠١۷.....‏ 
مسألة [4]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مَجَّانًا؟ 
0 
مسألة :]٠[‏ هل للمستقي أن يدخل إل البئر ويأخذ من الماء بغير إذن؟ Pees‏ 
مسألة [7]: معنئا الاشتراك في النار E eG Ee eae‏ 
باب الوقف yy‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الوقف ١‏ 
مسألة [۲]: مشروعية الوقف 8 E‏ 
مسألة [۳]: متئ يحصل الوقف ويلزم؟ E‏ 
مسألة [4]: هل يصح الوقف بالفعل؟ الاق EE oe‏ 
مسألة [5]: ألفاظ الوقف. E‏ 


مسألة [7]: هل يفتقر الوقف إل قبول الموقوف عليه؟ ١‏ 


فهرس المَوضوعات والمسائِل ٥۰۱‏ 


مسألة [/ا]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ ا 
مسألة [8]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم عا نمس 6 ١‏ 
مسألة [۹]: هل يصح وقف المنقول؟ oer‏ 
مسألة :]٠١[‏ وقف المشاع. E‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟ ER‏ 
مسألة [۱۲]: وقف ما لا تبقیٰ عينه إذا انتفع به؟ E o‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل يصح وقف الكلب؟ E EGE Se‏ 


مسألة :]١5[‏ وة 


مسألة :]١6[‏ 
مسألة :]١5[‏ 
مسألة :]١١/[‏ 
مسألة [۱۸]: 
مسألة [۱۹]: 
مسألة۲۰1]: 
مسألة [١1؟]:‏ 
مسالة [۲۲]: 
مسألة ۲۳1]: 
مسألة :]۲٤[‏ 
مسألة [ه؟]: 


مسألة [5؟]: 


وقف غير المعين ك(أحد هذين العبدين» أو أرضًا من الأراضى). .. ١6٠‏ 


هل يشترط في صحة الوقف أن يكون على طاعة؟ م ا 
وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ لصاوو وو Eee‏ 
وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ E‏ 
الوقف على الحربي. #وفديو حو اام وال ال اك ا VOD‏ 
الوقف علا الأغنياء فقط. اود و ا ا ا 
الجهات التي يصرف إليها الوقف ا ل 
إذا وقف على نفسه» فهل يصح؟ ORS‏ 
إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق علل نفسه منه؟ Nee‏ 
المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط. ا eS‏ 
إذا وقف علا الفقراءء» ثم افتقرء فهل يدخل في الوقف؟ aoc‏ 
إذا وقف الوقف علل مجهول كرجل» وامرأة» أو ما أشبهه؟ ete‏ 


0۰۲ 


مسألة ۲۷[1]: 
مسألة [۲۸]: 
مسألة [۲۹]: 
مسألة :]7١[‏ 
مسألة [1"]: 
مسألة [”7]: 
Il‏ 
مسألة [5 7]: 
مسألة [60"]: 
مسألة [75]: 
مسألة [/ا"ا]: 
مسالة [۳۸]: 
مسال [۴۹]: 
مسألة :]٤١[‏ 
مسألة [51]: 
مسألة [157]: 
مسألة [57]: 


مسألة [5 :]: 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوقف على العبدء وأم الولد 97 2770 
الوقف علل الحمل ابتداءً لا تبعًا E‏ 


الوقف علل البهيمة O‏ 
تعليق الوقف عل شرط يي ا 0 
إذا اشترط في الوقف آن یبیعه» آو یهبه» آو يرجع فيه متئ شاء؟ TE...‏ 
إذا شرط لنفسه الخيار في الوقف؟ ل ل 
إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز؟ Eee‏ 
إذا وقف على جهة جائزة» فانقرضت» فإلل من يعود الوقف؟ ١]‏ 
إذا ل يكن للواقف أقارب؟ ا ا 
إذا قال: وقفت هذا لله أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله؟ ١‏ 
إذا قال: وقفت هذا الدار سنة؟ 000 
هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟ .... ١17١‏ 
عتق العبد الموقوفء. أو الأمة الموقوفة. مم اا 
تزويج الآمة الموقوفة ل 
من يتولى تزويجها؟ كد م عاط م وه يع قال عا ووه و عاط ل فوووا و1171 
إذا ولدت الأمة من زوجها؟ ااا VT‏ 
إذا جن العبد الموقوف؛ فعلل من أرش جنايته؟ حدم موود مقلم 1 
إذا جني علل العبد الموقوف بجناية توجب مالاً؟ cene‏ 


مسألة [46]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه الزكاة؟ 
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مسألة [57]: النفقة عل الوقف. د ا ا م ا 
مسألة [/41]: النظر في الوقف. VO‏ 
مسألة :]٤۸[‏ مصرف الوقف ك1 
مسألة [59]: إذا أوقف شيئًا وقال: في سبيل الله؟ لمم Vs‏ 
مسألة :]٠١[‏ الوقف علل أولاده O‏ 
مسألة [51]: إذا وقف علا أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟ VAS.‏ 
مسألة [57]: إذا وقف عل بنيه فقط» فما الحكم؟ ا 
مسألة [07]: الوقف في مرض الموت AS‏ 
مسألة [4 0]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ A‏ 
مسألة [05]: إذا أتلف أحد الوقف؟ ار 
بَابُ الهبّة وَالعُمْرَى والرَقْبَى ممم مامه اه 0 91 
مسألة [1]: تعريف الهبة AT‏ 
مسألة [1]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟ 000 0 0 0 AE‏ 
مسألة [۳]: متى تلزم الهبة؟ ا ا ا 
مسألة [5]: هل للواهب الخيار قبل القبض ؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا مات الواهبء أو الموهوب له؟ عور م مط ا ا و 11 
مسألة [5]: إذا وهبه شيئًا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟ مما ا م 44 
مسألة [۷]: هل يشترط في الهبة الإيجاب والقبول؟ VO‏ 
مسألة [۸]: ضابط القبض اجا O ASE OSE RARE‏ 
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مسألة :]١١[‏ الهبة فيما لا يمكن تسليمه. 98ب 221 
مسألة :]١١1[‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ بوسحم متو معدو لمرو ام مقي 11 
مسألة :]١7[‏ هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدٌ؟ 0 
مسألة [11]: هبة الحمل وهو في بطن أمه. واللبن وهو في الضرع VAs‏ 
مسألة 51 :]١‏ تعليق الهبة عل شرط. O o‏ 
مسألة :]٠١[‏ تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق OT‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا وهب أمةء أو شاةًء واستثنئا ما في بطنها؟ E‏ 
مسألة :]١7/[‏ تقييد الهبة بالوقت. 22321 
مسألة [۱۸]: إذا کان له دين في ذمة إنسان» فوهبه له؟ O‏ 
مسألة [۱۹]: إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته» أو باعه إياه؟ VAs‏ 
مسألة :]7١[‏ البراءة من المجهول هل تصح؟ eRe‏ وي اي ١‏ 
مسألة :]۲٠[‏ إذا وهب للطفل هبة فمن يقبضها له؟ Wee‏ 
مسألة [۲۲]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه في القبض والقبول ET‏ 
مسألة [1]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية و ا و ا ا 1 
مسألة [۲]: إذا فضل بعض ولده» فهل الهبة باطلة؟ E‏ 
مسألة [۳]: ضابط العدل بين الأولاد. ممحور ا مسد مم ام دامس ا ل 1 1 
مسألة [5]: هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟ 1 
مسألة [5]: هل يجب على الأم أيضًا العدل في العطية لأولادها؟ 00 
مسألة [1]: حكم رجوع غير الأب في هبته. oT‏ 


مسألة [۲]: رجوع الأب في الهبة O‏ 


فهر الموضوعات والمُسَائْل ممه 


مسألة [۳]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها؟ لم م عع ع YAS‏ 
مسألة [4]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل لهما الرجوع فيها؟ ”3 
مسألة [5]: شروط رجوع الأب في الهبة ل 1 
مسألة [5]: إن تلف بعض العين» أو نقصت قيمتهاء فهل للأب الرجوع؟ o‏ 
مسألة [۷]: هل يفتقر الرجوع إل تلفظ, أو يقع الرجوع بالفعل؟ E‏ 
مسألة [۸]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟ VE‏ 
مسألة [9]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ لمم مم مم مم NOs‏ 
مسألة :]١١1‏ تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه؟ الس ا و 
مسألة :]1١١[‏ هل للأب أن يطأ جارية ولده؟ I‏ 
مسألة :]١7[‏ الهبة في مرض الموتء هل تنفذ؟ A‏ 
مسألة [1]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ ب ا ا اا 
مسألة [۲]: إذا اشترط علل هبته الثواب» ولم يبين مقدار الثواب؟ O‏ 
مسألة [۳]: إذا اشترط علل هبته ثوابًا معلومًا؟ Ne‏ 
مسألة :]١1‏ تعريف العمرئ والرقبى TT SS‏ 
مسألة [۲]: مشروعية العمرى E‏ 
مسألة []: هل العمرئ تنقل الملك إل الْمُعْمَره أو هي هبة منافع؟ 0 
مسألة [5]: إذا قيد التعمير بالحياة 0 O‏ 
مسألة [0]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟ لطا eae‏ 
مسألة [5]: أحكام الرقبئ 0 


مسألة [/]: العمرئ في غير العقار؟ A‏ 
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مسألة [1]: حكم الرجوع في الصدقة :11-6 0 
مسألة [1]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ ا م Ece‏ 
مسألة :]١[‏ فضل التهادي ا 
مسألة ۲1]: هل تقبل هدايا المشركين؟ DSA ESED N‏ 
مسألة []: هل يُهدئ للمشرك؟ امم عو شا اعون الطاوأ رمس E E‏ 
55 للقطة ا 
مسألة [1]: هل الأفضل الالتقاط» أم عدمه؟ 0 
مسألة :]١[‏ يسير اللقطة O‏ 
مسألة [1]: التعرف علا صفات اللقطة ا 
مسألة [۲]: الإشهاد عليها حين يجدها O‏ 
مسألة [۳]: حكم تعريف اللقطة. ا E‏ 
مسألة :]٤[‏ في قدر التعريف E‏ 
مسألة [0]: متئ يبدأ وقت التعريف؟ EO‏ 
مسألة [7]: زمن التعريف 0 ؤ ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 EO‏ 
مسألة [۷]: مكان التعريف E‏ 
مسألة [8]: هل له أن يستنيب في التعريف؟ موس تقو ماب وا eee‏ 
مسألة [94]: كيفية التعريف 97ب 211 
مسألة :]٠١[‏ إذا عرّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها؟ ا Veen‏ 


مسألة :]١١1[‏ هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث» أم 


بتملكه؟ ل 


عدي م مل 1/1 


فهرس المَوضوعات والمسائِل 0۰۷ 


مسألة [؟١]:‏ 
مسألة [۱۳]: 
مسألة :]١5[‏ 


:]١6[ مسألة‎ 


:]١5[ مسألة‎ 


مسألة :]١١/[‏ 
مسألة [14]: 
مسألة :]١9[‏ 
مسألة :]7١[‏ 
مسألة :]7١[‏ 
مسالة [۲۲]: 


مسألة [؟]: 


مسألة [5؟]: 
مسألة [ه؟]: 


مسألة [5؟]: 


مسألة [9؟]: 


إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟ Oa‏ 
إذا أخر التعريف في الحول الأول لعجز؟ ا 
هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ Eee‏ 
إذا التقط لقطة عازمًا عن تملكها بغير تعريف» ثم عرفها؟ OF omet‏ 
إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتهاء فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة؟ 
1 
إذا عرف بعض الصفات دون بعض ؟ ل 
إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟ n‏ ا TOO‏ 
إذا وصف أحدّ اللقطة» فدفعها إليه. ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه؟ .. 706 
هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة؟ 9 
اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط ل 
ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟ ل 
إذا عرفها الملتقط عامّاء ثم باعهاء فوجدها صاحبها بعد بيعهاء أو هبتها؟ 
ا 
إذا آخذ اللقطةء ثم ردها إل موضعهاء فهل يضمن؟ YON.‏ 
إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط ؟ 1 
إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها؟ TT‏ 
من اصطاد سمكة فو جد فيها جوهرة؟ 01011 00 
إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك؟ O‏ 
من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلهاء أو أخذ نعله من المسجد ووجد 


0*۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بدله؟ ند جز ان اطع لاا ا اس eR‏ 1 15 
مسألة :]۳١[‏ ما الحكم إذا مات الملتقط؟ 98ب 232137 
مسألة :]۳١[‏ إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة» فما الحكم؟ Ts‏ 
مسألة [7؟7]: إذا وجد العبد لقطة» فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ Yess‏ 
مسألة [77]: هل للذمي أن يلتقط؟ مكمه باقعا E O‏ 
مسألة :]۳٤[‏ إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ اما ما 0 
مسألة [5]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ الو ب ل ارو ارم ا ا 1 
مسألة [77]: هل تعرف إذا أخذها؟ امب ب لوه مس سا وروا 
مسألة [۳۷]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ e‏ 
مسألة [۳۸]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ 11[ 1 ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 000001 
مسألة [9]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ ا ا م ا 
مسألة :]5٠1‏ الخيل والبغال والبقر والحمير» هل تلتقط؟ Vana‏ 
مسألة [51]: إذا خالف إنسان والتقط بعيرًا؛ فما الحكم؟ خط 7171 
مسألة [57]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها؟ او 
مسألة 571 ]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك؟ VY sss‏ 


الحرب؟ TVS SSDS SS‏ 
مسألة [55]: من ترك دابته بمهلكة عمدًاء فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصهاء 
فهل يملكها؟ ج66 O‏ 


مسألة [57]: إذا ألقئ متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه؟ E‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 6 


مسألة [/51]: ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها؟ ME‏ 
مسألة [4]: إذا اتكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان» فهل يملكه؟ ...... 710 
مسألة [59]: إذا التقط إنسان ما لا يبقئ عامًا كالفواكه؟ O‏ 
مسألة :]0٠[‏ إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟ Vs‏ 
مسألة :]٥١[‏ لقطة الحرم والحاج SSS‏ 
مسألة :]٥۲[‏ من وجد لقطة ذمي» فهل عليه تعريفها؟ O‏ 
مسألة [07]: من وجد لقطة في دار الحرب؟ 7بببب-ب 0 0 0 000000000 
فصل في أحكام اللقيط 000000000 
مسألة [1]: اللقيط حر O‏ 
مسألة [۲]: النفقة علل اللقيط. ل 
مسألة [۳]: إذا وجد مع اللقيط مال» فهل هو للقيط؟ مم م م VANS‏ 
مسألة [5]: إذا جَنَىْ اللقيط جناية فمن يتحملها؟ 5 
مسألة [5]: إذا جني علا اللقيط» فلمن أرش الجناية؟ TTT‏ 
مسألة [7]: هل للملتقط عل اللقيط ولاء. وهل يرثه؟ ا 
مسألة [17]: إذا كان الملتقط غير أمين» فهل يقره الحاكم في يده؟ sss‏ 3/86 
مسألة [۸]: إذا اختلف اثنان في لقيط» كل واحد يدعي التقاطه؟ TAS‏ 
مسألة [4]: إذا ادعئ رجل نسب اللقيط» فهل يلحق به؟ TAGs eens‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا ادّعت امرأةً نسب اللقيط» فهل يلحق بها؟ ا 
مسألة :]١1[‏ إذا ادع اثنان نسب اللقيط؟ a‏ 


مسألة [۱۲]: هل يكفي قول قائفِ أم يشترط اثنان؟ TO‏ 


01۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١7[‏ هل إذا ألحقته القافة بكافر» أو رقيق يحكم بكفره ورقّه؟ 0000000 
مسألة :]١5[‏ إذا ادَّعاه اثنان» فألحقته مهما القافة؟ 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا لم توجد قافةء ولا بينة؟ بببببب- 0 3 
مسألة :]١7[‏ إذا ادع إنسان رق اللقيط؟ E‏ 
بَابْ الفرائض O‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الفرائض 22-0 
مسألة [؟]: الحث عن تعلمه ا 11[ ا 
مسألة []: الحقوق المتعلقة بالتركة O‏ 
مسألة [5]: أركان الإرث. 20-9-9099 
مسألة [5]: شروط الإرث O 00١0606660906086689‏ 
مسألة [7]: أسباب الإرث و ا ا 
مسألة [۷]: النكاح إذا حصل في مرض مَخوف؟ ام Vane‏ 
مسألة [1۸]: المطلقة طلاقًا رجعيًا هل ترث؟ E‏ 
مسألة [4]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث؟ a‏ 010000001111 
مسألة :]٠١[‏ إذا طلق امرأته» فأبانها في مرض مخوف؟ eek‏ 
مسألة :]١١11[‏ إذا طلق امرأته في مرض مخوفء ثم صح. ثم مات بعد الصحة؟.... ٠١‏ 
مسألة :]1۱١[‏ إذا طلقها ني مرضه قبل الدخول ا؟ I‏ 
فصل في موانع الإرث ao‏ 00 
مسألة [۱۳]: من بعضه حرٌء هل يرث أم لا؟ ا 


مسألة :]١5[‏ المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا؟ 01010121211 1 Ae a‏ 


فهْرسْ الموضوعات والمَسَائِل ١١ه‏ 


مسألة [15]: التوارث بين المسلم والكافر O‏ 
مسألة :]١[‏ هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء؟ ا ااا 
مسألة [/11]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ Tara‏ 
مسألة [۱۸]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض؟ سل 
مسألة [۱۹]: ميراث المرتد O‏ 
مسألة [۲۰]: إذا مات المرتد» أو قتل علل ردته» وماله بین المسلمین» فلمن ماله؟ ٠۳۳‏ 
مسألة [71]: إذا لحق المرتد بدار الحرب, فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعد؟ ..... 5 7 
فصل في بيان الوارشينَ من الرجَال 0 
فصل في بَيّان الوارثات من النّسَاء امام نت مسحو اوس ا و 
فصل في أَنْوَاع الإرث ممم ممه مم ممم مم ممم ممم ممع مم ممه ممم وعم ع لا 
فصل في بيان الفروض المقدرة في الشرع POs‏ 
مسألة [۲۲]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الم من الثلث إل السدس؟ 
E O O‏ 
مسألة [77]: الغراوين والعمريتين؟ TOO O RARE‏ 
مسألة :]۲٤[‏ عدد من يرث من الجدات. yy‏ 
مسألة [0؟]: الجدة المدلية باب غیر وارٹ 9 10000 
مسألة [77]: الجدة المدلية بالأب» هل ترث مع وجود الأب؟ ل O‏ 


o۱۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲۹]: هل يرث اللإخوة مع وجود الجد؟ FOS‏ 
فصل في بيان من يرٿ بالتعصيب E‏ 
مسألة [11]: أقسام العصبة 237 
مسألة [۲]: أحكام العصبة بالنفس 0 
مسألة [۳]: جهات التعصيب. ل ل 
مسألة :]٤[‏ اجتماع العصبة. 1[ 0 
مسألة :]٠[1‏ هل علل المكاتب ولاء إذا أعتق نفسه؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا مات المعتّق وخلف أبا معتقه وابن معتقه؟ كد00 VE‏ 
مال 3:۷1 مات الق وغاف آغا م وجا م 0 
مسألة [8]: هل يرث الْمُعتَقٌ من الْمُعقِق -صاحب الولاء-؟ 0000 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ TS‏ 
مسألة :]۱١[‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج؟ Vesa‏ 
مسألة :]١١[‏ المشرّكة 232100 
فصل في الحجب 2 
مسألة [1]: أنواع الحجب ااا غ2 
مسألة [71]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. ممم م ممم م مم ممم م ممم ممم ممم م ممم ع م طلا 
مسألة []: هل الممنوع من الإرث يحجب غيره؟ ذز ز ز[ [ [ز ز[ [ [ A‏ 
مسألة [5]: العول. A O‏ 
مسألة [0]: الأصول العائلة A‏ 


فهرس الموضوعات والمَسَائِل اه 


فَصْلْ في مَسَائلَ تَتَعَلَقَ بميرَاث الملاعنة وَوَندها 0 
نسألة [1]:قوارث الدوحين المتلاعنين. ا 
مسألة [7]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ الفا انس ا 
مسألة [۳]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟ مسج جو الع لعو رح لمق اا ار 
مسألة [5]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ شاطام لاط اس و01 
مسألة :]٥[‏ هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ و وحن ممما ا ا 
مسألة [7]: من يرث ابن الملاعنة؟ 89ب 0 اا 
مسألة [۷]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟ 0 
مسألة [۸]: ولد الزنا ذخ O‏ 
فَصلٌّ في ذكر مَسَائلَ أَخْرَى O‏ 00 
مسألة [1]: الخرقئ» والهدمئ» والحرقئ» ومن أشبههم. O‏ 
مسألة [5]: توریٹ الخ O‏ 
مسألة [7]: توريث الحمل مح سمو مط ل اوم الج ل 7 
مسألة [5]: شروط توريث الحمل 1200-8 
مسألة [0]: إذا خرج بعضه فاستهل» ثم مات بتمام انفصاله؟ Cees‏ 
مسألة [1]: ميراث المفقود. O‏ 
مسألة [۷]: هل يرث المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ oar‏ 
مسألة [۸]: من مات وفي ورثته مفقود؟ 10077 22113 
مسألة [9]: هل الأسير عند العدو كالمفقود؟ ااا 


مسألة :]٠١[‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه» فلم يتبين أمر المفقوده وحكم 


0\٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الحاكم بموته؟ E‏ 
مسألة1١1]:‏ تؤريث المحوس. و2700 
مسألة :]١7[‏ وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ E‏ 
باب الوصَايًا ا 1 21210707011« 
مسألة :]١[‏ تعريف الوصايا N‏ 
مسآلة [؟]: مشروعيتها. 000 غ2 
مسألة [۳]: هل يجب عل الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء» والمحتاجين؟.....4 40 
مسألة :]٤[‏ قوله تعال: إن ترك حًا 4 ا 
مسألة [10]: إذا أوصئ لغير ذوي القربئ المحتاجين؟ م الما ا CIT‏ 
مسألة [7]: الوصية بأكثر من الثلث. 9 #أ213 
مسألة [۷]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ 518 
مسألة [۸]: الوصية لوارث CS‏ 
مسألة [9]: إذا أوصئ لكل وارث بمقدار حقه؟ CV el‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا أسقط في وصيته عن وارثه ديناء أو أوصئ بقضاء دينه» أو عفا عن 


بعض الجنايات؟ CVA O O‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا وصّئ لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ Ay‏ 
مسألة :]١7[‏ الوقت المعتبر به للوصية 0 00 
مسألة :]١[‏ الموصئ له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟ و عور م 517 
مسألة :]١5[‏ وقت اعتبار القبول والرد ا 


مسألة :]٠١[‏ إذا قبل الوصية فمن متئا يثبت له الملك؟ ا 


فَهْرِسْ المَوضُوعَاتِ وَالْمَسَائِل اه 
مسألة :]١1[‏ إذا رد الموصئ له الوصية؟ ا ا 1 
مسألة [۱۷]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد؟ 10-3 1 21211013131 
مسألة [۱۸]: الوصية المقيدة والمطلقة. CTT‏ 
مسألة [۱۹]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله» فكم بخرج عنه؟ TE‏ 
مسألة [١؟]:‏ إذا أوصئا بمثل نصيب أحد ورثته؟ ا CT‏ 
مسألة :]71١[‏ إذا أوصئا بنصيب وارثه؟ sem eens‏ 51018 
مسألة [؟7]: إذا أوصئا بضعف نصيب وارثه لفلان؟ ل 
مسألة [71]: الوصية للميت ا 0< 2121*233 
مسألة [4 ؟7]: إذا مات الموصئ له قبل موت الموصي؟ CV‏ 
مسألة [75]: الوصية للحمل. طحق اناا الس جرم حو لو موس ل 511 
مسألة [77]: إذا أوصئ لما ستحمل فلانة؟ ا تاتون واو Se E‏ 
مسألة [7177]: إذا أوصئ لحمل أمرأة فولدت ذكرًا وأنثا؟ مق سف ال 517 
مسألة [1۲۸]: إذا أوصى بثمرة شجرة» أو غلة دارء أو خدمة عبد؟ 5 
مسألة [79]: كيفية تقويم المنفعة CT SS‏ 
مسألة [0]: النفقة على العبد والحيوان الموصىا بنفعه ل 
مسألة :]1١[‏ إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ 1-9 212311 
مسألة [7]: إذا أوصئ بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟ e‏ 
مسألة [۳۳]: إذا كان في الموصىئ لهم رجل تجاوز وصيته الثلث منفردا؟ PEs‏ 
مسألة [7"5]: إذا أوصئ لولد فلان» فهل يدخل فيهم الإناث؟ ieee‏ 


مسألة [ه"]: 


إذا أوصئ لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟ CFOs‏ 


0°1١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [77]: إذا أوصئ لولد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ CT‏ 
مسألة [1۳۷]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعامم؟ ST‏ 
مسألة [۳۸]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ TV‏ 
مسألة [9]: إذا أوصئ ببيت لزيد» ثم أوصئا به لبكر؟ CTA‏ 
مسألة :]٤١[‏ إذا قال: ما أوصيت به لفلان» فهو لفلان؟ U‏ 
مسألة :]٤١[‏ بم يحصل الرجوع في الوصية؟ EO E‏ 
مسألة [57]: إن وصّئ بشيء» ثم استعمله بما یغیره عن حاله؟ ار و ري 5 


مسألة [51]: إذا أوصئ بجزء مشاع من ماله» فهل يعتبر به عند الوصية» أو عند 


الموت؟ CE‏ 
مسألة [44]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟ .447 
مسألة [55]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟ 08 210000 
مسألة [57]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ 00 غ121« 
مسألة [51]: هل يعتمد علا الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟ E‏ 
مسألة :]٤٨[‏ إذا كتب وصيةء ثم قال: اشهدوا عل بما في هذه الورقة؟ Eo‏ 
مسألة :]٤۹[‏ وصية الصبي؟ CEO‏ 
مسألة [00]: المحجور عليه لِسَمَهِ سوا الا و 01 
مسألة [51]: وصية الأخرس 0 
مسألة [07]: وصية العبد :11 
مسألة [01]: وصية المسلم للذمي 2 


مسألة [55]: وصية المسلم للكافر الحربي؟ A‏ 6 5 
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مسألة [06]: 
مسألة [05]: 
مسألة [لاه]: 
مسألة :]٥۸[‏ 
مسألة [09]: 
مسألة [55]: 
مسألة [11]: 
مسألة [17]: 
مسألة [ 57 ]: 
مسألة [15]: 
مسألة [560]: 


مسألة [55]: 


a الثلث؟‎ 


مسألة [/1 ]: 
مسألة [14]: 
مسألة ٦۹1‏ ]: 
مسألة :]7١[‏ 
مسألة :]۷١[‏ 
مسألة [7/ا]: 


مسألة [8/ا]: 


الوصية بمعصية وفعل محرم ا 
إذا أوصئ لعبده بجزء مشاع من ماله؟ O‏ 
إذا أوصئ لعبده بشيء معين من ماله؟ Nea‏ 
إذا أوصئ للعبد برقبته؟ O‏ 
الوصية للمكاتب. 110101000001 
إذا أوصئ لعبد غيره» ممن لا يرثه؟ Oa‏ 
الوصية لعبد وارثه؟ م 
إذا أوصئ بثلثه أن يَحَجَّ عنه به؟ 1 
هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجهاء أو أباها؟ O‏ 
الوصية للقاتل. ااا 
من أُوصِي له بشيء فهلك ذلك الشيء: أو هلك المال؟ 5 58 


چ 3 عا . > 
من أوصي له بشيء. فلم يأخذه زماناء فتغيرت قيمته» وأصبح اكثر من 


مو تو COD Sek aS‏ 
من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم؟ CO seneman‏ 
إا اورف اناد بشي وكير ععين كعبد من عبيده؛ أ وشانامن ضننه؟ 9ه ؟ 
اف ليجل لر فر 2غ من رة 5 
تبعيض الوصية. COV aes ieee‏ 
الوص ال رجن O‏ 
الأوصاف التي تنبغي في الموصئ إليه E NE‏ 


ال ات 0011 1100000001 
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مسألة [75,]: إذا طرأ عليه الفسق؟ Se‏ 212 
مسألة :]۷٠[‏ الوصية إل العبد. 2120109 
مسألة [757,]: الوصية إل المرأة؟ 00000 ا 1 1301 
مسألة [۷۷]: الوصية إل الصبي العاقل وسس تسو ET SEE ERDEN‏ 
مسألة [۷۸]: وصية الكافر إل المسلم 210303 
مسألة [۷۹]: وصية الكافر إل الكافر CVSS SSS‏ 
مسألة :]۸٠[‏ هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟ es‏ 
مسألة [81]: إذا أوصئن رجلٌ إل رجل وأذن له أن يوصي إ من يشاء؟ سو اوه 
مسألة [۸۲]: إذا اختلف الوصيان Cosel ea‏ 
سا 11 إا روصي إل ریق مال عل آبواب ال آر عل بع المسحقين فهل 
له الأخذ منه؟ ا 
مسألة [85]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث, أم من رأس المال؟ O‏ 
مسألة [865]: بِمّ توافق العطايا في مرض الموت الوصية» وبم تخالفها؟ Oe‏ 
مسألة [87]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه. ولا يمكنه دفعها وإسقاطها؟ ...477 
مسألة [/41]: ضابط المرض المخوف O Es‏ 
مسألة [۸۸]: هل عطية الحامل من الثلث» أم رس المال؟ eases Renee‏ 
مسألة [84]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث» أم من رأس المال؟ ..... ٤٦۸‏ 
مسألة [45]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ ا 


مسألة [91]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة؟ .474 
مسألة [97]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ لاسكا O‏ 
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باب الوديعة ا 
مسألة [1]: تعريف الوديعة 3 73 21000 
مسألة [۲]: مشروعيتها 221 
مسألة [۳]: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودع؟ ام 11 
مسألة [4]: إذا اشترط ا لمودع على المودّع الضمان؟ CVT‏ 
مسألة [0]: إذا أودع رجل وديعة ول يعين له المودع مكان حفظها؟ VY‏ 
مسألة [1]: إن عيّن له مكانًا وهاه عن إخراجها منه؟ o‏ 
مسألة [۷]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ ا ا 5/4 
مسألة [۸]: إذا أودعه مهيمة» فهل يلزم المودّع علفها؟ ا ما ا CVO‏ 
مسألة [9]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخرء فهل يضمن؟ CV‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل علل الثاني الضمان إذا أخذ هذه الوديعة؟ Esmere‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟ EVV sss‏ 
مسألة [؟١]:‏ هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ 1-9 212110113131 
مسألة :]١[‏ إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله؟ N‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا سأل المودِعٌ الوديعة» فأبئ المودع أن يعطيه بغير عذر؟ 2 
مسألة :]٠١[‏ إن مات المودع وعليه وديعة» ولم توجد بعينها؟ CAs ne‏ 
مسألة [17]: إذا اذّعِي عل رجل وديعة فأنكرء ثم أقرّ وادّعوا التلف؟ للا 
مسألة [17]: إذا ادّعئ المودع التلف. فهل يقبل قوله؟ 0 O‏ 
مسألة [1]: إذا اذَعئ المودّع رد الوديعة لصاحبهاء فأنكر المالك ذلك؟ A eae‏ 


مسألة :]١9[‏ إذا قال المودّع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة ذلك؟ 


o۹۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


RT A 
CAY... إذا تعدى على بعض الوديعة» فهل يضمنها كلها أم بعضها؟‎ :]۲١[ مسألة‎ 
مسألة [71]: إذا استعمل الوديعة بركوبء أو لبسء أو ما أشبهه. ثم ردها؟ ا‎ 
AES مسألة [۲۲]: رجل في يده وديعة ادعاها رجلان؟‎ 
E مسألة [75]: إذا تعدئ المودع بالوديعة» فانّجَرٌ مهاء فربح؟‎ 
CA مسألة [5 7]: الوديعة تعتبر من جائز التصرف.‎ 
00 مسألة [15]: إذا غصبت الوديعة على المودّع؟‎ 
O فهرس أَحَادِيث بلوغ المرام‎ 
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